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4 سم الله ا حمن الرحيم © 


الإحكام الفقهية المتعلقة بأهلية المرأة الأقتصاديه 


اسم الطالبة:مرمزم بنك مد هباب 
نوقشت هذه الرسالة نامي ۲ هه وت إجارتها 
(اعضاء جنة المحكرم ) 
3 م 5 >0 3 كل 
الاسم : د إعبدالعرش فرح محمد مشر فا ومعرمرا ٠‏ التوقيع* 27 | 


الاسم :د/ حمد منصور مد خلي عضوا داخليا التوشيع* 4 


الاسم : د /احمر علا ألد بن دعيبس عضوا داخليا التوقيع ٠٠٠٠‏ 








* بسم الله الرحمن ن الرحيي” 
إن الحمد لله حمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مسن 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


أن محمدا عبده ورسوله. 


وا رَبَكُمْ آلذى حَلَفكر يّن نَفْس و حِدَةوَحَلَقَ مِبا زَوْجَهًا وَبَتّ مِنّمًا 


ر كا وساء و تقو الله الو مما ء لوث بو- وَالْأَرَحًَا ام إن 


]ثاب الديق ومنو انقو أله 


1 
6 ا‎ 
3 
3 
e 
e 


ء٤‎ 


| وود ومن بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ قَرَرَّا عَظِيمًا هم "!ذا 


أما بعدة فإن حير الحديث كتاب الله» وخير المدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتماء وكل بدعة 


ضلالة (1) 


(1) سورة آل عمران آية .)٠١5(‏ 
)2( سورة النساء آية (1). 
(3) سورة الأحزاب آية( ,)7١- 7١‏ 
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» قي العالمين إنك حيد 
بحيد» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
بحيد» وسلم تسليما كثيراء وبعد: 

فلقد كرم الإسلام المرأة» بأن جعلها مربية للأجيال» وربط صلاح امجتمع بصلاحهاء وفرض عليها 
الحجاب؛ ليحفظها من الأشرار» ويحفظ المجتمع من سفورهاء والحجاب يقي المودة والرحمة بين الزوحين؛ 


فالرحل عندما يرى امرأة أجمل من زوحته تسوء العلاقة بينهماء ورءما يؤدي ذلك إلى الفراق» وقد ورد 


س م 5 


8 1 د عو صو و سر 5 - 
ذكر الحجاب في القرآن الكريم, قال الله تعال:" يتاا الى قل لازو جك وباتك وَذساءِ 


ص واو SES‏ ار هه ع ص ا کو :ےک کی کی ب ا کے کے 
المؤميين يديرت عليين من جلبيبهن ذالك اد ان يعرَفنَ فلا يؤذين 
ı‏ )2( 

- تقول الزعيمة العالمية ( أن بيزانت "٠)‏ كثيرًا ما يرد على فكري أن المرأة في الإسلام أكثر حرية من 
غيره» فالإسلام يحمي حقوق المرأة أكثر من الأديان الأخرى الى تحظر تعدد الزوحات» وتعاليم الإاسلام 
بالنسبة للمرأة أكثر عدالة» وأضمن لحريتهاء فبينما لم تئل المرأة حق الملكية في إنكاترا إلا منذ عشرين سنة 
فقطء فإننا نجد أن الإسلام قد أثبت لما هذا الحق منذ اللحظة الأولى» وإن من الافقراء أن يقال؛ إن 


الإسلام يعتبر النساء بحردات من الروح". 


)1( صحيح مسلم بشرح النووي(۱۷/۲٠ه)‏ باب: خحطبة البي نه قي الجمعة. 
(2) سورة الأحزاب آية [5ه ). 





* - فالأصل أن كل ما هو للرحل فهو للمرأة من أحكام وتشريعات وحقوق إلا ما جاء النص على 
حلافه (!)؛ فالنساء يدحلن في خخطاب الرجال عند جمع من الأصوليين 2 

ومن الحقوق الي كفلها الإسلام للمرأة: 

* حقوقها في الحياة الزوجية. 


* - فلقد كفل الإسلام للزوجة كافة حقوقها المادية والمعنوية .مما يحقق لما السعادة إن التزم كل فرديما 
00 ل لط“ »> جم 5 ر ا لقي 3 
فرض عليه قال تعالى:" وَطن مِثَّل الذى علين بالمعزوفٍ 


3 2000 هن كل ا 5 بذ وتار .کے Il,‏ 
روي عن عمرو بن الأحوص قال: حدثين أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عن فكان ما قال: 
ا ف 2 0 اا" 5 
مو صو ا بالسباء جيرا دا هن جو 


* - ومن حقوق المرأة في الزواج : اعتبار إذما في الزواج وعدم إكراهها على الزوج للحديث الصحيح 


2 


2 کاو 2 (6) ع نس عم سه عه‎ Il, 
الذي رواه أبو هريرة: " أن الي 8ك قال: لا كح الام حت تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.‎ 
E E قالوا: يا رول الله كيف‎ 


ومن حقوقها أيضا: المهر. 


(1) كاختلافها عن الرحل في الشهادة» والميراث» والدية» والقوامة. 

(2)البحر المحيط للزركشي (5 / .)١78‏ 

(3)سورة البقرة من الآية (4/؟5). 

(4)العاني: الأسير وكل من ذل واستكان وخضع. 

(5) سنن الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح » كتاب الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم 
(۰۸۳). 

(6) الاستثمار: طلب الأمر» فلا يعقد عليها حي يطلب الأمر منها. 

(7)صحيح البخاري كتاب النكاح ,باب لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها [5/ »)١19174‏ وصحيح مسلم 
کتاب النکاح باب استعذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ( 5857).» (9/ ,)١519 ()١١*5‏ 
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رر ل “و ا ر - 7 3 ب درك 
وذلك لقوله تعالى" وَءَاتوا النساءَ صَدَقِنتِنَ خحلة " E‏ ولا يحل له أن 


2 ق و E‏ ع و 000 
يأخذ من مهرها إلا بطيب نفس منها لقوله تعال:" ولا عل لكڪم ان تاخذوا يما 


دورو 


ا 2 


*وهناك الكثير من شعوب العا لم غير المسلمة مَّنْ تفرض على المرأة دفع المهر للزوج ثما يجعلها تخرج للعمل 
والكدح تحصيلا للمال المطلوب في المهر فلرعا تأحرت عن الزواج حن يفوتا أو تذهب أنوثقهاء وفي 
EA a SNN A EES‏ 
و ا ا 
صد 
51 2و عو 5د 


i E, E . 4 .‏ 5 و 7 أ 7 .مه 
وذلك لقوله تعال"" لينفق ذو سعو من سعتهء ومن قدِرَ عليه رزقهء فلينفق 


لله  "‏ . وقال البي غ : ا فائقوا الله ني النّسَاء فإك َحَدتُمُومُنَّ امان الله واستحلشم 


و وت 


فَرُوجَهُنَّ بکلمة الله واكم عليه أن لا وطقن فرشكم أَحَدا تكرَهُوته» فإن فعلنَ ذلك فاضر يوه ضر 


غي ورا 2 0 se,‏ 2 ەو ت 2 5 
مرح وهن علَيکم رقن وکسوتهن بالمَعرُوف" / 


(1) سورة النساء من الآية .)٤(‏ 

(2) سورة البقرة من الآية (۲۲۹). 

(3) يراحع: حقوق النساء في الإسلام لسيد محمد رشيد رضا ص( .)١7‏ 

(4) سورة الطلاق من الآية (۷). 

(5) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب : حج البي کڈ حديث رقم (۲۱۳۷), 





- يقول المستشرق اندريه سرفيه في كتابه" الإسلام ونفسية المسلمين": "من أراد أن يتحقق من عناية محمد 
بالمرأة فليقرأ حطبته في مكة الى أوصى فيها بالنساء" (!), والنفقة على الزوحة تشمل كل ما يحقق لها 
الحياة الكريمة» وقد حعلت هذه النفقة من قبل الزوج على زوحته وأهله من أفضل النفقات؛ لقوله ج 
"عن أبي هريره قال: قال رَسول الله#:" ديتار لفقت في سيل اله وديتار افق في رة ودي ار 
(2). 


REN EC افنائة بعل‎ 


* - ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة أيضاًء الحقوق المالية: 


کے کر رل وھ ر سم بيه صر صم حل افد ل انث 2 ر 
قال تعال:' ولا تتَمنوا ما فضل الله بے بَعَضكم على بَعَْض للرّجَالٍ تَصِيتُ 
صد قل 
راف 2 سس لړ ۹ راس ت و ال ر ر و ر ر لے 20007 4 
ص ہے ل اک 
اله كات بكلٍ شىء عَلِيمَا "3 


فقد أثبت الإسلام للمرأة حق الملك بأنواعه» وأثبت أهليتها في المعاوضات من بيع وشراءء وتجارة» 
وإحارة» ومزارعة» كما أثبت أهليتها قي التبرعات من وصية ووقف» ورهن» وقرضء وإعارة» وسائر 
التصرفات المشروعة بأنواعها» كما فرض هما المهر والنفقة وإن كانت غنية» وجعل لما حق الدفاع عن 


مالمها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره. 


(1)الأسرة شوال 15411 ها. 

(2) صحيح مسلم » كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهممء 
حديث رقم .)١571[(‏ 

(3) سورة النساء الآية ([؟85). 
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*” - فإذا كفل الإسلام للمرأة هذه الحقوق» من ملكيتها للمهرء وحقها في النفقة» والتملك للمال» وسائر 


9 


أنواع التصرفات من بيع وشراءء ووقف وهبة» وقرض وإعاره» بضوابط ومعايير معينة» فمن الحدير بنا أن 


نبين حكم هذه الأحكام والتصرفات» واللّه تعالى المادي إلى سواء السبيل. 
*أهمية البحث وأسباب اختيار6* 

تتضح أهمية هذا الموضوع الي ألحت إلى اختياره فيما يلي: - 

١‏ - تعلق هذا الموضوع بكثير من الأحكام الفقهية الهامة الي تخص المرأة. 

١‏ - أن لم أحد دراسة علمية مفصلة جامعة لشتات هذه الأحكام في مؤلف واحد تشبع رغبات طلاب 
العلم» مع الحاحة الشديدة لما. 

٣‏ - إبراز حاسن الإسلام في إقرار أهلية المرأة ق امتلاك الأموال وإدارقا. 

> - بيان الحقوق المالية الى كفلها الإسلام للمرأة وال لم تحظ ها المرأة في أي حضارة من الحضارات 
الأخرى. 

ه - الإفادة العلمية الي تترتب على دراسة هذا الموضوع؛ إذ يمكن من خلال هذه الدراسة الاطلاع على 
كثير من المسائل الفقهية. 

5 - احتياج المكتبة الإسلامية بصفة عامة والفقهية بصفة خاصة إلى مثل هذا الموضوع. 

- أننا بهذا العمل المتواضع سنضيف للمكتبة الإسلامية كتابا حديدا يحتاج إليه المشتغلون بعلم الفقه 
الإسلامي. 


* - هذه هي أسباب اختياري للموضوع مع توفيق الله تعالى» إنه على ما يشاء قدير. 


*الهداف من البحث* 
١‏ - جمع الأحكام الفقهية المتعلقة بأهلية المرأة في امتلاك الأموال وإدار تما من كتب الفقه المختلفة؛ 
وبيان حكم الله تعالى فيها؛ حي يعم النفع بما إن قاد ا 
؟ - تحقيق هذه المسائل تحقيقاً علمياً دقيقاً مبنياً على الدليل المؤيد لاء مع مراعاة المقاصد العامة في 
الشريعة الإسلامية» مع النظر الدقيق في الأدلة ال ظاهرها التعارض» وتطبيقها على الأدلة قدر 
الإمكان. 


- بيان حكم الله تعالى في عمل المرأة» وبيان الضوابط الشرعية فيه من غير إفراط ولا تفريط. 


*الدراسات السابقة” 
بعد البحث والاطلاع ‏ قدر الإمكان ‏ لم أحد بحثاً تنازل موضوع " الأحكام الفقهية المتعلقة 
بأهلية المرأة الاقتصادية في امتلاك الأموال وإدارتها" وجمع مسائله ني بحث مستقل» وأن كل من تناول هذا 
الموضوع» سواء كان في أبحاث علمية أو كتب مؤلفة» فقد تناوله من جوانب معينة» فأجمعت الهم على 
جمع مسائله. وكل ما يتعلق به من أحكام مالية للمرأة في بحث مستقل تستفيد به الأمة» وذلك بتأسيسه 
على الدليل» وما وقفت عليه ممن تناولوه من دراسات وكتب هو الآني: 
١‏ - ولاية المرأة ووصاياها في الشريعة الإسلامية» إعداد الباحثة / ألفت محمد فتحي» ماحستير ‏ 


دراسات بنات القاهرة » إشراف أ.د/ سعد إبراهيم صالح. 


؟ - المهر والنفقة وما يتعلق بمما في الفقه الإسلامي» إعداد الباحثة/ سميرة سعد سليمان» ماجستير ‏ 
فسات نات فار إشزاف١‏ :د عمد اسن عيادة. 

© - الحقوق المالية للزوحة " المهر والنفقة" » إعداد الباحثة/ فوزية على حسن, ماجستير ‏ دراسات 
عاض القاهرة اشرات أزد/ عند رشدي إماعيل: 

؛ - حقوق الزوحة الأدبية والمادية والناشئة عن عقد الزواج» إعداد الباحثة/ هاحر سعد الدين؛ 
د وراه درإسادةاينات. القاهر 8 + إشراف- أ.د/ عمد انيس عبادة: 

ه - الحجاب وعمل المرأة في ضوء القرآن الكريم» إعداد الباحث/ محمد محمد زناق» كلية أصول 
الدين ‏ القاهرة» ماحستير» إشراف أ.د/ الحسيئن أبو فرحة. 

5 - أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي» إعداد الباحث/ عادل إبراهيم عورتاني جامعة النبحاح 


الوطنية» رسالة ماحستير» بإشراف أ. محمد الصليي 54١9‏ ١ه‏ - /199م. 


المنهج في إخراج البحث 


١‏ -جمع المسائل الفقهية المتعلقة وضو ع البحث» مع بيان ما ذكره الفقهاء الأربعة وغيرهم من سلفنا 
الصالح. 
؟ -المباحث ال تحتاج إلى تمهيد قبل الخوض في مسائلهاء أقدم ها بتمهيد يحلي صورقاء ويشخصها؛ إذ 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره» كما يُسهم في بيان درجة المسألة المطلوب بحثها. 


[ 
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۳ -تحرير محل التراع» وان ا اف غاد ال اورا ا نقيت سويد بالدليل ما استطعت إلى ذلك 


2 


بهي 

٤‏ -تقدم المذهب الراحح أولا إلا في بعض المسائل؛ لكون المذهب الراحح ‏ عندي ‏ هو مذهب 
تفصيلي يقتضي فن صياغة البحث تأحير ذكره» كما سيأتي بيان ذلك من خلال البحث إن شاء الله 
تعالى. 

© -أعتمد عند ذكر المذاهب والأدلة على الرحوع إلى الكتب المعتمدة في كل مذهبء فإن لم أقف على 
دليل في كتبهم ووجدته منسوباً إليهم» أو يصلح حجة هم فأثبته بلفظ "استدل". 

5 -عند النقل الحرفي من أي كتاب أضع المنقول بين علامي تنصيص " " وأما ما أتصرف فيه بحذف أو 
إضافة» أو إعادة صياغة» فأشير إليه في الحامش بلفظ ( انظر). 

۷ -اعتمد في التوثيق عند أول ورود للكتاب ذكر عنوان الكتاب كاملا واسم مؤلفه» وسنة وفاته» على 
أن أحيل القارئ على قائمة المراحع؛ لمعرفة معلومات النشرء ثم أذكر اسم الكتاب مختصراً بعد ذلك» 
أو مما اشتهر به. 

6 -أعتمد في التوثيق عند ذكر المذاهب أن أقدم كتب المتون على الشروح» وكتب الأقدم فالأقدم» بالنظر 
إلى سنة وفاة مؤلفهاء مع مراعاة الترتيب التاريخي بين المذاهب الأربعة» حال ورود كتب مختلفة 
المذاهب. 

1 -أذكر أرقام الآيات» ونسبتها إلى صورها ف كتاب الله العزيز» وتخريج الأحاديث والآثار من 


مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث قد ورد قي الصحيحين أو قي أحدهما اكتفيت بذلك» وإن لم يرد 


16 
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ذكزه قوندا لق ادها کرت ن کر دان اعفان م کر رة ادت ار اأ دا 
وضعفاًء ما وجحدت لذلك سبيلاًء فإن لم أقف على بيان لدرجتها سكت عنها. 
٠‏ - شرح الكلمات الغامضة» وذلك بالرحوع إلى المراحع اللغوية. 
١‏ -الترجمة للأعلام الذين قد جاء ذكرهم في البحث باستثناء من عمّت واستفاضت شهرقم» وهم 
الخلفاء الأربعة الراشدين» وكذا الأئمة الأربعة الفقهاء» رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 
1۲ - عمل خحاتمة أذكر فيه بيان أهم النتائج الى توصلت إليها. 
71 - عمل الفهارس اللازمة على النحو التالي: - 
أ- فهرس المراحع. 
ب - فهرس الآيات القرآنية. 
ج - فهرس الأحاديث النبوية» والآثار, 
د - فهرس الأعلام. 
ه- فهرس الموضوعات. 
خطة البحث 
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة» وتمهيد» وبابين» وحاتمة. 
* - أما المقدمة: فتتضمن ما يلي: 
١‏ - أهمية البحث» وأسباب اخحتياره. 


۲ - الدراسات السابقة للموضوع. 


7 - منهج الم لبحث. 


٤‏ - حطة البحث. 


*وأما التمهيد: فأذكر فيه أولاً مكانة المرأة في الإسلام» ثم بيان معي بعض 
المصطلحات المتعلقة بالبحث كالأهلية» والاقتصاد» والتصرف 


ومععئن أهلية المرأة الاقتصادية, 


*وأما الباب الأول: ففي الأحكام الفقهية المتعلقة بأهلية المرأة في امتلاك الأموال 
وإداراء وفيه خمسة فصول ؛ - 
**الفصل الأول: تملك المرأة للمهر وحقها في التصرف فيه» وفيه أربعة عشرة 
*المبيحث الأول: معن المهر. 
*المبحث الثاني: حكم المهرء وأدلة مشروعيته» وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: حكم المهر. 
المطلب الثاني؛ أدلة المهر الشرعية. 
”المبحث الثالث: في المهر» وفيه ستة مطالب؛ - 
المطلب الأول؛ تسمية الصداق في العقد. 
المطلب الثاني: وما يترتب على تسمية المهر» أو عدمها من أحكام. 


المطلب الثالث: وصف المهر ومقداره. 


المطلب الرابع: الضوابط الفقهية للمهر. 
المطلب الخامس: الصورية في المهر. 
المطلب السادس: قبض المهر. 
*المبحث الرابع: أنواع المهر. 
*المبحث الخامس: الاحتلاف المهر» وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: احتلاف الزوجين في المهر. 
المطلب الثاني: أحوال الاختلاف في المهر. 
*المبحث السادس: نكاح التفويض. 
*المبحث السابع: الاتفاق على عدم المهر وإبراء الزوج منه» وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الاتفاق على عدم المهر وإبراء الزوج منه. 


المطلب الثاي: فساد تسمية المهر, 


*المبحث الثامن: تعجيل المهر وتأحيله» وحكم إعسار الزوج بالمهر» وفيه 
مطابان: - 
المطلب الأول: تعجيل المهر وتأحيله. 


المطلب الثاني: حكم إعسار الزوج بالمهر. 


*المبحث التاسع: الزيادة والنقص في المهر» وتبعية الضمان. 


*المبحث العاشر: أحوال وجوب المهر وتأكده» وتنصيفه» وسقوطه» وفيه أربعة 
ا 
المطلب الأول: أحوال وجوب المهر. 
المطلب الثاني : استقرار المهر وتأكده. 
المطلب الثالث: تنصيف المهر. 
المطلب الرابع: سقوط المهر. 
*المبحث الحادي عشر: الحقوق المتعلقة بالمهر» ومن الذي يحق له أن يقبض 
المهرء وحكم قبض الولي للمهرء وملكية المرأة التصرف في المهرء 
وفيه أربعة 
لال 
المطلب الأول: الحقوق المتعلقة بالمهر. 
المطلب الثاني : من الذي يحق له أن يقبض للمهر؟ 
المطلب الثالث: حكم قبض الولي للمهر. 
المطلب الرابع: ملكية المرأة التصرف في المهر. 
ات الان عر كاه المي 
*المبحث الثالث عشر: المتعة: تعريفهاء وحكمهاء ومقدارهاء وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: تعريف المتعة. 


المطلب الثاني: حكم المتعة. 


المطلب الثالث: مقدار المتعة, 


*الفصل الثاني: تملك المرأة للميراث. 
”الفصل الثالث: حق المرأة في النفقة» وفيه أربعة مباحث؛ - 
اللبحث الأول: تعريف النفقة» وأنواعهاء وحكمهاء ومن تحب عليه» وسبب 
النفقة» وفيه حمسة مطالب؛ - 
المطلب الأول: تعريف النفقة. 
المطلب الثاني: أنواع النفقة. 
المطلب الثالث: حكم النفقة. 
المطلب الرابع: على من تحب النفقة. 
المطلب الخامس: سبب النفقة. 
*المبحث الثاني: شروط النفقة. 
*المبحث الثالث: واجبات النفقة الزوجية. 
*المبحث الرابع: أحكام النفقة» وفيه عشرة مطالب: - 
المطلب الأول: امتناع الزوج عن الإنفاق. 
المطلب الثاني: إعسار الزوج. 
المطلب الثالث: نفقة زوجة الغائب. 


المطلب الرابع: مى تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 


المطلب الخامس؛ نفقة المعتدة. 

المطلب السادس؛ تعجيل النفقة. 

المطلب السابع: الإبراء عن النفقة. 

المطلب الثامن: المقاصة بدين النفقة. 
المطلب التاسع: الكفالة بالنفقة أو ضماها. 


المطلب العاشر: الصلح عن النفقة. 


*الفصل الرابع: حق المرأة في تملك المال بالعمل. 

*الفصل الخامس: الضوابط الشرعية قي عمل المرأة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: جحالات عمل للمرأة المشروعة. 
المبحث الثاني: حكم الشرع في عمل المرأة. 


المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في عمل. 


* - وأما الباب الثانئ: أهلية المرأة في العقود والأحكام المالية المتعلقة 
بالمرأة في العبادات, وني حق الغير في ماهاء وفيه ثلاثة 
فصول؛ - 

*الفصل الأول: أهلية المرأة في العقود» والضوابط الشرعية بإدارة أموالما 


بنفسهاء وفيه مبحثان مباحث! - 


المبحث الأول: أهلية المرأة في المعاوضات [البيع» والشراءء والتجارة» الإجارة» 
والمزارعة]. 

المببحث الثاني أهلية المرأة في التبرعات [الوصية» والوقف» والرهن؛ 

والقرضء والإعارة]» وفيه ستة مطالب! - 

المطلب الأول: أهلية المرأة في الوصية. 

المطلب الثاي: أهلية المرأة في الهبة. 

المطلب الثالث: أهلية المرأة في الوقف. 

المطلب الرابع: أهلية المرأة في الرهن. 

المطلب الخامس: أهلية المرأة في القرض. 


المطلب السادس؛ أهلية المرأة في الإعارة. 


الفصل الثاني: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في العبادات» وفيه أربعة مباحث: - 
اللبحث الأول: الزكاة» وصدقة الفطر» وصدقة التطوع» وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في الزكاة. 
المطلب الثاني: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة الفطر. 
المطلب الثالث؛ الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة التطوع, 
وفيه مسألتان؛ - 


المسألة الأولى: جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. 


المسألة الثانية:حكم إعطاء المرأة زوحها من زكاة المال. 
المببحث الثاني : أهلية المرأة في الفدية عن الصوم. 
المبحث الثالث: أهلية المرأة في الحج والعمرة. 


الملبحث الرابع: أهلية المرأة في الكفارات والنذور. 


”الفصل الثالث: حق الغير في مال المرأة» وفيه مبحثان: - 

الملبحث الأول: حق الزوج في إدارة مال زوحته إن كانت تعمل أو لا تعمل» وإذنه 
في التصرف في مالها. 

اللبحث الثاني: حق الأقارب في مال المرأة [ الوالدين وغير الوالدين] . 


* - وأما الخاتقة: فأذكر فيها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث. 


*مكانة المرأة في الإسلام. 

ا وا ر یا ا 

* - مكانة المرأة في الديانات والحضارات الأخرى. 

” - فقد كانت مصر هي البلد الوحيد الذي نالت فيه المرأة بعض حقوقها قديمّاء إذ كان للمرأة أن 


تملك» وأن ترث» وأن تقوم على شئون الأسرة في غيبة الزوج؛ ومع ذلك فقد كان الزوج هو السيد 


عليهاء وكان ينظر إلى المرأة على أنما وسيلة للتمتع الجسدي تفوق ما سواها من إمكانات بنَاءة خلقها الله 
في المرأة (1), 

* - وكانت المرأة عند الصينيين لا قيمة لحاء ويسموا (بالمياه المؤلمة)» وهي شر في بيت الرحل يتخلص منه 
م اشائ و اذا هات زروححها بحست :ف .بينه [لتحدمة كالحيوان (22, 

* - وكانت المرأة في الحضارة الإغريقية لا قيمة لحاء لذلك حبسوها في البيت خادمة للرحلء واعتبروها 
قاصرًا لا يحق لها التمتع بأي حقء؛ ونظروا إليها على أنها رحس من عمل الشيطان» وكانت تقدم قرباا 
للآهة عند نزول المصائب يمى , 

* - وكان الهنود القدماء ينظرون إلى المرأة على أنها خلوق نجس» إذا مات عنها زوحها حرقت مع حثته 
بالنار» وكانت أحيانًا تدفن وهي حية» وإذا كانت زوجة فللزوج أن يفعل بما ما يشاء من سَّبْ وضرب 

وشتم وغير ذلك. 

* - لم يكن حظ المرأة عند الرومان بأحسن حالاً منه عند من سبقهم كاليونان بل نص قانونهم على انعدام 
شخصية المرأة حي أصبحت الأ اا ی سات انعدام الأهلية كالجنون وحداثة السن » بل إذا تحولت 
المرأة إلى بيت زوحها ذابت في أسرته وانقطعت صلتها بأسرقا السابقة » وكان من حق الزوج أن يحاكم 
المرأة إذا اهمت ويصدر عليها من الأحكام ما شاء حي الإعدام » ثم ضعف رباط الزوجية وكثر الطلاق 

وانتشرت الفواحش وكان للعاهرات والمومسات شأن خفف من تسلط الرجال على النساء » ولعل ذلك 
من أسبات شرعة سقول الدذولة الرومانية 141 

(1) الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل» لعلي بن نايف الشحود .)١58/١(‏ 

(2) الحقوق والواحبات على الرجال والنساء في الإسلام للشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي ص .)٤(‏ 

) 


3) سلسلة رسائل تربوية (١)هدية‏ كل عروس للدكتور محمد بن رزق بن طرهوني ص (ه). 
4)دليل المرأة المسلمة لعلي الحجاج الغامدي (9/؟). 
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* - وني بلاد الفرس» كانوا يذلون المرأة ويعدوما سبب انتشار الفساد» ولذا كانت تعيش تحت أنواع 
كثيرة من ظلم الناس» وتقع تحت سلطة الزوج المطلقة» فله أن يحكم بقتلهاء وأن يتزوج من النساء غيرها 
ما يشاء دون قيد أو شرط. 
* - وكان اليهود يحمّلون المرأة إثم إغواء آدم وإخراجه من الحنة» وهي عندهم في المحيض بحسة» وكل ما 
تلمسه نجس» وهم الحق في بيعها وحرماما من الميراث 7". 
* - وكانت المرأة عند النصارى وسيلة الشيطان» ويجردونما من العقل» وهي منكر» وكانت كنيسة روما 
تنفي وجود الروح ف المرأة» وهي عندهم بحسة» وترتب على ذلك التحذير من الزواج بماء فلجأت النساء 
للأديرة وحياة الرهبنة» وكان هذا الوضع في العام المسيحي حن جاء عصر النهضة الحديثة. 
* - وكانت المرأة عند العرب قبل الإسلام حزءا من متاع الرحل وثروته» وتورث كما يورث المقاعء 
والابن الأكبر يرث نساء أبيه» وليس لما ميراث» وفي حيضها تعزل عن كل شيء؛ لأنها تعد نمحجسة, وإذا 
مات عنها زوجها تدحل في مكان منعزل من البيت وتظل فيه عامًا كاملا لا تلبس إلا قديم الملابس» 
وكانت قمة امتهانها تتمثل في البغاء ونكاح المتعة وغيرهاء ومن أقبح العادات عند العرب قديًا قتل البنات 
عن الفا قار 
وبعد بيان مكانة المرأة في الحضارات الأحرى أبين مكانتها في الإسلام, 


*مكانة المرأة في الإسلام. 


(1)عمل المرأة في الميزان» للدكتور علي الباره ص ( .)١ 5/١‏ 
(2) الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل» لعلي بن نايف الشحود (١/۸٦٠)ء‏ وحقوق المرأة للدكتور 
علي القحطاني ص(٤).‏ 





© 


م تعرف البشرية ديناً ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كتعاليم الإسلام 
... تحدثت عن المرأة وأكدت على مكانتها وعظيم متزلتها جعلتها مرفوعة الرأس» موفورة الكرامة» عالية 
المحكانة» مرموقة القدر. 
وها في شريعة الإسلام الاعتبار الأسمى» والمقام الأعلى» تتمتع بشخصية مترمة ذات حقوق مقررة» 
وواحبات معتبرة» قلما نحدها في أي دين من الديانات أو نظام من امختمعات ذلك التكريم الذي أعطاه 
الإسلام للمرأة» ففي كل ابحتمعات الى سبقت ظهور الإسلام على اختلاف زمانها ومكافا لم تكن المرأة 
تتمتع بنظرة محترمة» وكانت مكانتها الاجتماعية تتسم بالدونية بدرحات متفاوتة في هذه المجتمعات تشتد 
حيناً وتخف حيناً آخر, 

* - ثم جاء الإسلام فرفع مكانة المرأة» وأكرمها .ما لم يكرمها به دين سواه» حيث أثبت لما حقوقها 

المسلوبة في الإرث والنفقة» وفي الحياة» وفي التقديرء والبر واللإحسان» وي البيع والشراءء وفي سائر 

العقود»» وقبل ذلك حفظ هما في صغرها حق الرضاع» والرعاية» وإحسان التربية» وقي هذا حفظ لحقوقها 

المادية والمعنوية» فجعل النساء شقائق الرجال» وخير الرحال خيرهم لأهله. 

- ويبرز تكريم الإسلام للمرآة في جميع شؤون حياتها منذ ولادتهاء وحى بعد وفاتهاء ومن صور التكريم؛ - 
- خلق الله الخلق» وكلفهم بعبادته» وجعلهم مسؤولين عن ذلك رجالاً ونساء» ول يفرق بينهم» ورتب 
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مربت 
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يعمل مِنَ الصيلحدتٍ من ذكر او انتى وهو مؤين فاولتيك يد خلون الجنة 

و 


ولا يُظَلَمُونَ تقيرًا 2" ". 


۲ - من حكمة الله تعالى - وهو العليم بخلقه - أن جعل لكل جنس منهم مات تغلب عليه» وصفات 
تظهر عليه» فالعاطفة الجياشة» والإحساس الرقيق» والتأثر السريع من صفات المرأة الحبلية» ولذا جعل الله 

سبحانه التكليف مناسباً لصفاتاء فلم يكلفها يما لا تطيق» وجعل للرحل القوامة عليها .عقتضى تكليفه 
وصفاته الي ميزه الله بماء فلله الحكمة البالغة. 

۳ - عظم الأحر برعايتها صغيرة» فعَنْ ئس بن مالك ل ا ل من عال جَارِيئيْنِ حَنَّى 
عا حَاء يوم ليام أا وُر "وَضَمٌ أصَابع" (2) 

؛ -أرشد الإسلام إلى ضرورة تربيتها منذ الصغر على الدين والأحلاق والطهر والعفاف » عن عمرو بن 

شب عن آیه عن ذه قال: قال رول ال68 " مروا مجانم بالعلاة ليم ٠‏ واضر وشم علب 

ه - ولأعمية حياتها مع زوجها أمر الإسلام باستشارتا فيمن تقدم لخطبتهاء وحدد معالم من يقبل وهو 
الدين والخلق» قالو: ذا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دنه وَخْلقَهُ فرَوحُوة إلا تفعلُوا كن فثئة في الأَرْض وَقَسَادٌ 


(1) IF, 


(1) سورة النساء آية(٤ .)١۲۳»٠۲‏ 
)2( صحيح مسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل الإحسان إلى البنات» حديث رق(٥٦۷٤)»‏ وسنن 
الترمذي كتاب؛ البر والصلة» باب؛ ما جاء في النفقة على البنات والأحوات» حديث رقم (۱۸۳۷). 


(3)مسند أحمد » مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو ‏ د حديث رقم ([51757). 
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5 - أمر بتكريمها ورعايتها من قبل زوجهاء عَنْ عائشة قالت: قال رَسول الله :یر کم خيْركمْ لأَهْله 
ا حَيْركُمٌ لأَمْلي" 7 وقالك: " وَامْتَوْصُوا بِالنسَاى فان المراة ت 1 خُلقت من ضلع» وَإِذْ أَعْوَج شَيء 
في الضلع أغلام " ١‏ 

١‏ - أما كوا أماً فقد أوجب ا من الحقوق ما لا يخطر على نظام بشري قديكاً وحديفء ويكفي أن الله 


وو كك 


سبحانه جعل حقها بعد حقه حل وعلا فقال " وَقصّئ رَبُكَ 


او اد لس ی و اه ااي ا كرك ب تو ار نادت 
هما أف ولا تهَرَهمَا وَقل لهما قول كريما (2) وَآَخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ 
د 4 

لذ و قل رب أرَحْمَهُمَا كما رَ بيَانن صَغيرًا " !4 


*ل ويسوي الإسلام بين الرحل والمرأة في القيمة الإنسانية الوجودية» حيث خلق الله الاثنين من طينة 


واحدة ومن معين واحدء فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة» ولا في القيمة والأهمية» والمرأة هي نفس 


(1)رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ونقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظاً وقال أبو داود إنه خطأ ورواه الترمذي 
اا ف أبي حاتم المزني وحسنه ورواه أبو داود في المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله وضعف رواته» 

يراحع: المغ عن حمل الأسفار لأب الفضل العراقي(٠/١۷٠).‏ 

(2) سنن الترمذي» كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج الي ية حديث رقم »)۳۸٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب صحيح» وسنن النسائي » كتاب البيو ع» باب استسلاف الحيوان واستقراضه» حديث رقم(4540). 
(3)صحيح البخاري (۳/ ۱۲۱۲)( »)"١5+‏ كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة 1 / البقرة (0*)» وصحيح مسلم» كتاب الرضاع» باب: باب الوصية بالنساء (۲/ .)١٤٦۸(١١۹۰‏ 


(4) سورة الإسراء آية(۲۳ ٤١‏ ۲). 





حلقت لتسجم مع نفس» وروح خلقت لتتكامل مع روح؛ وشطر مساو لشطرء قال تعالى؛" أتنحسبٌ 


صد 2 وا و و کے بق ابو ب بن “ان بخ سر 2 ر ر 
٠ ٠ ٠‏ مأو > مر 3 0 4 و مم 2 5 1 ms‏ مھ مم 


ل 


د ر رس فخ وو أذ مه مه 4 ل ص هوه 
فحَلق فسَوّئى (22 خْعَلٌ مِنه الرْوَجَيْنٍ الذكر وَالأنتئ (2" 0 وقال تعال:" واه 


ے تر 
راع 9 دم , © إن 


الكفاية الشخخصية والعمل الصالحء يقول الله تعالى؟" تايا الا إنا حَلقنكم مِن 0 


و 


عليم خير" ٠‏ فهذه الآية الكرعة تنص فيما تنص على: أن ليس للجنس من حساب في ميزان الله 


ع و رر رص 


إنما هناك ميزان واحد يعرف به فضل الفرد وتتحدد به قيمقه " إن أكرمح: عند الله 


و و 


اتقلكج '".وهكذا يقرر منهج الله سقوط جميع الاعتبارات الأخرى المزعومة لأحد الجنسين دون الآخر» 


(1) سورة القيامة آية [5م -9©). 
(2) سورة فاطر آية: .)١١[‏ 
(3) سورة الحجرات آية .)١(‏ 
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ويرفع ميزانا واحدا بقيمة واحدة» فلا اعتبار للذكورة والأنوثة في حد ذاتهاء وإنما الاعتبار بالعمل الصالح 


وحده والذي يجزى عليه الدميع ذكراناً وإناثاء بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس» فالكل سواء في 


0 


ا سم 


الأددائيه يهتنن بطر م نكن نوا ULSI OE‏ لآ أَضِيعٌ عمل عَمِلٍ 
و ا ل a‏ ع 

منكم من ذكر أو أتى رور من بض 1 

- ومن الواضح جليا: أن الاتحاه السائد في الخطاب القرآني» وفي الأحاديث النبوية الشريفة هو المساواة 

التامة فيما يختص بالعبادات والواحبات الدينية. 

- وكذلك حرص الخطاب القرآني على تكرار جمع المؤنث للتأكيد على أن النساء لمن مثل ما للرحال 


س به 


من أحر وثواب» كما قال تعالی "" لْرَجَالٍ ” vim‏ وللساء ص 


درا و > که و کے رگ وو فر 


4 


ل 31 هذا التطابق في الآيات الكريمة ما هي إلا تأكيد على التكافؤ والتكامل بين الرحل والمرأة. 


(1) سورة آل عمران: من الآية(ه9١).‏ 
(2) سورة النساء آية ([85). 
(3) سورة البقرة آية .)١81/(‏ 
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* - ولقد عُرف الله سبحانه وتعالى الرحل والمرأة في كثير من الآيات الكريمة بأنهما الذكر والأنثى وقال 
13( ا چ کے ا ص کے صد لے ر 
E‏ خلق الزوجين الذ كر وّالأن" ") ولم يقل: الرحل والمرأة؛ لأنه سبحانه وتعالى 


أراد أن يعلمنا أن العلاقة بين الجنسين علاقة تقابلية» فالذكر هو الطرف المقابل للأنثى وبالالتقاء يكون 


* - كما أن الخطاب القرآي أكد على أن طبيعة المرأة من نفس طبيعة الرجحل» أي أنهما جاءا من نفس 


۶ي 
واحدة فقال تعالى"" يتايبا 


ص ب م شل م ر s0‏ 
| 


0 ه رهط و صك 00 3 . 2 
لباس اتقوا ربکم الذى خلقكر من نفس و'حدقر 


هه م 


لق ما روجا وك ما جال فبا اء ٠#‏ 


ونلاحظ هنا: أن الخنطاب القرآني استخدم مصطلح رحال ونساء في الجمع ولم يستخدم ذكر وأنثى حيث 


إن الغرض من الآية هو التأكيد على العدد الكبير الناتج عن البث من النفس الواحدة الى خلقها. 


َه 


ونبحد نفس الحرص والتأكيد على التسوية بين الرجحل والمرأة في بخال العبادات في قوله تعالى؟" إن 


0 سے ا 3 2 ص 2 53 اة اة - 
٠ ۴ ۰ 7 ۰‏ هم (. مم٠‏ ز. «( م.م 
لمسَْلمِيرتَ و 8 لمسّلمت وَالمؤْمِيِينَ وَالمؤّمِننت والقديتِين و ر لقبتت 


ص ص ¥ ص ص ص2 ص2 
وَالصّد قير والصّدقت والصررين وَالْصَبيرَ ت والخشعين والخشعت 
و فين و - ام رین و ره 3S‏ س و 


)1( سورة النجم آية (هع). 


)2( سورة النساء آية (۱). 
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TS‏ ال اد 
و «قين و رقت والصتيمين والصتبمدت والحفظيرىت فروجهم 


3 مو پو د 


الله مغفرة 


ّ 


و لحَفظت وآلذاڪرڊ أللَّهَ كثِيرًا وَآلذاكرات 


1 


للتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الرجال والنساء ار الان عا كناك نمق الأحنة 


الكريمة وتؤكد على أن رأي المرأة لا يقل عن رأي الرحل وأا تشترك معه في الأمر والنهي في امجتمع 


رار 


الإسلامي كقوله تعالى؛" وَالْمُوّمِنُونَ وَالَمُوّمِتت بَعَضْهُمَ لاء عض يا e‏ 


أ 


ت الزكوة 


1 


بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهوَن عن اَلمُنكر وَيُقيمُورت أَلصَلَوة ووتو 


* - أما المساواة داخل الأسرة بين الحقوق الي للمرأة والواحبات الى عليها: فقد أعلن الإسلام المساواة 


والتكافوق بين الوق و الراجات الأشرية للمراة قل تال" ف متّل أَلَذى عل 
بالعوف ‏ 


(1) سورة الأحزاب آية .)٠١(‏ 
(2) سورة التوبة آية .)۷١(‏ 
(3) سورة البقرة آية (۲۲۸). 
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ب 
- وأعلن كذلك حقها في الشورى داخل الأسرة في أمر الأبناء وتربيتهم وغير ذلك من أمور الأسرة فقال 
تعالى في شأن فطام الأبناء؟" فان رادا فصَانًا عن راض منْهُمًا وَتَشَاوْرِ فلا جْنَاحَ عَلَيْهِمَ" ول 
تعالى :" وَأتمرُوا کم بمَعرّوف" 2147 أي ليأمر كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف في شئون 
الأسرة من إرضاع للأبناء وتربيتهم وغير ذلك. 
* - فالإسلام ينظر إلى المرأة باعتبارها أنثى وينظم أنوثتها ويوجههاء وينظر في مقابل ذلك إلى الرحل 
باعتباره ذكرأء فيفرض على كل منهما من الواجبات» ويعطي لكل منها من الحقوقء ما فق مع طبيعته 
وا بدأ تقسيم العمل بين أفراد المجتمع» وتنشأ عن ذلك الفروق بين أحكام المرأة وأحكام الرحل. 
* - أما في محال التنظيم الذي يرتبط بإنسانية الإنسان فلا فرق فيه بين المرأة والرحلء لأفمما في نظر 
الإسلام إنسان على السواء فالمرأة في مجتمع يؤمن بإنسانية المرأة والرحل على السواء تمارس دورها 
الاحتماعي بوصفه إنسان» فتساهم مع الرحل في مختلف الحقول الإنسانية» وتقدم أروع النماذج في تلك 
الحقول نتيجة للاعتراف ,مساواتها مع الرجل على الصعيد الإنساني. 
* - وقد تكفل الله عز وجل لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم بحقوق» وافترض عليه واحبات» وبذلك 
يحصل التوازن بين أفراد المجتمع» ويؤمن كل فرد منهم على ما يحق له التمتعبه من خصائص 
واستحقاقات» ويؤدي ما عليه من واحبات تحاه الآخرين كما يحب أن يقوم غيره ما يحب عليهم من 
واحبات تعن حقوقاً بالنسبة له» ومن هؤلاء الأفراد (المرأة) الي ينظر الإسلام إليها نظرة خاصة؛ لكوفمفا 
تمثل محور الأساس في الأسرة المسلمة» ومركز الثقل فيهاء فهي أم تخرّج الأجيال» وتصنع على عينها 
الأبطال» وتعد النشىء؛ ليقوم بدوره المنوط به» وهي بنت تحتاج إلى من يبذر بين جنبيها توحيد خالقهاء 


(1) سورة البقرة آية (۲۳۳), 
(2) سورة الطلاق آية ([5). 





وإفراده بالتوجه» مع حسن الخلق» وجمال السلوكء والاعتزاز بالدين» وتنكب صراط الغاوين» وفهم ما 
من أحله حلقت» وإعدادها لتقوم بدورها المرتقب منهاء وهي زوجة تشاطر الرحل حياته» وتوطن نفسها 
لتكون له سكناء ولخصوصياته موئلء ولمومه بحلياًء وله فيما يشغله من النوازل مشيراء وله فيما يعجزه 
أو شی غا د والمرأة في ذلك كله» وقبله وبعده» أم الرحل الي تدخله الجنة من أعظم أبوابها إن 
رضيت عنه» ويحرم منها إن لقي ربه بسخطهاء والمرأة بنت الرحل الي ألزمه الله تعالى بإعدادها لتمارس 
دورهاء وجعله من أعظم الناس أجراً إن أعطاها حقوقهاء ومن أشنعهم وزرا إن ضيعهاء والمرأة زوج 


الرحل الي ألزمه الله تعالى بحفظهاء ورعاية شؤوفاء والإنفاق عليهاء والوفاء بالشروط الي لها. 


* - ثانياً: بيان المصطلحات التي لها تعلق بالبحث: - 
أولاً: الأهلية» وأنواعها: 

ذكر علماء الأصول أن الشرط في صحة التكليف؛ كون المكلف أهلاً لما يكلف به» وأهلية التكايف 
هذه تثبت للإنسان ببلوغه عاقلاً (1) . 

فالأهلية مطلوبة في كل تصرف يقدم عليه الشخص» سواء أكان التصرف قولاً أم فعلا حن ينتج 
آثاره» وتترتب أحكامه الشرعية. 
فالعبادات من صلاة وصيام ونحوه لا يعتد بما شرعاً إلا إذا كانت صادرة عمن هو أهل لماء والمعاملات 
من بيع وشراء وإحارة» ونحو ذلك يشترط لانعقادها أهلية المتعاقدين» وكذلك جميع التصرفات الي 


توصف بالصحة والبطلان» كالطلاق» والإقرار بحق» والشهادة على حق» ونحو ذلك ل ا 


(1) أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص (97). 
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أف اا اما ارت هاو اضرا ت وا ايع ا لا يعتد يما؛ لأن من شرائط ص حتها 
الأهلية. 

وکت اف ات فة كر اقا هع أن يكوة ا لجان أهلاً لإقامتها عليه تأديبا له وزحرا 
لغیره. 

وكذلك الأمر في سائر التصرفات الشرعية المختلفة» وقد يشترط في الشخص لبعض التصرفات الشرعية 
أهلية بحدود معينة تختلف عما يشترط لغيرها من التصرفات» وذلك لأن الأهلية على مراتب وليست مرتبة 
واحدة» فما يطلب من الأهلية لتمام تصرف معين قد لا يطلب لتمام تصرف آحر (1). 
* - تعريف الأهلية: 
أ الأهلية لغة: معناها في اللغة: الصلاحية» يقال: فلان أهل لعمل كذاء إذا كان صالحاً للقيام به» وتأٍُ 
بععين الاستحقاق» يقال: فلان أهل لكذا »أي مستحق له» ومستوجب له (22, 
ب - أما في اصطلاح الفقهاء: فهي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب 
تشري 31 
- فالأهلية من خصائص الشخص وصفة من صفاته الي تتدرج وتتكامل معه عبر مراحل نموه وتكامله 
الجسمي والعقلي. 
فهي تبدأ معه منذ بداية وحوده جنينا في بطن أمه» ثم بلوغه مرحلة التمييز» ثم وصوله إلى مرحلة البلوغ 
والرشد» ثم تلازمه طيلة حياته إلى أن يد ركه الموت. 
(1)المدخل الفقهي العام: للشيخ مصطفى الزرقاء ( ۲/إص ۷٠١‏ ). 
(2) لسان العرب لابن منظور(١١/۲۸)‏ » تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئء 


الرّبيدي(۲/۲۸٠)»‏ والمعجم الوسيط .)١۲/١(‏ 
(3)المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء ( ۲/ ۷۳۷ » )٤۹۰‏ . 
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وبهذا التكامل التدرجي يتهياً الشخص أولا لثبوت الحقوق له» ثم لثبوت الحقوق عليه» ثم لصحة بعسض 
التصرفات والعاملات» وأحيرا لصحة كل التصرفات وتحمل المسؤوليات والالترامات» حيث تكمل أهليته 
بوصوله إلى مرحلة الرشد. 

ج - أنواع الأهلية: 

الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وحوب » وأهلية أداء. 

أ أهلية الوجوب؛: وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له وعليه "» أي صلاحيته لأن 


تثبت له الحقوق» وتحب عليه الواحبات» وتكون هذه الأهلية بالذمة» أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء 


على ثبوت الذمة له. 
| لاقن ق د ر ر ب و 
والذمة في اللغة: العهد قال تعالى؟" لا يرّقبون فى مؤمِن إلا وَلا ذمة اولتيك هم 


| يا و ر ر الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على 


عهد بيننا وبينهم : بأهل الذمة » أي أهل العهد . 
والتقة امرك ركسا ا واصنت قوف ر ا ان هرذ 1 للشو علية 21 اوس ذا و الا 


تفت الكل سان إذ ما من مولود یولد إلا وله ذمة» وبالتالي OS‏ الروك له E‏ )4 


1)شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي ص (٦4۳)ء‏ وعلم أصول الفقه» لعبد الوهاب حلاف ص )١١١(‏ 
2 سورة التوبة آية : .)٠١(‏ 
3) التوضیح .)۱٦۱/۲(‏ 


) 
) 
) 
(4)أصول البز دوي - كز الوصول إلى معرفة الأصول» لعلي بن محمد البز دوي الحنفي ص ([55*) 
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وعلى هذا : إن أساس أهلية الوحوب للإنسان هو " الحياة " إذ بالحياة تكون للإنسان ذمة وعليها تنب 
أهلية الوجوب. 
ولهذا تثبت هذه الأهلية للجنين ‏ وإن كانت ناقصة ‏ لوجود الحياة فيه» ولما كانت حياة الإنسان هي 
أساس ثبوت أهلية الوحوب» في تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حن الموت . 
* و اة ال جوت هذا المعيع الذي ذكرتاة عند الأصولين تعرف عبد رال الفانرن ے٠‏ بال ية 
القانونية" وهي ثابتة عندهم لكل إنسان» ويعرفوفا : بأنها صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه 
وات قا 
** - وأهلية الوجوب تنقسم إلى قسمين؛ - 
١‏ - أهلية وجوب ناقصة,. 
۲ - أهلية وجوب كاملة. 
١‏ أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الشخص لأن تثب له بعض الحقوق» دون أن تثبت عليه أية 
حقوق أو التزامات. 
أو هي صلاحية الشخص للإلزام دون الالتزام. 
وهي تختص بالحنين قبل الولادة» إذ تثبت له بعض الحقوق بشرط ولادته حياء ولا ينبت عليه شيء من 
الحقوق والالتزامات . 
؟ ‏ أهلية الوجوب الكاملة؛ وهي صلاحية الشخص لأن تثبت له حقوق و تحب عليه واحبات أو 
التزامات (1/)2), 


(1) بعض الفقهاء يقول: إن ذمة الإنسان تبقى بعد الموت على نحو ما. 
(2) المدحل القانون الخاص للأستاذ الدكتور البدراوي ص(۸ء). 





واشت هذه الأهلية لكل إنسان منذ ولادته وح وفاته» فتثبت له جميع الحقوق» ويصبح أهلا 


للإلزام مطلقا (3), 

ول هذا اا ا لمعا شرو زاون ”حي مدا يفيو :لهذ زواهب لقو و وت ا 
بالنيابة عنه سائر العقود من بيع وقرض وإحارة وغيرها بشرائطها الشرعية» وتترتب نتائجها لحساب 
الطفل. 

ومنذ أن يصبح الشخحص صاحب أهلية وحوب كاملة تثبت عليه بعض الحقوق أو الالتزامات قبل البلوغ 
كالضمان والنفقة» وتثبت عليه جميع الحقوق والالتزامات بعد البلوغ من عبادات وعقوبات وغيرها. 

ب - أهلية الأداء؟ وهي صلاحية الشخص لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً 4ء 
يق :]ل سيد ند ردنك OE SSE‏ قفا الوا عن اذا 
حن على غيره أحذ بجنايته مؤاحذة كاملة» وعوقب عليها بدنياً وماليا (5. 

*وأهلية الأداء: مناطها العقل والتمييز لا الحياةء وهي تساوي المسؤولية. 


وهى قسمان: أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة. 


E a a E )1(‏ تافل رقد كرون a E E‏ ا 
مبداً تكوينه إلى تمام عقله تم موته» وهذه الأدوار هي = 

= دور الجنين. 

دور الانفصال إلى التمييز. 

دور التمييز إلى البلوغ. 

دور ما بعد البلوغ. 

يراحع: الوحيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص(35). 

(2) أصول الفقه لخلاف ص .)١185(‏ 

(3)أصول البزدوي ص (755). 

(4) شرح التلويح على التوضيح(54/١١)؛‏ وعلم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف ص .)١55(‏ 
(5) أصول الفقه لخلاف ص(5١١)»‏ والوجيز لعبد الكريم زيدان ص(35). 





١‏ أهلية أداء ناقصة؛ لنقصان العقل والبدن, كأهلية الصبي العاقل أيالمميز» والمعتوه البالغ» ويثبت مع 
هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء لا وجوب الأداء, 

؟ ‏ أهلية أداء كاملة: لكمال العقل والبدن» وهي أهلية البالغ العاقل ويثبت معها وحوب الأداءء فإذا 
كان الشخص كامل العقل ضعيف البدن كالمريض» سقط عنه أداء ما يتعلق بالبدن وسلامته (1), 

الغا عوارض الأهلية: 

العوارض في اللغة! جمع عارضء أو عارضة؛ وهي الحاحات !22 . 

العارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه» والعارض من الأشياء حلاف الأصلي» ومن الحوادث 
حلاف الثابت» مأحوذ من قولهم: عَرَضَ له كذاء أي ظهر له أمرٌ يَصدُهُ ومنعه عن المضي فيما كان عليه. 
وقد سميت الأمور الى لها تأثير في تغيير بعض الأحكام مع بقاء الأهلية عوارض؛ لمنعها الأحكام الي تتعلق 
بالأهلية التامة عن الثبوت» وإبطاها إبطالا كيّا أو جعلها موقوفة على إحازة من له 

حق إجازقا (3) , 

فقد يتعرض الإنسان لظروف معينة يكون ها تأثير كلي أو حزئي على أهليته» فتعدمهاء أو تنتقصهاء أو 
تغير من بعض أحكامها. 


* - وتنقسم العوارض إلى قسمين: 


(1) أصول السرحسي »)۳٠١/۲(‏ التوضيح على التنقيح »)٠١۸/۲(‏ شرح التلويح على التوضيح (٤/۷)ط:‏ دار العلمية 
نا ييرؤت» الطبعة الأرل و كف الأسرار للود( ). 


(3) قواعد الفقه للب ركێ ص(۸٤١)ط:‏ الصدف ‏ ببلشرز. 





[ 
ب 


*القسم الأول: عوارض سماوية " : وهي الي ليس للعبد فيها احتيار» وهي أشد تأثيرا في الأحكام من 
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العوارض المكتسبة (2) (3)» وهي تشمل؛ الصغرء والجنون» والعته» والنسيان» والنوم؛ والإماء» والمرض» 
والحيض» والنفاس» والموت» والرق. 

“الت القاق بح غوارضن مک : 

وهي الي يكون للشخص في تحصيلها اختيار» وهي تشمل: 

الجهل» والسكرء والمزل» والسفه» والخطأء والسفرء والإكراه. 

* - ويمكن أن تقسم هذه العوارض من حيث درجة تأثيرها في أهلية الوحوب وأهلية الأداء إلى أربيعة 
أقسام: 

| عوارض تعدم أهلية الخو ا ا 

لا يعدم الأهلية بنوعيها ‏ الأداء والوجوب إلا عارض الموت» فبموت الإنسان تُعدم أهلية الوجوب؛ 
لأن مناطها الحياة» وهو قد أزال هذه الصفة» ويعدم ا ایا د ی و 
منقض بالموت قطعا (15, 


؟ - عوارض تعدم أهلية الأداء فقط وهي؛ الحنون» والنوم» والإغماء. 


(1) نسبت إلى السماء؛ لتروها منها. 

(2)التقرير والتحبير لمحمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي ( 77/5 5)ط:دار الكتب العلمية -بيروت » الطبعة الأولى 
8م 

(3) وتسمى بالعوارض الكونية أيضاً. 

(4)أي اكسبها العبد أو ترك إزالتها. 

يراجع: تيسير التحرير محمد أمين ‏ المعروف بأمير بادشاه (۳۷۱/۲)ط: دار الفكر - بيروت. 

(5) يراحع: كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري »)5٠8/4[(‏ وتيسير التحرير ([9071/5). 





= 
© 


* والحنون (1): نوعين جنون مطبق مستمر» وحنون غير مطبق يصيب الإنسان في فترة من الزمن ثم 
يزول. 

و لقيو ف ی ف ی ل کن دا ا ا ا 

* - أما النوم والإغماء: فهي حالات يفقد فيها المككلف عقله لفترة محدودة» وهو يوجب تأخير خطاب 
الأداء إلى أن يزول (2)., 

٠١‏ عوارض تنقص أهلية الأداء فقط: مثل الصغر» والعته. 

أما العته: فهو مرض يوجب خللاً في العقل» فيصير صاحبه مختلط الكلام» فيشبه بعض كلام العقلاء 
وبعض كلام الجانين » 

وكذا سائر أموره ' 

عوارض توحجب تغييراً في بعض أحكام أهلية الأداء دون أن تعدمها أو تنقصها وهي: 

مرض الموت» والجهل» والحزل» والسكر» والسفه» والحيضء والنفاسء والنسيان» والخطأء والإكراه. 
فمقلا ارقن مرن الوك ل شقفى أخلعه لاكذالت ولك تقر ن الحا ا هة على اح اذد 
الكاملة الي لا يتمتع اء ومن أحمها: 

اقغات ف ا کان دار ل ماله ار اق اما زا عا الت فاه كرت وقرف عاي 
إذن الورثة فإذا لم يأذنوا كان تصرفه باطلاً. 

(1)الجنون: اختلاط العقل بحيث بمنع وقوع الأفعال والأقوال على النهج المستقيم إلا نادرا. 

يراجع: التعاريف للمناوي ص(355)» والتعريفات للجرجاني ص(17١٠١).‏ 

(2)التلويح على التوضيح لمعن التنقيح في أصول الفقه لمسعود بن عمر التفتازاني(۲/٠۲۸)‏ ط: دار الكتب العلمية › 
بيروت. 


(3)التعريفات ص(.5١).‏ 
(4) كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (551/5)» وتيسير التحرير »)۲٠۲/۲(‏ والتلويح على التوضيح .)١۱٠٦۸/۲(‏ 
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ىرست 
وإذا كان المريض مرض الموت مديئاً بدين مستغرق لتركته» فإنه يعد محجوراً عن التصرف في ماله 
بطريق التبرع» وكل تبرع يصدر في ماله بطريق التبرع يكون موقوفاً على إذن دائنيه فإن أحازوه نفذ وإلا 
بطل :127 
ثانيا؟ معنى التصرف لغةَ. واصطلاحا: 
أ التصرف لغة: التقلب ف الأمور والسعي قي طلب الكسب 27). 
ب تعريف التصرف في اصطلاح الفقهاء: 
التصرفات الشرعية المعينة إما أن تكون إنشاءء أو إقرارا. 
والتصرفات الإنشائية نوعان؛ نوع لا يحتمل الفسخ» ونوع يحتمل الفسخ. 
*أما التصرفات الي لا تحتمل الفسخ: كالطلاق» والنكاح» والظهارء واليمين» والعفو عن القصاص. 
*وأما التصرفات الي تحتمل الفسخ: فهي كالبيع» والإجارة» ونحوهما من كل تصرف يعتبر E‏ 
0 
ثالث ¬ معن الاقتصاد لغة واصطلاحاً: 
إذا ذكرت كلمة اقتصاد فإن ذلك يشير في الذهن إلى مجموعة من المعاني تدور حول حسن التدبير أو 


الكفاءة في إدارة الموارد. 


(1)أصول السرحسي (۲۳۲/۲)» والمدحل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء ( ۲/ ۷۳۷ › »)٤۹۰‏ تيسير 
التحریر(۲۷۷/۲) وما بعدها. 

(2)يراحع: القاموس الحيط تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (١/۹٦١٠)ط:‏ مؤسسة الرسالة - بيروت» ولسان 
العرب (۱۸۹/۹)ء المصباح المنير ني غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (١/۳۳۸)ط:‏ 
المكتبة العلمية - بيروت. 

(3)الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبه الزحيلي( 45/5 4) ط: دار الفكر » دمشق » الطبعة الثامنة » ۲۹٤١ه‏ 
م 





ادم 
5 
ربت 
أما الآن فإن كلمة اقتصاد في ذاتها تشير إلى صور تنظيمية معينة لإدارة عمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك 


السلع والخدمات بغية تحقيق مستوى معيشي معين !1). 


أ الاقتصاد لغة؛ هو من القصدء والقصد استقامة الطريق قصد يقصد قصدا فهو قاصدء قال تعالى'" 
ر 2 2 لخ ل اسم 6 و مه 

س2 لق و 1 ا Ni} <a > BOUT‏ ا ساد ١|‏ (2) اع 

وَعلى الله قصّد السَّبِيلٍ وَمِنها جايرٌ وَلوّ شاءَ هدئحم اجمَعيرت " ٠”‏ أي 


على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. 

- والقصد من الأمور في القول والفعل» وهو الوسط بين الطرفين» والقصد في الشيء حلاف الإفراط وهو 
ما بين الإسراف والتقتير» و القصد في المعيشة: أن لا يسرف ولا يقترء يقال: فلان مقتصد في النفقة وقد 
اقتصد واقتصد فلان في أمره أي استقام (3), 

ب تعريف علم الاقتصاد عند علماء الاقتصاد: 

يوحد تباينات بسيطة بين التعريفات المقترحة لعلم الاقتصاد ونذكر على سبيل المثال عدة تعاريف: 

أوها: الاقتصاد هو العلم الذي يقوم بدراسة بي البشر في حياقم العادية حين يكسبون وينفقون 
ويستمتعون بالحياة. 

ثانيها؛ الاقتصاد هو العلم الذي يعن بدراسة نشاط الإنسان ق سعيه المستمر لإشباع حاحاته المتعددة 


المتزايدة باستخدام موارده النادرة المحدودة. 


(1)أساسيات الاقتصاد السياسي للدكتور بحدي محمود شهاب ص (7١)ط؛:‏ دار الجامعة الجديدة ‏ الإسكندرية» الطبعة 
الأولى عام 7١٠٠5م.‏ 

ONSEN سور‎ 21 

(3السان العرب(*/: هم -وهم), 





دم 
ب 


ثالناً: الاقتصاد هو دراسة تلك الأنشطة الي تنطوي على تبادل المعاملات سواء النقدية أو غير النقدية بين 
الأفراد (1), 

ج - الأحكام الاقتصادية والمالية في الإسلام: 

هي الي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماقم في نظام المال» وحقوق الدولة وواجباقا المالية؛ وتنظيم 
موارد الخزينة ونفقاتا. 

*ويقصد با تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء» وبين الدولة والأفراد. 

*وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة» كالغنائم والأنفال والعشور (ومنها الجمارك) والخراج (ضريبة 
الأرض) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد الطبيعة المخلوقة» وأموال المجتمع كالزكاة والصدقات والنذور 
والقروض» وأموال الأسرة كالنفقات والمواريث والوصاياء وأموال الأفراد كأرباح التجارة» والإحارة» 
والشركات» وكل مرافق الاستغلال المشروع» والإنتاج» والعقوبات المالية» كالكفارات والديات 
والنديه 2 

ج - أهلية المرأة الاقتصادية: 

لا يوحد تعريف لأهلية المرأة الاقتصادية» وإنما يمكن استنتاج معين لحرية المرأة الاقتصادية وهي: القدرة 
الكاملة للتصرفات الاقتصادية من حيث جواز التملك والتصرف بالهبة والوصية والبيع وغير ذلك في إطار 


قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. 


(1)علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية: للد كتور مصطفى العبد الله» الطبعة الثانية» منشورات جامعة دمشقء 
14 ١هم/‏ ه945١م,/ص ١5 - ١5‏ وما بعدها. 
(2)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي( 5/١‏ -5"). 





*وأما الباب الأول: ففي الأحكام الفقهية المتعلقة بأهلية المرأة في امتلاك الأموال وإدارتهاء وفيه خمسة 
فصول ؛ - 
**الفصل الأول: تملك المرأة للمهر وحقها في التصرف فيه» وفيه أربعة عشرة 
*المبحث الأول: مع المهر. 
*المبحث الثاني: حكم المهرء وأدلة مشروعيته» وحكمة مشروعيته» وفيه 
مطلبان؛ - 
المطلب الأول: حكم المهر. 
المطلب الثاني؛ أدلة المهر الشرعية. 
المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية المهر. 
”المبحث الثالث: في المهر» وفيه ستة مطالب؛ - 
المطلب الأول: تسمية الصداق في العقد. 
المطلب الثاني: وما يترتب على تسمية المهرء أو عدمها من أحكام. 
المطلب الثالث: وصف المهر ومقداره. 
المطلب الرابع؛ الضوابط الفقهية للمهر. 
المطلب الخامس: الصورية في المهر. 


المطلب السادس؛ قبض المهر. 


*المبحث الرابع: أنواع المهر. 
”المبحث الخامس: الاختلاف في المهر. 
ا الا نكاح التفويض» وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: تعريف نكاح التفويض. 
المطلب الثاني: حكم المهر في نكاح التفويض إذا حصل طلاق أو موت قبل الدحول. 
*المبحث السابع: الاتفاق على عدم المهر وإبراء الزوج منه. 
*المبحث الثامن: تعجيل المهر وتأجيله» وحكم إعسار الزوج بالمهر» وفيه 
مطلبان؛ - 
المطلب الأول تعجيل المهر وتأجيله. 
المطلب الثاني: حكم إعسار الزوج بالمهر. 
*المبحث التاسع: الزيادة والنقص في المهرء وتبعية الضمان. 
*المبحث العاشر: أحوال وجوب المهر وتأكده» وتنصيفه» وسقوطه» وفيه أربعة 
مطالب: - 
المطلب الأول: أحوال وجوب المهر. 
المطلب الثاني : استقرار المهر وتأكده. 
المطلب الثالث: تنصيف المهر. 
المطلب الرابع؛ سقوط المهر. 


*المبحث الحادي عشر: الحقوق المتعلقة بالمهر» ومن الذي يحق له أن يقبض 


المهر» وحكم قبض الولي للمهر» وملكية المرأة التصرف في 
المهر» وفيه أربعة مطالب؛ - 
المطلب الأول: الحقوق المتعلقة بالمهر. 
المطلب الثاني : من الذي يحق له أن يقبض المهر؟ 
المطلب الثالث: حكم قبض الولي للمهر. 
المطلب الرابع: ملكية المرأة التصرف في المهر. 
الست الان عي ر اة اهر 
*المبحث الثالث عشر: المتعة: تعريفهاء وحكمهاء ومقدارهاء وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: تعريف المتعة. 
المطلب الثاني: حكم المتعة. 


المطلب الثالث: مقدار المتعة, 


J 


6 


و 


المبحث الأول 


معنى المهر 


أرشد الله تعالى إلى تسهيل أمر التزويج ولو كان الخاطب فقيراء إن كان صالحاء فققال تعالى:" 
3 و ج ل لد روطم عر و و رمه و 
وانکحوا الاييمی نكم وَالصَّبلِحِينَ من عِبَادِمرٌ وَإِمَايحكمّ إن يكونوا 


و 


وم لد 5 ص و 0 7 م 
فقرَاءَ يغ يغنهم الله من فضلهے والله اسع علیھ 2 


وقال البي ول:" إن من يُمّن 7 المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقها" (3) وروي عنه ل أنه قال؛" إن 
من أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" ا 

*”المهر في اللغة: 

المهرُ: الصّداق» والجمع: مُهور» وقد مهر المرأة» يَمْهّرها ويَمْهُرها مَهْرأً وأمهرهاء والمهر ولد الفرس 


والجمع أمهار ومهار. 


(1)سورة النور آية (؟55؟). 

(2) اليمن: البركة. 

(3)مسند أحمد» كتاب: باقي مسند الأنصار» باب: حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء(۷۷/۲) حديث رقم 
(۲۲٤)ط:‏ مؤسسة قرطبة - القاهرة» ومستدرك الحاکم کتاب: النکاح (۱۹۷/۲)حدیث (۲۷۳۹)ء وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم. 

(4)مستدرك الحاكم ( ۲ / ۱۷۸)ء كتاب: النكاح» وقال :" صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 





: نر اه صا سرلا سمه 
والصداق: بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة» وكذا الصدقة» ومنه قوله تعالى" وءَاتوا النساءً 


درت 4 


صَدقَنتنَ اة قإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَىْءِ مِنْهُ نَفسًا فَكلُوهُ هَنِيا "3 3 


وأصدق المرأة:؛ سمى لما صداقا (2). 


*المهر اصطلاحا: 


* - عرف الفقهاء الصداق بتعريفات» فمنهم من عرفه باسم المهر كالأحناف» ومنهم من عرفه باسم 


الصداق كالمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

* - المهر عند الحنفية؛ هو المال الذى يجب فى عقد النكا الزو ج ف مقابلة البضع إما بالتتسمية أ 
هو ي جب وي 6 وج د ا و 

بالعقد ( 


* - وعند المالكية: هو: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بما (4). 


ا (5) 


- وعند الشافعية:هو: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا» كرضاع ورحوع شهود 


(1)سورة النساء آية .)٤(‏ 

(2)لسان العرب(84/5١)‏ مادة (مهر). الصحاح للجوهري(585/8)» وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي» ص ».)١5١(‏ مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر الرازي» 
ص )1٤۲(‏ » وتاج العروس للزبيدي(١/5١).‏ 

(3) تبين الحقائق شرح كتز الدقائق » لعثمان بن على الزيلعي (/45 )١‏ »وفتح القدير لكمال الدين بن عبد الواحد 
(ابن الهمام) ([87/5") » ورد امحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين )» محمد أمين الشهير بابن عابدين ٠٠١/9(‏ - 
.)٠0١‏ 

(4)بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير لأبي العباس أحمد الصاوي(47/8/5). 
(5)أسئ المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (۲۰۰/۳ -٠١۲)ء‏ حشيتا قليوبي وعميرة» 
لأحمد بن سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة(۳/٦۲۷)‏ » تحفة الحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الميثمي )٠۷٠/۷(‏ 
؛ وحاشية البجيري على الخطيب لسليمان محمد البجيري(7/9؟4). 





* - وعند الحنابلة: بأنه العوض في النكاح» سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم؛ 


أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة ". 


* - وله أسماء عشرة (2): مهر» وصداق أو صدقةق) ونحلة, وأجر» وفريضة» وحبّاى وغقر» وعلائق» 


13 لَه سط يى طول"‎ N 


- هه 
ص ے ت 
| 1 - و 


ونکاح لقولہ تعال:' وَلیَسَتعَفِض آلذرین لا چون یک حا " ۱۵ ٠2‏ 


a ت‎ 


ْم 
1 
1١‏ 


(1)كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي»(5/5١١)ط؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(2)مغيٍ المحتاج لمحمد الخطيب الشربيي»(۲۲۰/۳) ط : دار الفكر ‏ بيروت»ء المبدع في شرح المقنع 

لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي )۱۳١١/۷(‏ ط: المكتب الإسلامي س بيروت» سنة النشر ١4٠0٠‏ 
(3)سورة النساء من الآية (۲۸). 

(4)سورة النور من الآية .)١۳(‏ 

(5)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحیلي‌(۲۳۷/۹). 





J 


َه 


و- 


المبحث الثاني 

حكم المهر, وأدلة»و مشروعيته 

المطلب الأول: حكم المهر: - 
اختلف الفقهاء في حكم المهر هل هو واحب» أم سنة» أم ركن ؟ 
- ذهب الحنفية والظاهرية إلى أن المهر واجب بالعقد والتسمية» ويستقر وجوبه بالدحول ما استحل من 
فرجها. 
- فقد جاء عن الحنفية في الحداية؛" المهر واجب شرعا إبانة لشرف انحل» فلا يحتاج إلى ذكره لصحة 
النكاح» وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لا" (11., 
-وذهب المالكية إلى أن المهر ركن فقد جاء عنهم في التاج والإكليل" هو الركن الخامس" (12. 
-وذهب الشافعية الحنابلة إلى أنه تستحب تسمية الصداق في العقد. 
وني غاية البيان:" يسن تسمية الصداق في العقد ولو كان قليلا ء وقي الإنصاف للمرداوي”" الصّحيح 


من المَذهَّب أن تَسْميّة الصّدَاق في العقد مُسْتَحبّة وَعَلَيْهِ حَمَاهير الأصْحَاب رحهم ال" ©. 


(1)لحداية شرح بداية المبتدي» أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الرشدان المرغياي .)٠١٤/١(‏ 

ويراحع أيضاً: اللباب في شرح الكتابء لعبد الغ الغنيمي الدمشقي الميداي( )١ 517/1١‏ وشرح فتح القدير لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد السيواسي(17/5*)» ولسان الحكام في معرفة الأحكام, لإبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي ص 
(۳۹۱) » سنة 918-189 ١م,‏ والبحر الرائق شرح كتر الدقائق» لزين الدين ابن نحيم الحنفي(57/9١)ءو‏ بجمع 
الأفر في شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده[ »)505/١‏ وانخلى لابن 
حزم الظاهري (۸۸/۹) . 

(2)التاج والإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ابو عبد اللّه(۹۹/۳٠).‏ 

(3) يراحع: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» محمد بن أحمد الرملي الأنصاريص (5 5 ؟). 

(4)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن سليمان المرداوي (۲۲۷/۸). 





المطلب الثاني؟ مشروعية المهر: 
* - المهر أو الصداق وهو ما يعطى من الرحل للمرأة عند الزواج» ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ 
واستقر العمل عليه» وعرفه الخاص والعام من أبناء المسلمين فأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. 
او 


و رک 


ع1 00 Lo‏ ا و 4 ص ٠.‏ 
أ قال تعالى؟" وَءَاتوا النساء صل قحم 3 خحلة "0 


وجه دلالة الآية: أي عطية من الله مبتدأة أو هدية» والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين» وقيل: الأولياء؛ 


لأنم كانوا في الجاهلية يأحذونه, ويسمونه نحلة وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة» والرغبة ي 


ل د داه 


راص د م ج42 دي ٌو و د رآ ر 
ول ا ا اشتمتعتم بے مېن فاتوهن اجورّهرى فريضة ولا 


م مه ed‏ 0 


و 3 ر e‏ 7 2 دو ٠‏ :0 
جناح عليكم فيما تراضيتم بهِء من بعد الفريضة " (3), 


وجه دلالة الآية : 


OA) 
افر ارون فر اكات ار ان عد غه اکى ن غاج ن عة اي( 0 ور اب‎ 2( 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, والجامع لأحكام القرآن»‎ م١۹۹۳‎ -ه١‎ ٤١۳١ - العلمية - لبنان‎ 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (757/5)» دار النشر: دار الشعب - القاهرة.‎ 

(3)سورة النساء آية (4؟). 





د 
4 


أي كما تستمتعون يمن فآتوهن مهورهن قي مقابلة ذلك» والاستمتاع التلذذ »والأحور المهور» و می المهر أحرا؛ 
لأنه أحر الإستمتاع وهذا نص على أن ار م اا وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل 


8 من سف عن “لز وى م ددر م ممه دارو 4 ا 
ج - وقال تعال" وَأَحِلَ لكم ما وَرَآءَ ذَلِكم أن تَبتَغوأ بأموالكم محصِيين غَيْرَ 


١ 


aR 


)2( (١ ص‎ 00 


وجه دلالة الآية: يحتمل وجهين: 

أحدهما: هو الإحصان بعقد النكاح» تقديره أطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وحه 
السفاح, فيكون للآية على هذا الوجه عموم. 

الثاني: ويحتمل أن يقال؛ محصنين أي الإحصان صفة لهن» ومعناه لتزوجحوهن على شرط الإحصان فيهن . 
والوجه الأول أولى؛ لأنه مى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق .ممقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوحه 
الثاني: أن المسافحات لا يحل التزوج يمن /13, 

N TE 


قال لمريد التروج:" ا و ا و 


(1)تفسير القرطبي »)١١9/5(‏ تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأيي حيان الأندلسي(۲۲۸/۳)ءط: دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ۲١٤١ه‏ -٠٠٠۲م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود - 
(2)سورة النساء آية(٤۲).‏ 

(3)تفسير القرطبي .)٠۲۷/١(‏ 

(4) صحيح البخاري کتاب النکاح» باب السلطان ول )٤۸٤۲ ()۱۹۷۳ /٥(‏ صحيح مسلمء؛ كتاب النكاح باب: 
الصداق وحواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه حخمسمائة درهم لمن لا يجحف 


به (5/.؛١٠)(‏ ٠؟؛)).‏ 





وجه دلالة الحديث: لا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة» وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير 
ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع !4). وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم 
ان )2 
يخل زواجحا من مهر 1 


ثالثا؛ من الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . 


دست 


1 ار 7 ھم م 7 3 7 و 
و الف نر انوا E CC E‏ 


الصداق للمرأة» وهو بجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روى عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن 


السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق وليس بشيء" (15, 


(1)فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (511/9)ء ط: دار 
المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 

(2)الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى (9/؟؟). 

(3)الغيئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل مه الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (8/"*)ط : دار الفكر - بيروت » 
الطبعة الأولى » 54٠.5‏ ١ه‏ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (۲۳۸/۹). 

(4) سورة النساء آية .)٤(‏ 

(5)تفسير القرطي( 5/5 .)١‏ 





المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية المهر: 
*” - تظهر الحكمة من مشروعية المهر فيما يلي: 
* - هو إظهار حطر هذا العقد ومكانته» وإعزاز المرأة وإكرامهاء وتقدم الدليل على بناء حياة زوحية 
كريمة معهاء وتوفير حسن النية على قصد معاشرهًا بالمعروفء ودوام الزواج. 
* - وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج ما يلزم ها من لباس ونفقة "". 
* - وأيضاً: إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة شريفة» وبناء على حياة اک 
* - كما أنه فيه تمكين للمرأة من أن تنهيأ للزواج بما تحتاحه من لباس ونفقات. 
* - والنكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد لا حصول ها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه ولا يدوم إلا 
بوجوب المهر بنفس العقد, لما يجري بين الزوجين من الأسباب الي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة 
والخشونة» فلو لم يحب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدن حشونة تحدث بينهما؛ 
لأنه عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح. 
* - أن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة 
ولاعزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا مال له حطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين 
فيعز به إمساكه وما يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه» ومى هانت في أعين الزوج 


تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها وإما 


(1)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ([95/9؟). 





5 
© 


في المتعة وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والحوان فلا بد وأن يقابله مال له حطر لينجبر الذل من حيث 
لمعي (1), 

* - تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة» وال يسعى إليها الرجل لا الي تسعى إلى الرحل» فهو 
الذي يطلب ويسعى ويبذل؛ على عكس الأمم ال تكلف المرأة أن تبذل هي للرحل من مالهاء أو مال 

أهلهاء حن يقبل الزواج منها. 

* - الإشعار بالجدية» فالزواج ليس ملهاة يتسلى بما الرحال» فيقول الرحل للمرأة؛ تزوحتك ويربطها به» 

ثم لا يلبث أن يدعها ليجد أحرى يقول لما ما قال للأولى.. وهكذا. 

إن بذل المال دليل على أن الرجحل جادٌ في طلبه للمرأة» حاد في الارتباط بماء وإذا كان الناس فيما هو دون 
الزواج وحياة الأسرة يدفعون رسومًا وتأمينات وعرابين» دلالة على الجدية» فلا غرو أن تكون حياة 

الأسرة أحق بذلك وأولى. 

ومن هنا يفرض الإسلام نصف المهر على من تزوج ثم طلق قبل أن يدل بالزوجة أو يمسهاء تقديرًا لهذا 


الميئاق الغليظ والرباط المقدسء مما يدل على أن الاستمتاع ليس هو الأساسء فهنا لم يحدث أي استمتاع؛ 


5 


1 : ا ر وو دي كا كل و ا رد کر لے و و 2 
ل وَإن طلقتموهن من قبَّلٍ ان تمسّوهن وقد فرَضتم هن فريضة 


2 


(1)بدائع الصنائع الكاسائي(75/9؟) »ط؛ دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية » ۹۸۲١م.‏ 





- أن الإسلام قد جعل القوامة على الأسرة بيد الرحل؛ لقدرته الفطرية على التحكم في انفعالاته أكثر 
من المرأة» ولأنه أقدر الجنسين على إدارة هذه الشركة» فمن العدل أن يغرم الرجل في مقابلة هذا الحق 
الذي أعطي له» حى لا يتهاون في هدم الأسرة لأدن سببء لأنه الغارم في بنائهاء فإذا قدمت كان 
ا عل ار ول تماق (الرحال امو غلل ل ا 


ع جاع 8 


أنفقوا م من أَمْوَالهِم" منورة النستاع من الآية( 2م) 21 


(!)سورة البقرة آية:( .)٠۳۷‏ 


(2) یراحع: فتاوی معاصرة للدکتور يوسف القرضاوي (۳۲۰/۲). 





المبحث الثالث: في المهر» وفيه ستة مطالب؛ - 

المطلب الأول: تسمية المهر في العقد. 

المطلب الثاني: وما يترتب على تسمية المهر» أو عدمها من أحكام. 

المطلب الثالث: وصف المهر ومقداره. 

المطلب الرابع؛ الضوابط الفقهية للمهر. 

المطلب الخامس: الصورية في المهر. 

المطلب السادس: قبض المهر. 

المطلب الأول 
حكم تسمية المهر في العقد: 
اتفق الفقهاء على أن عقد النكاح جائز من غير تسمية المهرء وإن كان ذلك مع الكراهة (01, 

فيستحب ألا يعقد النكاح إلا بتسمية المهر؛ لما روى أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن وهبت نفسي لك 


فقال: وَلِِ؟" ما بي في النساء من حاحة. 


(1)المسوظ لعي القن الاين او كر خمد ين أن هيل المي راه و حال فكي التدين الس 
»)١١/(‏ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ص 
)1٠(‏ » حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين [5/7 ١؟)‏ والأشباه والنظائر 
في قواعد وفروع فقه الشافعية خلال الدين عبد الرحمن السيوطي (10/7) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد 
الشربيئ الخطيب تحقيق مكتب البحوث والدراسات»؛ » مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لشمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي » المعروف بالحطاب»تحقق: زكريا عميرات )۱۹۸/١(‏ » الخرشي على 
مختصر سيدي خلیل (۱۳۷/۳) » منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل. محمد عليش (۲۹۸/۳) » الإنصاف في معرفة 
الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق محمد حامد الفقي 
٤/۸(‏ 1 )والحرر ف الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني 
(۱/۲"). 





فقام رحل وقال: زوحنيها يا رسول اللّه. 

فقال رسول الله ما عندك؟ 

فقال: ما عندي شيء أعطيها. 

فقال: أعطها ولو حاتما من حديد. 

فقال: ما عندي. 

فقال: هل معك شيء من القرآن؟ 

قال: نعم» سورة كذا. 

اا ا 

ولحديث عقبة بن عامرطل4أن البي ي قال لرحل:" أترضى أن أزوحك فلانة؟ 

قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوحك فلانا؟ فقالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه؛ ولم يفرض لما 
صداقاء ولم يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلما حضرته 


الوفاة قال: إن رسول الله بي زوحي فلانة ولم أفرض لما صداقا ولم أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني 


(1) صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن» باب: خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث (5541)؛ وكتاب: 
النكاح» باب: إذا كان الولي هو الخاطب» حديث .)٤۷۳۷(‏ 





4 
اب 
أعطيتها صداقها سهمي بخيبر» فأحذت سهما فباعته مائة ألف» قال: وقال رسول الله وله :'" حير الصداق 


ع ıı‏ )1( . 
أيسره 
المطلب الثاى 
ما يترتب على التسمية أو عدم التسمية من أحكام ) 


اتفق الفقهاء على: أن النكاح جائز بغير ذكر المهرء ولو اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح 


)3( 0 


ل هه د 


ENO SS‏ جْتَاح عليكر إن طلقة النْساء مالم 


7 مه 


تَمَسُوهنَّ أَوَ تَفْرِضْوأ لَهُنّ فَرِيضَة وَمَتَعُوهَنَّ عَلى وع د قَدَرُهُم وَعَلَى الْمُقِيِرٍ 


A 


رر س 


قةر متعا e‏ سا 0 : 


3 


ووحه دلالة الآية: أن المراد بالفرض هنا تقدير المهر وتسميته في العقد. والدليل على أن المراد بقوله تعالى؟" 


وقد فرضتم لَهُنَّ فريضة" : تسمية المقدار في العقد: أنه قدم ذكر المطلقة الى لم يسم لها بقوله تعالى؟" ؛" لا 


(1)صحيح: يراحع: سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (۲۳۲/۷)» وسنن أي 
داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان (۲۰۳/۲)» وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البسي» وقال: E‏ 

(2)إذا عقد عليهاء وم يسم لها مهرأء فإِهُا ُسمى مفوضة» أي: قد فوضت أمرها إلى وليهاء أو إلى زوجها الذي لم يسم 

اا ا 

(3)حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة»ابن عابدين. (5/1 ١؟)ط:‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر ‏ بيروت» سنة النشر ۲٠٠١ - ه١ 547١‏ والحلى لابن حزم ([5/9: 5). 

(4)سورة البقرة آية .)۲٠٠(‏ 





& 
ا 


2 


کک 1-4 
دیو ص ں ےر ہہ 7 


جُتَاح علَي كر إن صلق آليْسَاءَ ما لَمَ تَمَسُوهن أو تفرضوا لَه ريضة"» ۾ 


عقبه بذكر من فرض لما وطلقت بعد الدحول» فلما كان الأول على نفي التسمية كان الثاني على إثباتماء 
فأوجب الله لما نصف المفروض 

بنص التتزيل (). 

وقد صحح الله عز وجل النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء» إذ صحح فيه الطلاق» والطلاق لا 
يصح إلا بعد صحة النكاح» وأما لو اشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ؛ لقول رسول الله و" كل 


شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل" /2 ا وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل بل 


3 ۸ اه صںر ہہ - 43 دري م و و 
في كتاب الله عز وجل إبطاله قال تعالى؟"وءَاتوا النساءً صَدقنتهنَ حلة فإن طبن لكم 


(4) 1 


وقالوا أرضا: أ المال في النكاح تابع» ولهذا يصح بلا تسمية المهر» ومن حكم التابع أن لا يغير الأصل ألا 


ترى أنه لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذا لا يختلف باختلافه على ما هو الأصل وهو الملك واللحل 


(1)أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاصء» ( 5/7 ١)ط؛‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت » 14.5١هاء‏ 
تحقيق ؛ محمد الصادق قمحاوي. 

(2)صحيح البخاري؛ كتاب:الأحكام باب: المكاتب» حديث (5517). 

(3)سورة النساء آية (4). 

(4)امحلى لابن حزم ([457/9). 





م 
4 


والازدواج فوحب القضاء به» وإذا وحب بقي المهر مالا منفردا فوحب القضاء بأقل المقدارين كم ق المال 
المنفرد لاتفاقهما عليه ". 

* - يتبين لنا ما تقدم أن عقد النكاح جائز إن لم يسمى فيه مهراً ولكنه مكروه ولأبدمن 'التشمية» سوا 
كان قبل العقد أو أثناءه أو بعده؛ لأن في تسمية المهر في عقد النكاح دفعاً للحصومة بين الزوحين» وإنغا ۾ 
يحملوا فعله على الوحوب؛ للإجماع على جواز إخلاء عقد الزواج من تسمية المهر» وإن كان مع 


الكراهة» لمخالفة فعل البى كلك (2, 


(1)حاشية ابن عابدین(۷/٤۲۱)‏ 
(2)المو سوعة الفقهية الكويتية( ١١/٠۲۲)ط:‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 





المطلب الغالث 
صفة المهر ومقداره: 
اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر المهر (1)؛واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة : 


r,‏ 2 م ه ص و ص د2 
اسَتِبّدال زوج مكارت زوج 


و يو يه اصع 


00 7 ر لياه 1 5 را 
0 5 إحد ' . قنطارا تاخدوا منه 2 نا. خدونهر هسنا وَإثما 
2 لکثر 

مبيتا " / وني القنطار أقاويل منها: أنه المال الكثير؛ وهذا قول الربيع. (3) 


ومن السنة: نطب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال:" ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإفها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بما رسول الهج ما أصدق قط امرأة من نسائه» ولا بناته 


فوق انب عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمناء أليس الله سبحانه و تعالى 


0 ر Aa‏ و E aE‏ 43 2 5 و ا ا 
يفول ” وَإِن أرَدتَم اسَتِبَدَال زوج مكارت زوج وَءَاتيتمٌ إحدنهن قنطارا 


(1)الحاوي (۹/٤4۸)ء‏ والغيٰ(۸/٥)و‏ المنتقى شرح الموطاً (۲۸۹/۳)ط: دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت. 
(2)سورة النساء آية( ٠‏ ۲). 
(3)المحاوي (۹۰/۹). 





70 2 ويه دو ص 2٤‏ و و رو وه سد اص ٤ 5 ٤ ء٤ 2 2 a‏ 
فلا تاخدوا منه نے اتاخدونهء بهتننا وَإِنْما مبيتا" فقال عمر: أصابت امرأة وأحطأ 


ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم ؛لأنه صداق أزواج البي بي وبناته. 


ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت ويستحب تخفيفه (2). 


* - أما أقل المهر: احتلف الفقهاء في الحد الأدن للمهرء على قولين: 

المذهب الأول: مذهب الشافعية والحنابلة إلى: أن أقل المهر غير مقدر بل كل ما حاز أن يكون ثمنّاء أو 
مبيعّاء أو أجحرة» أو مستأجرًاء حاز أن يكون صداقاء قل أو كثر ما ل ينته في القلة إلى حد لا يتمول (3) . 
وقال بهذا الرأي من الصحابة عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم؛ وهو قول الحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

المذهب الثاني : مذهب الحنفية والمالكية: أن المهر مقدر الأقل “. 


* - ثم احتلفوا هذا في أدن المقدار الذي يصلح مهرا: 


(1)المستدرك للحاکم (۲۷۲۸()۱۹۳/۲)» شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتٍ (5/8)؛ ط: عالم الكتب ‏ بیروت» سنة النشر ٩۹۹٠م.‏ 

(2)الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد (/85)ط: المكتب الاسلامي ‏ 
بيروت. 

(3)يراجع: إعانة الطالبين(8417/7)» وروضة الطالبين(575/5)» ومغ الحتاج(۳/١۲۲)‏ والحاوى الكبير اللاوردى» 
للعلامة أبو الحسن الماوردى (۹۸۷/۹)ط: دار الفكر ‏ بيروتءوالمغنٍ لابن قدامة(۸/١).‏ 

(4)اللباب في شرح الكتاب(١/١١۳)ء‏ تبن الحقائق شرح كز الدقائق(١/١٠١)‏ بدائع الصنائع ثي ترتيب الشرائع علاء 
الدين الكاساني» (؟/7075)ط: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» سنة ۹۸۲٠م.‏ 
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مربت 


* - فذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم فضة:» أو ما قيمته عشرة دراهم - واستدلوا من القرآن 


1 2 عرق < اه و 3 رهم و مه و 28 ر 
فود تال" وَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكُمْ أن تَبتَمُوأ َأَمولِكُم مُحْصِينَ غَمرَ 


- 
> الى م 


مسسدفحير ىس "!1)؛ شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالا؛ ولا يطلق اسم المال على الحجبة 


والدانق؛ فلا يصلح مهرا. 

*” - نوقش هذا الدليل: بأن الله تعالى يشرط في هذا النحن أنه يكوك الور مال ولكنه لم ينص على تحديد 
المال بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر. 

فلا يقوي هذا الدليل على القول بأن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم, والله أعلم. 

*”الأدلة من السنة: 

- واستدلوا من السنة: بما روي عن جابر - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وليك أنه قال؛" لا مهر دون 
غشرة درا" 207 

* - وعن عمرء وعلي وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أفهم قالوا: لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم. 

نوقش هذا الدليل ما يلي: 


قالوا؛ إن الحديث يرد عليه من وجهين: 


(1) سورة النساء من الآية (4؟). 

(2)السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ([0/7 5 ؟) قال أبو على الحافظ: مبشر بن عبيد مقروك 
الحديث وهذا منكر لم يتابع عليه.ط : مجلس دائرة a‏ النظامية الكائنة قي المند ببلدة حيدر آباد» الطبعة : الأولى ‏ 
٤‏ هه سنن الدارقطيئ» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطيئ البغدادي (44/9؟) ط؛ دار المعرفة - بيروت › 
تعض 5و قي السيدغيد الله عاتم هان المدن. 





جه 
1 
ينا 
الوحه الأول: لو كان ثابتاء لكان رافعا لموضع الخلاف» ولكنه لم يصح.ء فإن في إسناده مبشر بن عبيد 
وحجاج بن أرطاة» وهما ضعيفان» وقد اشتهر حجاج بالتدليس» ومبشر متروك» كما قال الدارقطيي 


وغيره» وقال البخاري: منكر الحديث. 


وقال أحمد: روى عنه بقية أحاديث كذب 110 


و 
الوحه الثاني : أن حديث حابر المذكور من أخبار الآحاد وهو يخالف إطلاق قوله تعالى" أن تبّتغواأ 


َه ور 


الحنفية فما بالك إذا كان ضعيفا فالعجب منهم أهم كيف خصصوا بمذا الحديث الضعيف إطلاق الكتاب 
اا 

* - رد الحنفية على ضعف الحديث هما يلي: 

إذا روى من طرق مفرداتما ضعيفة يصير حسنا ويحتج به . 
* - وأجيب على هذا الاعتراض هما يلي: 


إن بكثرة الطرق إنما يصير الحديث حسنا إذا كان الضعف فيها يسيرا فيجبر بالتعدد لا إذا كانت شديدة 


الضعف بأن لا يخلو واحد منها عن كذاب أو متهم والأمر فيما نحن فيه كذلك. 


(1)نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني ([18/5١؟)»ط‏ ؛ إدارة 
الطباعة المنيرية» 

(2)تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أبو العلا (٤/٤٠۲)ط‏ : دار 
الكتب العلمية -- بيروت. 
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9 
قال الكاساني في بدائع الصنائع: "والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاحتهاد 
ا كل 
واستدلوا من المعقول: بأن المهر حق الشرع من حيث وجوبهء عملا بقوله تعالى؛" قَدْ عَلمْنَا ما فَرَضْنَا 
عَلَيْهِم في أَرْوَاحهم" (2)؛ وكان ذلك لإظهار شرف الحل فيتقدر ما له حطر - وهو العشرة - استدلالا 
بنصاب السرقة؛ لأنه يتلف به عضو محترم؛ فلأن يتلف به منافع بضع كان أولى !3) , 
* - وإذا ثبت أن أقل المهر عشرة؛ فإذا سمى أقل من عشرة فتصح التسمية عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد؛ ويكمل المهر عشرة دراهم؛ لأن التقدير حق الشرع؛ فمى قدر بأقل من عشرة فقد أسقطا حق 
أنفسهما ورضيا بالأقل» فلا يصح في حق الشرع؛ فيجب أدن المقادير وهو العشرة (4), 
وقال زفر (215:" لما مهر المثل لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه ؛ كما في تسمية الخمر والختزير" 
)6( 
- وذهب المالكية إلى: أن أقل المهر ربع دينار» ذهبا شرعياء أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغشء أو 
عرض مقوم بربع دينار» أو ثلاثة دراهم من كل متمول شرعاء طاهر منتفع به معلوم - قدرا وصنفا 


وأحلا - مقدور على تسليمه للزوجة ". 


(1) بدائع الصنائع للکاسان .)۲۷٣/۲(‏ 

(2)سورة الأحزاب من الآية (: 5). 

(3)البحر الرائق (557/9١)؛‏ وبجمع الأفر( 05/1١‏ 5). 

(4)تحفة الفقهاء, علاء الدين السمرقندي ( ؟/85١).‏ 

(5)هو رُفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أصله من أصبهان» فقيه إمام من المقدمين» من تلاميذ أبي حنيفة» وهو 
أقيسهم» وكان يأحذ بالأثر إن وجده . قال : ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به» تولى قضاء 
البصرة » ويها مات . وهو أحد الذين دونوا الكتب. 

يراجع: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء القرشي أبو محمد ص (57 ؟). 
(6)العناية شرح الحداية» محمد بن محمد البابرقّ(474/5). 





[ 
رذ 


داوق هذا الدليل .ما يلي: بأنه قياس ف مقابل النص فلا يصح, وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك 


o 


الفرج» وبأن القدر المسروق يجب رده (2. 
* - أدلة القول الأول؛ الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» بأدلة من الكتاب» والسنة: 


أل الأدلة من الكتاب* 
00 عج ےد د 2 و ٤‏ ر ر و 0 )03 
١‏ - قوله تعالى؛" وَأَحِل لكم ما وَرَاءَ ذالكم أن تبتغوا باموالكم " 7. 


وجه دلالة الآية؛ فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو مال فدل على معنيين: 
أحدهما: أن بدل البضع واحب أن يكون ما يستحق به تسليم مال. 
والثاني: أن يكون المهر ما يسمى أموالا وذلك؛ لأن هذا حطاب لكل واحد في إباحة ما وراء ذلك أن 


ی ا عا ن ارا 4 
إلا َء 1 2 ص سدس | نل 3 7 3 8« س 7 ا 
وريه ا وَاحِل لكم ماوَرَاءَ ذدلكم ان تبتغوا باموالكم كد اعرد 


سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالاء والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالاء فلا يصلح مهرا '. 
فإبا: NR E‏ 


.)6 قوله ب" التمس ولو خاتما من حدينا"‎ - ١ 


(1)التاج والإكليل (/5.08)» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار»أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي» )4١١/5(‏ . 

(2)تحفة الأحوذي (4/؟١5)»‏ وفتح الباري .)۲٠۹/۹(‏ 

(3)سورة النساء من الآية (4؟). 

(4)أحکام القرآن .)۸٦/۳(‏ 

(5)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني .)۲۷٠/۲(‏ 

(6)سبق تخريجه ص (۳۱). 





4 
ا 
وجه دلالة الحديث: أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا ثما يتمول إذا تراضى به الزوجان؛ لأن حاتم 
الحديد في فاية من القلة» ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير» 
ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع. 
* - ويجاب عن هذا الدليل: بأنه حرج على المبالغة لا على التقليل وتأوله غيره بأنه طلب ما يقدمه قبل 
الور ا 
؟ -لما روي أن امرأة من بي فزاره تزوحت على نعلين فقال؛ اليك أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ 
قالت: نعم فأجازه" 2 
وجه دلالة الحديث: فيه دلالة على جواز التزويج على القليل والكثير (3), 
نوقش هذا الدليل: بأن النعلين قد يجوز أن تساويا عشرة دراهم أو أكثر فلا دلالة فيه على موضع 
الخلاف؛ لأنه تزوجها على نعلين» وجائز أن يكون قيمتها عشرة أو أكثر» وليس بعموم لفظ في إباحة 
الترويج على نعلين أي نعلين ينفذ» فلا دلالة فيه (4). 
٣‏ - وما روي عن عبد الرحمن بن عوف عندما سأله لبيك قال: يا رسول الله تزروحت امرأة من 
الأنصار. 
قال: ما سقت إليها؟ 
قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. 
1)شرح الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (71/8١)ط:‏ دار الكتب العلمية » بيروت. 
2)الجامع الصحيح سنن الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» كتاب النكاح» باب مهور النساء 
۳ ) (١١١)ط‏ : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
3)نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار م الأحبار» محمد بن علي بن محمد الشوكان )١١7/7(‏ ط ؛ إدارة 


الطباعة المنيرية, 
(4)أحكام القرآن للحصاص (۸۸/۳). 


) 
) 
) 
) 





قال: أولم ولو بشاة !11. 

یدل انلدي غل أنه جوز ايكون اهر شا حقيرا كوزن 'ثواة عن ذه 120 

* - المختار في المسألة ‏ والله أعلم ‏ : هو قول الشافعية والحنابلة: بأن النكاح يجوز في قايل المال 
وكثيره» للأدلة السابقة» وبحديث ابن عمر عن البي وَللدِ قال: أدوا العلائق. 

قيل؛ ما العلائق؟ 

قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيبا من أراك" (3), وإن كان في بعض هذه الأحاديث ضعف» 
لكن حديث الخاتم وحديث نواة الذهب من أحاديث الصحيحين» وفيهما كفاية لإثبات المطلوب وليس 


على الأقوال الباقية دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه والله أعلم. 


(1)صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة باب كيف آخى البي صلى الله عليه و سلم بين اصحابه )١ ٤۲۳/۳(‏ 
( ۳۷۲۲) » صحيح مسلم كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل 
وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به .)١ 5717 ()۱۰٤۲/۲(‏ 

(2)نيل الأوطار (8/5١؟).‏ 

(3)عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد همس الحق العظيم آبادي )٠٠١/5(‏ . 





المطلب الرابع 
الضوابط الفقهية للمهر عند الفقهاء 


وضع الفقهاء ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح؛ وقد اتفقوا على بتعضها واحتلفوافي 
بعضها الآخر: 
أولاً: الضوابط المتفق عليها: 
١‏ - أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من العين (الذهب) والعروض ونحوهاء فلا يجوز بخمر وخترير وغيرهما 


ما لا يتملك (1) , 

5 ال ا ا 0 27 )2( 

8 : 34 : الاء لاا‎ 2 0 I, a N 
وحه دلالة الآية: قوله تعالى: بامولكم أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يحصل فوجب إذا حصل‎ 


بغير المال ألا تقع الإباحة به ؛لأنما على غير الشرط المأذون فيه. كما لو عقد على حمر أو خير أو ما لا 
(3) 


د و 
» 5 


e e 
وقوله تعالى:" فيِْصّف ما فرضتم‎ 


أأمر بتنصيف المفروض ف الطلاق قبل الدحول» فيقتضي كون 
المفروض محتملا للتنصيف وهو المال (2). 


(1)بدائع الصنائع( 7107/٠‏ -807/؟) » الكافي لإبن عبد البر لأبن عبد البر القرطي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
07 ١ه‏ ءج١75.0/1»ء‏ الشرح الكبير : لأبي البركات أحمد الدریري‌(۲/٤۲۹)‏ » دار الفكر » بيروت. 

(2) سورة النساء آية .)۲٤(‏ 

(3)تفسير القرطبي .)١717/5(‏ 





9ه إن ايكون عغلزماء قل عو أن يكوة یرل ال د غل بحيالة مهن الما 120 

- فإن كان مجحهولا كالحيوان والدابة والثوب والدار بأن تزوج امرأة على حيوان أو دابة أو ثوب أو دار 
ولم يعين لم تصح التسمية» وللمرأة مهر مثلها بالغاً ما بلغ؛ لأن جهالة الجنس متفاحشة؛ لأن الحيوان اسم 
جنس تحته أنواع مختلفة وتحت كل نوع أشخاص مختلفة» وكذا الدابة وكذا الثوب؛ لأن اسم الثوب يقع 
على ثوب القطن والكتان والحرير والخز والبز وتحت كل واحد من ذلك أنواع كثيرة مختلفة 
وكذا الدار؛ لأنما تختلف في الصغر والكبر والهيئة والتقطيع وتختلف قيمتها باختلاف البلاد والمحال 
والسكك اختلافا فاحشا فتفاحشت الجهالة فالتحقت بجهالة الجنس (4), 

۳ - أن يسلم من الغررء فلا يجوز فيه عبد آبق» ولا بعير شارد» وشبههما (5), 

-أن يكون النكاح صحيحاء فلا تصح التسمية في النكاح الفاسد» حن لا يلزم المسمى؛ لأن ذلك 
ليس بنكاح إلا أنه إذا وجد الدخول يجب مهر المثل لكن بالوطء لا بالعقد [95727, 

ه -أن يكون طاهراً شرعاء فلا يصح المهر إن كان بحساً كروث اللبوائ 29 
AEE‏ 

احتلف الفقهاء في: هل يجوز أن يكون المهر على منفعة» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

(1)سورة البقرة (۲۲۷). 

(2)بدائع الصنائع (۲۷۷/۲)وما بعدها. 

(3)بدائع الصنائع (۲۸۲/۲). 

(4)يراحع: بدائع الصنائع (۲۷۷/۲)وما بعدهاء والکاقي لأبن عبد البر (۰/۱٠۲)ء‏ والشرح الکبیر (۲/٤۲۹)ء‏ الأم 
»)١151/0(‏ والكاقٍ في فقه ابن حنبل(۳/٦۸۰۰۸)‏ »› والمبدع(۷/٤۱۳)ء‏ واحلی )٤۹٤/۹(‏ . 
(5)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي([55/9 ؟). 
(6)هذا الشرط عند الحنفية خاصة. 
(7)المراجع السابقة, 
) 


8)الکاني لأبن عبد البر(۰/۱٠۳)ء‏ الشرح الکبیر (۲/٤۲۹)ء‏ المدونة الكبرى مالك ابن أنس (7/4١١)ط:‏ دار صادر » 


بيروت. 
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المذهب الأول: مذهب المالكية في المشهور» والشافعية» والحنابلة» وهو مذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن 
تكون المنفعة صداقاء جريا على أصلهم من أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقا؛ فيصح 
أن يجعل منافع داره أو دابته أو عبده سنة» صداقا لزوحته؛ أو يجعل صداقها خدمته لها في زرع أو بناء دار 
أو خياطة ثوب؛ أو في سفر الحج مثلا. 
قال ابن الحاحب 117 في كون الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن 
القاسم 27 وأحازه أصبغ !3) ؛ وإن وقع مضى على المشهور (14. 
وقال الحنابلة: إن تزوج الحر امرأة على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين: إحداهما: يصح وهو المذهب. 


الثانية: لا يصح (15. 


(1)هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونسء أبو عمروء جمال الدين ابن الحاجي فقيه مالكي ومن كبار العلماء بالعربية 
> كردى الأصل » ولد في "إسنا" من صعيد مصر ونشأ في القاهرة » وسكن دمشق » ومات بالإسكندرية » وكان أبوه 
حاحبا فعرف به » له تصانيف: منها: الكافية في النحو » ومختصر ي الفقه » ومنتهى السول والأمل » والإيضاح › 
وغيرهاء توفي سنة [51545)ه . 

يراحع :هدية العارفين عن أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي( )5515/١‏ > و إيضاح المكنون في الزريل 
على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل باشا البغدادي [51/1©) , والأعلام لخير الدين الزركلي 
(ه/؟ح). 

(2)هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقَي المصري شيخ حافظ حجة فقيه . صحب الإمام مالكا ء وتفقه به 
وبنظرائه . لم يرو أحدٌ الموطأ عن مالك أثبت منه » وروى عن مالك " المدونة " وهي من أجل كتب المالكية »خر ج عنه 
البخاري في صحيحه » وأخذ عنه أسد بن الفرات » وييى بن ييى ونظراؤهما . توفي بالقاهرة سنة )١51[(‏ . 

يراحع: الأعلام للز ركلي (۳۲۳/۳)ء وتقريب التهزيب لابن حجر العسقلان (١/٦۸ء).‏ 

(3)هو أصبغ بن الفرج سعد بن نافع . مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط . فقيه من كبار المالكية محصرء 
رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه » فدخلها يوم مات »وصحب ابن القاسم وابن وهبء وقدمه بعضهم على ابن 
القاسم» من تصانيفه: " الأصول " و " تفسير غريب الموطأ " و " كتاب آداب القضاء ". 

يراحع: تقريب التهذيب(١/۷١١)ء‏ والأعلام للز ركلي (۳۳۳/۷)ء ومعجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية 
للدکتور عمر رضا كحالة(۳۰۲/۲). 

(4)الغي لابن قدامة »)۷/١(‏ ومغن امحتاج(۳/١۲۲).‏ 

(5)الإنصاف (۲۲۹/۸)ء والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (۷/۸)ء والمبدع(۷/١۳١١).‏ 





المذهب الثاني: مذهب الحنفية قالوا: يجب أن يكون الصداق مالاً متقوماًء ولا يصح الصداق على منفعة 
110 

المذهب الثالث: وهو مذهب الظاهرية: كل ما حاز أن يتملك باهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداقاء 
وأن يخالع به ون يؤاحر به» سواء حل بيعه» أو لم يحل كالماء» والكلب» والسنورء والثمرة الي لم يد 
صلاحهاء والسنبل قبل أن يشتد؛ لأن النكاح ليس بيعا هذا ما لا يشك فيه ذو حس سليم ‏ 

* - الأدلة والمناقشة والترحيح: 


أدلة المذهب الأول: 
استدلوا من القرآن: بأن الله تعالى أحبر عن شعيب الظقوله‌قال إن يد ن انكحك إحدی 


صد 


نت هَن عل أن تَأَجْرنى نُمَيىَ حِجَحٍ 


أب 3 


(3) 11 


* - وجه دلالة الآية: أن الله تعالى حعل الرعى صداقا؛ ولأنه عقد على المنفعة فجازما ذكرنا كالإحارة 


(4) 


واعترض على هذا الدليل: بأنه لم يشرط المنافع للمرأة وإنما شرطها لشعيب النبي | الل وما شرط للأب لا 
يكون مهراء فالاحتجاج به باطل» وأيضا لو صح أها كانت مشروطة للا وأنه إنما أضافها إلى نفسه؛ لأنه 


هو المتولي للعقد أو لأن مال الولد منسوب إلى الوالد فهو منسوخ بالنهي عن الشغار ' 


1)بدائع الصنائم(۲۷۷/۲)وما بعدها. 

2)امحلی لابن حزم .)٤۹٤/۹(‏ 

ور ایی عو 

4)الأم محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (5/4؟) » والكافي في فقه الإمام أحمد (85/9)» والمغئ (۷/۸)ء والشرح 
الکبیر (1/۸)»ء والحاوي (5.0/9*). 


) 
) 
) 
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وأحاب الجمهور بما يلي: لأنما منفعة يجوز العوض عنها قي الإحارة فجازت صداقا كمنفعة العبد وقولهم 
ليست مالا ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها ويا ثم إن لم تكن مالا فقد أحريت بحرى المال في هذا فكذلك 

في النكاح (2 


- أدلة المذهب الثاني: 


استدلوا من القرآن الكريم: 


الور او جر الا ور تلك أن كذرا با رلك ی 


وحه الدلالة من الآية: اقتضت الآية أن يكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال؛ لأن قوله تعالى " أن 


د رم ه ممه و 
تبّتغوأ بأمو لكم" أي تمليك المال بدلا من البضع» فدل ذلك على أن المهر الذي يملك به البضع يجب 
O E Î‏ 
aR E‏ وك EY‏ مر (5) 
؟ ح واستدلوا أيضا بقوله تعالى : فِيِصّف ما فرَضْتم . 
وجه الدلالة من الآية: أمر الله تعالى بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدحول» فيقتضي كون المفروض 


(1)أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكر (۹۲/۳). 
(2)الغن (۷/۸) وما بعدهاء 

(3)سورة النساء من الآية .)۲٤(‏ 

(4)أحكام القرآن للحصاص (۹۰/۳). 

(5)سورة البقرة من الآية (/819؟). 





شا لاضف وه امال لام 

* - أدلة المذهب الثالث: قال الظاهرية: لقد استحل بكلمة الله تعالى فرحها الذي كان حراما عليه قبل 
النكاح» كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح » ففرج بفرج وبشرة 
ببشرة» وأوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه» وليس البيع هكذا إنما هو 
جسم يبادل بحسم أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون لا زيادة هنا لأحدهما على الآخر» فوضح لكل ذي 
عقل سليم فساد قول من شبه النكاح بالبيع» وأيضا فان البيع بغير ذكر ثمن لا يحل والنكاح بغير ذكر 
صداق حلال صحيح» وحائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو 
غير ذلك» وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو 
غير ذلك إذا تراضيا بذلك 127. 

الرأي المختار: 

” - يظهر مما سبق والله أعلم ‏ أن المذهب المختار هو مذهب الحمهور لقوة أدلتهم وخلوها من 
المعارضة وضعف أدلة المذاهب الأخرى. 

* - ثم الذين اتفقوا في الجملة على جواز جعل امنافع مهرًاء اختلفوا فيما بينهم في عدة مسائل منها؛ - 
المسألة الأولى؟ هل يجوز أن يكون العتق مهراً ؟ 


وذهب الشاقعيه واللكابلة؛ يوز أن 'يكون العتى مهرا. 


(1)بدائع الصنائم(۲۲۷/۲). 
(2)انحلى (535/5). 





ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحة ذلك ). 
واستدل الشافعية والحنابلة على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 


آل الأدلة من القرآن الكريم: 


و 4 و 2 50 
م اس ع م ۶ وڪ ا ا و RO‏ م مهمه ا 5 ور ثم 


صد 
ججج >" (2)» وقد تقدم ذكر دلالة الاية, 


۾ جح ےد 4 ا اس و ٤‏ د رمع ه ممه و 
وأحاب المخالفون: بأن قوله تعالى؟" وجل لكم ماوَرَاءَ ذدلكم ان تبتغوا بامولكم 
2 ص عو ے ° 
مخحصنين غير مسدفحير ى " يدل على أن عتق الأمة لا يكون صدقا لهاء وإذ كانت الآية 
مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال إليهاء وليس في العتق تسليم مال» وإِنما فيه إسقاط 
الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليهاء ألا ترى أن الرق الذي كان المولى يملكه لا ينتقل إليها 


وإنما يتلف به ملكه, فإذا لم يحصل لما به مال أو لم تستحق به تسليم مال إليها لم يكن مهراً ار 


(1)مغين الحتاج (۳/١۲۲)وما‏ بعدها » الغيّ (۷/۸)ء و ما بعدها » والبحر الرائق وزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
بكر (/78١)ط:‏ دار المعرفة بيروت» الشرح الكبير ([58/1؟). 

(2)سورة القصص من الآية (۲۷). 

(3)أحكام القرآن للحصاص (97/9). 





[ 
رذ 


ب - الأدلة من السنة: ما روي أن البي يك :" أعتق صفية وحعل عتقها صداقها" !1 أوجه الدلالة من 


2 


الحديث: أن الحديث بظاهره على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة» فإذا أعتق أمته على أن يمحل 
عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث (2). 


الجواب عن الحديث : فلأن البي ييل كان له أن يتزوج بغير مهرء وكان مخصوصا به دون الأمة» قال 


و 


5 


امنود لزي فاو ا تن اراد الل اف دم" 


(4)؛ فكان يَلمخصوصا بجواز ملك البضع بغير بدل كما كان مخصوصا بحواز تزويج التسع دون الأمة 


)5( 


س و برو 


ا لاسر د بعري يه د ل اس 2 
- كما أن قوله تعالى وَءَاتوأ الِنْسَاءَ صدقتتهن يجلة فإن طبن لكم عن شىء منه 


کک 
وو سم ا 2 u‏ 


و A‏ 2 َه 
فسا كلوه هیا سر" 


يدل أيضا على: أن العتق لا يكون صداقا من وجوه (7- 


(1)صحيح البخاري كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقها(ه/ »)٤۷۹۸ ()١355‏ وصحيح مسلم» كتاب 
النكاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجحها )٠١٠١ ()٠١٤۲/۲(‏ . 

(2)فتح الباري (۱۲۹/۹)ء ونيل الأوطار(٦/۹١۲)ء‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو 
الطيب (٦/١۳)ط‏ : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية » ٠٠١‏ ١ه‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أبو العلا (٤/۷٠۲)ط:‏ دار الكتب العلمية - بيروت 

(3)أجابوا عن ظاهر الحديث بأحوبة ذكرها في الفتح الباري .)١59/9[(‏ 

4)سورة الأحزاب من الآية ,)٠١(‏ 

5)أحكام القرآن للحصاص (47/8). 

6)سورة النساء الآية .)٤(‏ 

7)أحكام القرآن للجصاص .)٩۲/۳(‏ 


سباح سبح سباح سه 





مم 


2 2 و ن ر کے 
أحدها: أنه قال:"وَءاتوا النساء " وذلك أمر يقتضي الإيجاب وإعطاء العتق لا يصح. 


2 دان ر ر - 5-77 2 
الثاني: قوله تعالى؛" فإن طبن لکم عن شىء مته تفسًا " والعتق لا يصح فسخه بطيب نفسها 


عن شيء منه . 


0-8 


2 ت‎ A 
:'* الثالث: قوله تعالى ؟" فکلوه هَبِيعا رعا" وذلك غال ف العتق.‎ 


ذه 


*”المسألة الثانية ؛ هل يجوز أن يكون المهر على تعليم القرآن ؟ 

* - ذهب الشافعية» والإمام أحمد في أحد القولين» وأصبغ من المالكية إلى حواز جعل تعليم القرآن 
مها (2). 
* - واشترط الشافعية لحواز حعل تعليم القرآن مهرا شرطين: 

الشرط الأول: العلم بالمشروط تعليمه بأحد طريقين: 

الطريق الأول: بيان القدر الذي يعلمه بأن يقول كل القرآن أو السبع الأول أو الأخير. 
الطريق الثان: التقدير بالزمان بأن يصدقها تعليم القرآن شهرا ويعلمها فيه ما شاءت. 


والشرط الثاني: أن يكون المعقود على تعليمه قدرا في تعليمه كلفة (3” - وذهب الإمام مالك وأحمد في 


القول الثاني» وهو اختيار أبي بكر !1 ا 


(1)أحكام القرآن للحصاص .)٩۲/۳(‏ 

(2)روضة الطالبين وعمدة المفتين للامام النووي (۷/١٤١٠)ط:‏ المكتب الإسلامي بيروت» سنة النشر: 
٠٥‏ ١ه‏ وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس(؟/47) ط؛ الغرب الإسلامي» والمغ (۷/۸). 

(3) المراحع السابقة. 





ا آنه لا يجوز جعل تعليم القرآن» أو شيء منه مهرا 2), 
الأدلة' 
* - استدل أصحاب المذهب الأول ما ا 


تسن لبن ميف سيل د سقد فال اتيك التو عله اماه فنالضة إلمارهد وكيد تمتها لله رار مولة: 


قال أعظها ولو خَائمًا من ديد فاعثل له 
ا 
ا ا 


- 
َاسَ مر سه 


فال مهن زو يكوه ات مز ا 
” - وجه دلالة من الحديث: فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا؛ لأن الباء يقتضى المقابلة في العقود 


ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله "هل معك من القرآن شيء" معئ !0). 


(1)هو أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر المعروف بالخلال» فقيه حنبلي» مع من جماعة من تلاميذ الإمام أحمد, منهم 
: صالح وعبد الله ابنا أحمد» وأبو داود السجستانِ» وغيرهم» مع منهم مسائل أحمد. ورحل إلى أقاصي البلاد في جمعها 
حتمن سمعها منه» أو من معها ممن سمعها منه» وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم» قال فيه أبو بكر عبد 
العزيز: هذا إمام في مذهب أحمد . 

من تصانيفه؟" الجامع لعلوم الإمام أحمد " و" العلل " و " تفسير الغريب 
یراحع: سیر اعلام النبلاء ٤(‏ ۲۹۸/۱)ء والأعلام للز ركلي(٠/٠١٠).‏ 
(2)عقد الجواهر الثمينة(؟/١١٠١)»‏ والمغنٍ ([//7). 

(3)صحيح البخاري » كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث ([5741). 


و الأدب " و" أخلاق أحمد". 
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* - واعترض بأن حديث الموهوبة قيل في معناه: أنكحها ما معك من القرآن» أي زوجتكها؛ لأنك من 
أهل القرآن 7), 


واستدل أصحاب المذهب الثاني: بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ ولأن تعليم القرآن لا يجوز 


ع ع ٤‏ ا 5 
أن يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح أن يكون صداقاء كالصوم والصلاة؛ لقوله تعالى؟" أن تبتغوأ 


اوگ " 1 

وقد تقدم ذكر وجه الدلالة من الآية. 

ومن السنة: أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله يلٌامرأة على سورة من القرآن» ثم قال؛" لا يكون 
لأ لك اا 

فالحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم قرآن (15, 

* - وأجيب عن هذا الحديث: بأنه مرسل وجهالة بعض رجال إسناده ؟/ء ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن 
يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان؛ ولأن التعليم من المعلم 


والمتعلم مختلف ولا يكاد ينضبط فأشبه الشيء المجهول .٠"!‏ 


1)عون المعبود .)٠١7/5(‏ 

2 لحن (۷/۸)» والشرح الكبير[4/؟١).‏ 

3)سورة النساء من الآية (4؟). 

4)شرح صحيح البخارى ‏ لابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي([ 717/17 ؟) 
(5)كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيئ الحصيئ الدمشقي الشافعي 
ف [ #0 )قتي تعن ا اللتديك المتجي حو عنمك وهل اناق ويل الأر طاو ارم 

(6)نيل الأوطار([5/؟5؟). 

(7)الغ (۷/۸)ء والشرح الكبير (8/؟١).‏ 


) 
) 
) 
) 





* - المذهب المختار: 
يظهر والله ‏ تعالى أعلى وأعلم ‏ أن المذهب المختار هو المذهب الأول لقوة أدلتهم؛ فإفها الثابسّة في 


الصحيح» كما أن أدلة المذهب الثاني لا تخلو من المقال. 


المطلب الخامس 
الصورية في المهر: 
إذا تزوج امرأة على صداق ف السّر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك ثم احتلفا إلى القضاء فبم يحكم 

القاضي؟ 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة مذاهب: 
* - المذهب الأول: مذهب الحنفية الحنابلة: قالوا: إذا تزوجها على مهر في السر وممّع في العلانية بأكثر 
منه يؤحد بالعلانية (11, 
وهذا على وجهين عند الحنفية: 
*الأول: إن كانا تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه» فالمهر مهر العلانية؛ لأن تلك 
المواضعة ما كانت لازمة» وحعل ما عقدا عليه في العلانية .مترلة الزيادة قي مهرهاء إلا أن يكون أشهد 
عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر والعلانية سمعة» فحينئذ المهر ما سمي لما 
في السر؛ لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر والهزل ببعض المسمى مانع من 


(1)المبسوط للسرحسي(58/5١)»‏ شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي( 70/8 والإنصاف 
[/57؟)»والشرح الكبير (75/8)» الفروع وتصحيح الفروع محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله تحقيق أبو الزهراء 
حازم القاضي (ه/8١؟)»‏ والمغ(57/8). 

(2)المبسوط للسرحسي(58/5١).‏ 
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*الثاي: إذا تعاقدا في السر بألف وأشهدا أنهما يجدد أن العقد بألفين سمعة, فالمهر هو الأول؛ لأن العقد 
الثاني بعد الأول لغوء وبالإشهاد علمنا أنهما قصدا الحزل ما معا فيه» وإن لم يشهدا في ذلك فالمهر هو 
مهر العلانية» ويكون هذا منه زيادة لما في المهر (1/, 

قالوا: وهذا عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: المهر هو 
الأول ؛لأن العقد الثاني لغو فما ذكر فيه من الزيادة أيضا يلغو وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أصل العقد الثاني وإن صار لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتيرا (12, 

* - المذهب الثاني: مذهب المالكية: قالوا؛ إذا اتفقا الزوجان على صداق بينهما في السر وأظهرا في العلانية 
صداقا يخالفه قدرا أو صفة أو جنساء فإن المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر» سواء كان شهود 
السر هم شهود العلانية أو غيرهم, فإن تنازعا وادعت المرأة على الرحل أنهما رجعا عما اتفقا عليه في 
السر إلى ما أظهراه في العلانية وأكذبّا الزوجء كان ها أن تحلفه على ذلك» فإن حلف عمل بصداق 
السر» وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها على الظاهر (3), 

* - المذهب الثالث: مذهب الشافعية: قالوا: إن تزوج الرحل على صداقين أحدها في السر والآحر في 
الغلن فالوابجب ما عفد ايه العقد مبواء كان شرا أو غلنا: 

كما لو توافق الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة على مهر سرا وأعلنوا زيادة وجب ما عقد به أولاء وإن 


تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا؛ لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره» فالعقود 


(1)المبسوط للسرحسي(59/9١).‏ 
(3)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي تحقيق محمد عليش (؟817/5) 
ط: دار الفكر ‏ بیروت. الخرشي على مختصر سیدي خلیل»(۲۷۳/۳)» ومنح الجحليل .)٠١۸/۳(‏ 
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إذا تكررت اعتبر الأول وحملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر إذا تقدم وفي موضع آخر 
على أنه مهر العلن إن تقدم (1), 
*** - الترجيح: 
من خلال ما تقدم يتبين لنا أن المختار: أنه إن تزوج الرحل على صداقين أحدهما في السر والآخر في 
العلن» فالواجب ما عقد به العقد» سواء كان 7 اوقا وهو قول الشافعية. 
* - وسبب الترجيح هو؛ أن المهر وجب بالعقد من خلال الإيجاب والقبول» وتم التراضي عليه بين 


الزوجينء أما ما لحق العقد من زيادة تكون من قبل المدية أو المبة والله أعلم. 


(1)أسئ المطالب في شرح روض الطالب» شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري(۷/۳١۲) )۳٠١/١(‏ > وإعانة 
الطالبين(۳/١٠٠)ء‏ الأم محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله )٠١١/۷(‏ فتح الوهاب زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري أبو جى .)٩٦/۲(‏ 





المطلب السادس 
قبض المهر 

إذا اتفق على قبض المهر» فهل يشترط قبض المهر أم لا ؟ 
للفقهاء في هذه المسألة مذهبان: 
* - المذهب الأول: أنه لا يشترط القبض ف المهرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة» ولكن على تفصيل: 
* - قال الحنفية: إذا طالبت المرأة بالمهر يحب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين 
وحق المرأة في المهر لم يتعين بالعقد وإما يتعين بالقبض فوجب على الزوج التسليم. هذا إذا كان المهر 
معجلا بأن تزوجها على صداق عاجل أو كان مسكوتاً عن التعجيل والتأحيل؛ لأن حكم المسكوت 
حكم المعجل (1), 
* - وقال المالكية» والشافعية» والحنابلة: لأنه عقد معاوضة:» فجاز تأجيله ولا يشترط القبض فيه كالثمن» 
سواء فارقها أو أبقاها كسائر الحقوق المؤجلة. 
وها حبس نفسها مؤجل من مهر معين» أو حال ملكته بنكاح كما في البائع» فخرج ما لو كان مؤجلا 
فلا حبس لاء وإن حل قبل تسليمها نفسها له لوحوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأحيل كما 
في البيع 12 


* - المذهب الثاني: أنه يشترط قبض المهرء وهو مذهب الظاهرية. 


(1)بدائع الصنائم(۲۲۸/۲). 
(2)كشف القناع (ه/54١)»‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى السيوطي الرحيباني(/187١)‏ » وفتح 
الوهاب(۹۳/۲). 
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قالوا؟ من .شرط أن لا يؤتيها ضداقها أو بعضه مدة ما فقد اشترط حلاف ما أمر الله تغالى به؛ لأن الله 


س 
5 2 ا ا 2 0 1 2< < اسو 2 او ر 
ص 


I U a سل‎ 
aS 


- وقوله :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" , 

وقولهية:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باط" 4 وهذه كلها شروط ليست في كتاب الله عز 
وحل (5), 

* - ومن خلال النظر قي هذه المسألة: نحد الاتفاق على أنه لا يشترط قبض المهر» ولكن المهر من حق 


الزوحة» فأن اشترطت قبضه» فلها ذلك» وسيأت تفصيل هذا في حكم تعجيل المهر وتأخيره إن شاء الله. 


(1) سورة النساء آية (4). 

.)٤۹۱/۹( (2)انلى‎ 

(3)صحيح البخاري» كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ حلاف الرسول من 
غير علم فحکمه مردود )۲٠۷١ /٦(‏ صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(rer /Y)‏ ۷1۸)(. 

(4)رواه الإمام أحمد كتاب : باقي مسند الأنصار. باب: باقي المسند السابق» حدیث »)۲٤١١۲۹(‏ وسنن ابن ماجحة 
كتاب: الأحكام؛ باب؛ المككاتب» حديث .)۲١۱۲(‏ 

(5)اغلى([11/5:). 





المبحث الرابع 
أنواع المهر 
ا الا اا ركان 17 


آ ا و و ای و ا و ی و 0 


ج کر 
وو 


رضة 


قوله تعالى: 


> د تسم 
و هن دا يضة فيِصَفُمَا فَرَصْتٌ 3 


* - ويعد من المهر المسمى في العقد؛ ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده» كثياب الزفاف أو 
د الول او هده لآ العرو فا ين الا نقرو ف افد طا وجب إلا الد وار 
الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد “ 

- ونص المالكية على: أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقد» يعد من المهر» ولو لم يشترط» وكذا 
ما أهدي إلى وليها قبل العقد» فلو طلقت قبل الدخحول» كان للزوج أن يرجع بنصف ما أهداه» أما ما 


أهدي إلى الولي بعد العقد فيختص به» وليس للزوحة ولا للزوج أحذه منه ”أمهر المثل؛ هو القدر الذي 


(1)الفقه الإسلامي وأدلته .)٠١۲/۹(‏ 
(2)مطالب أولي النهى .)١7/(‏ 
(3)سورة البقرة من الآية (۲۲۷). 
(4)الفقه الإسلامي وأدلته .)۲١۲/۹(‏ 
(5)الفقه الإسلامي وأدلته[57/9١).‏ 
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يرغب به مثلها (1)» ودليل مشروعيته: ما روي عن عبد الله في رجحل تزوج امرأة» فمات عنها ولم يدحل 
بماء ولم يفرض لما الصداق» فقال: ها الصداق كاملاء وعليها العدة» ولا الميراث" (12. 

* - المعتبر في مهر المثل: 

* - احتلف الفقهاء فيمن يعتبر بها مهر المثل من قريبات الزوحة: 

فقال الحنفية (3): يعتبر مهرها مهور نسائها من عشيرقا من قبل أبيها كأحواتها وعماتا وبنات عماماء 
فقيمة الشيء إنما تعرف بالرحوع إلى قيمة جنسه. والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. ألا 
ترى أن الأم قد تكون أمة والبنت تكون قرشية تبعا لأبيهاء فلهذا اعتبر عشيرتها من قبل أبيها ولا يعتبر 
مهرها بمهر أمها إلا أن تكون أمها من قوم أبيهاء بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر مهرهاء لا لأا أمها 
بل لأنها بنت عم أبيهاء وإنما يعتبر من عشيرتها امرأة هي مثلها في الحسن والهمال والسن والمال والبكارة؛ 
لأن المهور تختلف باختلاف هذه الأوصاف» وكذلك يعتبر أن تكون تلك المرأة من بلدقاء ولا يعتبر 
مهرها.مهر عشيرقا في بلدة أحرى ؛لأن المهور تختلف باخحتلاف البلدان عادة. 


* - وفي الحاصل: مهر المثل قيمة البضع وقيمة الشيء إنما تعرف بالرحوع إلى نظيره بصفته (4). 


(1)كفاية الطالب الرباي لرسالة أبي زيد القيروان أبو الحسن المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي (؟/89)ط: 
دار الفكر ‏ بيروت» سنة ٤١١‏ ١ه‏ . 

(2)السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصداق» باب؛ باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لما صداقا ولمى يدحل يماء 
(1/ه: ؟) حديث (417517١)؛‏ وسنن أبي داود كتاب النكاح» باب: فيمن تزوج ول يسم صداقا حىق مات(١/555)‏ 
حديث )١١1١4(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(3)الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )١170/5[(‏ 

ط: دار الفكر ‏ بيروت» سنة النشر ١41١ه‏ - ١۱۹۹م‏ والمبسوط للسرحسي(١/١١٠١)»‏ وبدائع 
الصنائم(۲۸۷/۲). 

(4)المبسوط للسرخحسي(۲۸۷/۲). 
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وأضاف الحنفية: يعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعقل والدين والبلد والعصر؛ 


7 


لأن مهر المثل يختلف باحتلاف الدار والعصرء قالوا: ويعتبر التساوي أيضا في البكارة؛ لأنه يختلف بالبكارة 
ول 

* - وقال المالكية: معن مهر المثل القدر الذي يرغب به مثلها فيه» والأصل فيه اعتبار أربع مقامات 
الحسب والحمال والمال والدين» ويعتبر صداق المثل يوم العقد؛ لأنه يوجب الميراث (2/, 

* - وقال الشافعية: يعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات للحديث السابق» عن عبد الله في رجحل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدحل يما ولم يفرض ها الصداق ٠...‏ .الحديث . ويعتبر بالأقرب فالأقرب منهن» 
وأقريكن الأخوات وبنات الإخحوة والعمات وبنات الأعمام *. 

* - وقال الحنابلة: مهر المثل معتبر يمن يساويها من نساء عصبتها من جهة أبيها وجدهاء كأختها وعمتها 
وبنت أخحيها وعمها؛ ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها وشرفها بعصباتهاء وقد تكون أمها مولاة وهي 
شريفة وبالعكسء وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب من نساء عصباتها كأحتها لأبيها ثم عماقا وعنه يعتبر 


جميع أقاربما كأمها وحالته (5). 


(1)العناية شرح المداية محمد بن محمد البابرتي .)١٠/١(‏ 

(2)كفاية الطالب (۸۹/۲) والثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح بن عبد السميع الآبي 
الأزهري» ص (557). الذخيرة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 85/9[(2). 

(3)سبق تخريجه. 

(4)التنبيه في الفقه الشافعي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي أبو إسحاقء» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر »)١717(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (50/7)ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

(5)البدع (۷/١۷٠)ء‏ والإنصاف للمواردي (۳۰۳/۸)ء والففروع (۰/٠۲۲)ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
(؟/8١)»وكشاف‏ القناع(55/5١)»‏ ومطالب أولي النهى(5/؟؟١).‏ 
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- ويعتبر التساوي في المال والجحمال والعقل والأدب والسن والبكارة أو الثيوبة والبلد وصراحة نسبها 
وكل ما يختلف لأحله المهر؛ لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة فيه؛ فإن لم يكن في 
نسائها إلا دوا زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى؛ لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر 
الزيادة بقدر الفضيلة؛ وإن لم يوحد في نسائها إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش العيب؛ ولأن له أثرا 
في تنقيص المهر فوحب أن يترتب بحسبه. 
- وتعتبر عادة نسائها في تأجيل المهر أو بعضه وي غيره من العادات كالتخفيف عن عشيرتمن دون غيرهم 
؛ وكذا لو كان عادهم التخفيف لنحو شرف الزوج أو يساره؛ إحراء لها على عادقن. 
- فإن احتلفت عادقن في الحلول والتأحيل أو اختلفت المهور قلة وكثرة» أخذ يمهر وسط حال من نقد 
البلد؛ فإن تعدد فمن غالبه كقيم المتلفات؛ وإن لم يكن لما أقارب من النساء اعتبر شبهها بنساء بلدها؛ 


فإن عدمت نساء بلدها فالاعتبار بأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها ") . 


*”موجبات مهر المثل : 

* - هناك حالات اتفق الفقهاء على وحوب مهر المثل في بعضهاء واحتلفوا في البعض الآخر. 

**أولا: التفويض: والتفويض ضربان: 

الضرب الأول: تفويض بضع وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه؛ والمراد به: إخلاء النكاح عن المهر» بأن 


يزوج الأب بنته الخبرة بلا مهرء أو يزوج الأب غير امجبرة بإذفها بلا مهرء أو يزوج غير الأب كأخ موليته 


(1)يراحع: شرح منتهى الإرادات «ra/Y)‏ وكشاف القناع (ه/وه .)١‏ 
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بإذها بلا مهر» سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه؛ فيصح العقد» ويجب به مهر المثل عند جمهور 


الفقهاء (1), 


rd 
دیو ص ں ر ےہ ع و 4 و‎ 
4. 


وقد دل على هذا قول الله تعالل"" لاجتاح عير إن طلقة اليْساء مالم تمشوهن أو 


مد 3 ي ر كك 
تفرضوأ لهنْ فريضة " (2» رفع سبحانه الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه ؛ والطلاق 


لا يكون إلا بعد النكاح؛ فدل على جواز النكاح بلا تسمية (. 


* - وروي أن ابن مسعودكه سئل عن رجحل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدحل بها حن مات. 


فقال ابن مسعود 7*!: لها صداق نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولا الميراث؛ فقام معقل بن 


سنان الأشجعي فقال: " قضى رسول الله يي في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت به" (5)ب 


(1)يراحع: ومطالب أولي النهى(١٠/۷٠۲)ء‏ وروضة الطالبين(۲۷۸/۷)ءبدائع الصنائم(٠/٤۲۷)ء‏ والقوانين الفقهية ص 
.)۳٦(‏ 

(2)سورة البقرة من الآية .)۲۳٠(‏ 

(3)بدائع الصنائم(۲/٤۲۷).‏ 

(4)عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن من أهل مكة » من أكابر الصحابة فضلا وعقلا»ومن 
السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى أرض الحبشة المجرتين» شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وَل 
كان ملازما لرسول الله يلو كان أقرب الناس إليه هديا ودلا وسمنّاء أحذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد» بعثه 
عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم, له في ال توفي سنة (۳۲)ه. 

يراحع: تقريب التهذيب (١/45ه).‏ الإصابة في تميبز الصحابة أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
)۲۳۳/٤(‏ » الثقات محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي»(۸/۳٠۲) )٠١١/١(‏ » المداية والإرشاد في 
معرفة أهل الثقة والسداد أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن» أبو نصر البخاري الكلاباذي (المتوق : ۳۹۸ ه) الحققق 
: عبد الله الليثي (۳۸۲/۱). 

(5)السنن الكبرى للبيهقي» كتاب: الصداق» باب: أحد الزوحين موت ولم يفرض لما صدقا ولمى يدحل 
ما( ٥/۷‏ ۱47۹۸()۲). 
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ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق؛ فصح من غير ذكره كالنفقة ؛ وسواء ت ركا 
3ك المي أو «شرطا نقية 1 
ب - تفويض المهر: والمراد به جعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما كأن تقول لوليها: زوحي على 
أن المهر ما شعت أو ما شفت أنا؛ أو ما شاء الخاطب؛ أو فلان (2)., 
*** - ثانيا فساد تسمية المهر: 
* - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا فسدت تسمية المهر - كما لو تزوجها على ميتة أو دم أو خمر أو 
حتزير - يجب مهر الئل /» وهو مذهب الحنابلة» فقد قال الرحيباني “: كل موضع لا تصح فيه 
التسمية؛ أو خلا العقد عن ذكر المهر يجب للمرأة مهر المثل بالعقد ؛ لأن المرأة لا تسلم إلا بيبدلء؛ ولم 
يسلم البدل؛ وتعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر (15, 
وقال المالكية: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان: 


إحداهما: أنه يفسخ قبل الدحول وبعده . 


(1)المغی(۷/۸٤)ء‏ وبدائع الصنائم(۲/٤۲۷.)‏ 

( 2)روضة الطالبين(۲۷۸/۷)ء ومطالب أولي النهى(١/۷٠۲)ء‏ والقوانين الفقهية ص »)٠١١(‏ الفتاوى الهندية في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الشيخ نظام وجماعة من علماء الحند (١/١۳١۳)ط:‏ دار الفكر ‏ بيروت» سنة النشر 
١ه‏ -١199م.‏ 

(3)الفتاوى المندية (١/۳٠۳)ء‏ وروضة الطالبين(587/10). 

(4)مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانن مولدا ثم الدمشقي: فرضى» كان مفي الحنابلة بدمشق» ولد في 
قرية الرحيبة (من أعماها) وتفقه واشتهر وولي فتوى الحنابلة سنة ١71١5‏ هل 

وتوف بدمشق» له مؤلفات» منها (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - ط) ستة بجلدات» في فقه الحنابلة» و( تحفة 
العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد) جمعه من الأصول الستة» و (تحريرات وفتاوى) لم تجمع. تقع في نحو مجلد (؟). 
الأعلام للزر کلي(۷/٤۲۳)ء‏ ومعجم المؤلفين .)١55/١7(‏ 

(5) مطالب أولي النهى(/١8١)»‏ وشرح منتهى الإرادات(۹/۳). 





والثانية: - وهي المشهورة - أنه إذا عقد بذلك فسخ النكاح قبل الدحول ؛ ويثبت بعده بصداق المشل 
(10), 
وهل فسخحة على الاستحباب أو الوحوب ؟ قرلان (©) . 
“ثاثا فساد النكاح: 
ويكون النكاح الفاسد في الحالات الآنية: 

. إذا كان بينهما من الحرمات المؤبدة أو المؤقتة شيء‎ - ١ 

؟ - إذا كان بغير شهود . 

۴ - إذا كان بغير ولي» في قول محمد والشافعي» وهو جائز ف قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وأيضا 

كالعقد على المعتدة وغيرها. 

* - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا تصح التسمية قي النكاح الفاسد حن لا يلزم المسمى؛ لأن ذلك 
ليس بنكاح؛ إلا أنه إذا وحد الدحول يجب مهر المثل لكن بالوطء لا بالعقد. 
ع وق كر التافعية ايا :"أن ر ا و ا وا درمت 
للعقد الفاسد 2. 
وذهب المالكية إلى: أن ما فسخ من الأنكحة بعد البناء ولا يكون فساده إلا لعقده؛ أو لعقده وصداقه معا؛ 
فيجب المهر المسمى للمرأة إن كان حلالا؛ أما إذا لم يكن في العقد مهر مسمى كصريح الشغار؛ أو كان 


حراما كخمر فيجب مهر المثل. 


(1)عقد الجواهر الثمينة([39/5)» والقوانين الفقهية[ه؟١).‏ 
(2)بدائع الصنائم(۲۸۷/۲)ء والفتاوى اهندية(١/١١۳)ء‏ وروضة الطالبين (۸۸/۷). 
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وقالوا: يسقط كل من المسمى ومهر المثل بالفسخ قبل الدخحول ولو كان العقد مختلفا فيه؛ وكذا بالموت 
إن فسد النكاح لصداقه مطلقا أو فسد لعقده واتفق عليه كنكاح المتعة؛ أو احتلف فيه وأثر حللا في 
الصداق كالمخلل؛ فإن لم يؤثر فيه كنكاح امحرم ففيه الصداق إلا نكاح الدرهمين فنصفهما واجب عليه 
بالفسخ قبل الدحول 10), 

وقال الحنابلة: يجب مهر المثل بوطء ولو من مجنون في نكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ۶ 
* - وقال الظاهرية: كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد» فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا 
وان ولدت له الأولاد» ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة» وهكذا كل نكاح فاسد فان 
كان الصداق الفاسدء والشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح 
صحيح تام ويفسخ الصداق ويقضى هما عهر مثلها إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر فذلك جحائز وتبطصل 
الشروط كلهاء برهان ذلك قول رسول الله يل" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" 37 وهذه 
كلها شروط ليست في كتاب الله عز وجل فهو باطل (4). 

* - وهناك نوعان للمهر عند بعض الفقهاء هما المهر العيئ والمهر النقدي (15, 


أ أما المهر العيئ: وهو كما لو تزوجها على عبد بعينه °. 


(1)الشرح الكبير للشيخ الدر ديري( 50/7 ١)ط:‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير محمد عرفه الدسوقي» تحقيق: محمد عليش (5؟0/1 5 ؟)ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

(2) شرح منتهی الإرادات(۲۸/۳)ء ومطالب أولى النهی .)۲۲٠/۰(‏ 

(3) سبق تخريجه. 

(4)انحلى([51/9:). 

(5)كتب ورسائل و فتاوي ابن تيمية : أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس( )١55/*7‏ » تحقيق ؛ عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي » مكتبة ابن تيمية » د. م » الطبعة الثانية . 

(6) شرح فتح القدیر(۳۷۰/۳)» والبحر الرائق (۱۸۹/۳). 
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- فقد حاء في كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية: " وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا 
الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو بدله فإنه لا محسب عليهامن 
الصداق المكتوب. بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه »وكان من الصداق الذي يستقر بالموت تأحذه 
كله بعد موته» فإهُا إذا رضيت بأن يكون لما مقدم ومؤخر يسميه السلف عاجلا وآحلا وشارطته على 
أن يقدم ها كذا ويؤحر كذا وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد 
العقد كالمشروط ,إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بما يعطيها قبل الدخول ذلك فإذا لى يدعل بمالم 
تنما فرط ها تله قبل الدتفول" 27 .1١‏ 
ب وأما المهر النقدي: وهو كما بينه ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ أن يعجل لما زوجها صداقها نقداً ول 
نسب اق العف 
إن كانا على العاحل المقدم والآحل المؤحر كما جرت به العادة فللزوحة أن تطلب المؤخر كله إن لم 
يذكر المعجل في العقد» وكذلك إن كان قد أهدى لما كما جرت به العادة » وأما إن كان أقبضها من 
الصداق المسمى حسب على الزوجة والله أعلم 
- فقد جاء عنه ‏ رحمه الله :" إن كانا على العاحل المقدم والآحل المؤخر كما جرت به العادة 
فللزوحة أن تطلب المؤحر كله إن لم يذكر المعجل في العقد» وكذلك إن كان قد أهدى لما كما حرت به 
العادة » وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة والله أعلم 22., 


اي ا 


(1)كتب ورسائل ابن تيمية(۱۹۸/۳۲). 
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* - ذهب الحنفية» الشافعية» والحنابلة: إلى وحوب مهر المثل للموطوءة بشبهة كمن وطئ امرأة ليست 
زوجة ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته (0!!2), 
- وأضاف الشافعية والحنابلة: أنه إذا وطئ مرارا بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب إلا مهر واحد ؛ 
ولو وطئ بشبهة فزالت تلك الشبهة ثم وطئ بشبهة أخرى وجب مهران (”). 
کرای ارا 
- ذهب الشافعية والحنابلة: إلى وحوب مهر المثل عند إكراه امرأة على الزنا *). 
- وقال الحنابلة؛ يجب مهر المثل .ما إذا كان الوطء ق القبل. 
وقالوا: يتعدد المهر بتعدد الإكراه على الزنا عمكرهة كل مرة؛ لأنه إتلاف فيتعدد بتعدد سببه؛ ولو اتححمد 
الإكراه وتعدد الوطء فالواجب مهر واحد (53), 
- وذهب المالكية - في المشهور عندهم - : المكره على الوطء يحد وعليه» فإذا أكرهت امرأة رجلا على 
الزنا بها فلا صداق هما ؛ وإن أكرهه غيرها غرم ها الصداق ورحع به على مكرهه ؟. 
- ووجوب مهر المثل بالزنا؛ هو مقتضى مذهب الصاحبين القائل بعدم وجوب الحد على المكره بالزنا 


(1)جاء في روضة الطالبين :" فرع الوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء كالوطء بالشبهة؛ ولا 
يعتبر يوم العقد إذ لا حرمة للعقد الفاسد" . 

يراجع: روضة الطالبين (۲۸۸/۷). 

(2) یراجع: الفتاوی اهندية( ٤/۱‏ ۲۲)ء ومطالب أولي النهی .)۲۲٤/٠(‏ 

(3)يراحع: الفتاوی المندية( ٤/۱‏ ۲۲)ء ومطالب أولي النهی .)۲۲٤/۰(‏ 

(4)يراحع: روضة الطالبين(587/17)» ومطالب أولي النهى( 5/5 .)١١‏ 

(5)مطالب أولي النهى( 4/5 ؟5). 

(6)الشرح الكبير للدرديري(918/4). 


7) حاشية ابن عابدين( 9/4؟)» رد اغتار(ه 84/1). 





۹ 
د« 
اب 
وقال الإمام أبو حنيفة وزفر: إن من أكره على الزنا بامرأة ما يخاف التلف فزن فعليه الحد. 
قال في بدائع الصنائع:" أعلم وأما المكره على الزنا فقد كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله يقول أولا إذا أكره 


الرحل على الزنا يحب عليه الحد وهو القياس؛ لأن الزنا من الرحل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة والإكراه لا 


يو افيه فكان طاتا ف رة فان عليه زكرا" :220 وها غل هذا القول لذ يصون وحوت امير أصلد. 


(1)غمز عيون البصائر لأحمد بن عمد الحموي (٤/١٠)ءط:‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(2)يراحع : بدائع الصنائم(۸۰/۷)ء والدر المختار (٤/۲۹)ء‏ ورد الحتار .)۸۲/٠١(‏ 





المبحث الخامس: اختلاف في المهر 
المطلب الأول 
اختلاف الزوجين في المهر. 
* - جملة الكلام فيه 1): أن الاحتلاف في المهر إما أن يكون في حال حياة الزوجين» وإما أن يكون بعد 
موت أحدهما بين الحي منهما وورثة الميت» وإما أن يكون بعد موقما بين ورثتهماء فإن كان في حال 
حياة الزوحين» فإما أن يكون قبل الدحولء أو أن يكون بعد الدحول (2). 
*أولا: الاحتلاف في المهر قبل الدحول: 
إذا احتلفا الزوجان في الصداق قبل الدحول ولا بينة على مبلغه 
فللفقهاء في هذا ثلاثة مذاهب: 
* - المذهب الأول: مذهب الحنفية: أن الزوجين إذا احتلفا في قدر المهر ولا بينة على مبلغه فالقول قول 
من يدعي مهر المثل منهماء فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل» فالقول قوطاء وإن ادعى الزوج مهر المثل 
أو أكثر» فالقول قوله؛ إلا أن يأ بشيء مستنكر فلا يصدق !3))» وفي رواية عن الإمام أحمد: أن القول 


قول الزوج على أي حال» وقال زفر (4) 


.)١١ ٤/۲( 1)بدائع الصنائع‎ 

.)٠۰ ٤/۲( 2)بدائع الصنائع‎ 

4)زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الامام أبي حنيفة, 

أصله من أصبهان» أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوثي بماء وهو أحد العشرة الذين دونوا (الكتب) جمع بين العلم والعبادة» 
وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية؛ وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» وإذا 


سباح سبح سبح سد 





القول قول الزوج مع عينه ١‏ 

- وإن ادعى أقل من مهر المثل وادعت هي أكثر منه رد إلى مهر المثل» والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله 
كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى (12. 

* - المذهب الثاني: مذهب المالكية قالوا: إذا دحل يما فالقول قول الزوج (13. 

* - المذهب الثالث: مذهب الشافعية قالوا: إذا احتلفا في المهر قبل الدحول أو بعده تحالفا وما مهر مثلهاء 
فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله» وإن حلفا وحب مهر المثل (4), 

* - الأدلة» والمناقشة» والترحيح: 

* - أدلة المذهب الأول: قال الحنفية والحنابلة: إن !25 الظاهر قول من يدعي مهر المثل» فكان القول قوله 
قياسا على المنكر في سائر الدعاوى» وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد °. 

- أما عن إدعاءه بأقل من مهر المثل وإدعائها بأكثر من مهر المثل ؛فلأنهما تساويا في عدم الظهور فيشرع 


التحالف كما لو اختلف المتبايعان 7" 


حاء الأثر تركنا الرأي » توفي سنة ۸ه یراحع: الثقات لابن حبان(۳۳۹/۹)ء والجواهر المضيئة( 59/١‏ ؟)» 
والأعلام للزركلي (55/8)» ومعجم المؤلفين .)١81/4(‏ 

(1)مختصر اختلاف العلماء (551/4). 

.)٤۰/۸( (2)الغي‎ 

(3)المدونة الكبرى مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» المحقق : زكريا عميرات (57/7١)ط:‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان / 

(4) الحاوي (۹/٤۹٤)ء‏ والأم .)۱۷۲/١(‏ 

(5) همزة "إن" تكسر بعد القول. 

(6)الشرح الكبير لابن قدامة [/59). 

(7) يراجع: الشرح الكبير لابن قدامة(1۹/۸)ء والإنصاف للماوردي(۲۹۰/۸)ء والفرو لابن مفلح(١/٠١١)ء‏ والمغغيْ 
(۰/۸). 





0 
ا 
- وأحيب: بأن القول قوله فهو مع بمينه لأنه احتلاف فيما يجوز بذله فتشرع فيه اليمين كسائر الدعاوى 
في الأموال» وأن اليمين لا تشرع ق الأحوال كلها؛ لأا دعوى في النكاح ". 

وردوا على أصحاب المذهب الثالث» ومن قال بالتحالف إن كان قبل الدحول: لنا أن الظاهر قول ممن 
يدعي مهر المثل» فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى» وعلى المودع إذا ادعى التلف أو 
الرد؛ ولأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد؛ ولأنه عقد لا ينفسخ 
بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد؛ ولأن القول بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر ثما يدعيه» أو 
أقل ثما يقر لما به فإِهُا إذا كان مهر مثلها مائة فادعت ثمانين وقال: بل هو خمسون أوجب لها عشرين 
يتفقان على واحبة» ولو ادعت مائتين وقال بل هو مائة وخمسون ومهر مثلها مائة فأوحب مائة لأس ةط 
حمسين يتفقان على وجوبا؛ ولأن مهر المثل إن لم يوافق دعوى أحدهما لم يجز إيجابه لاتفاقهما على ما 
أوجبه العقد» وإن وافق قول أحدهما فلا حاحة في إيجابه إلى مين من ينفيه؛ لأنها لا تؤثر في إيجابه *'. 

* - وأحابوا عن حجة القياس بالبيع فقالوا: البيع فإنه ينفسخ بالتحالف ويرحع كل واحد منهما 
ف ماله (3), 

*” - أدلة المذهب الثاني والثالث: بن المالكية والشافعية دليلهم على قولحم على الأصل في البيع» فإنه يفرق 
في التحالف بين ما قبل القبض وبعده ولأها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد فقد رضيت بأمانته» ولأهفما 


اختلفا في العوض المستحق في العقد ولا بينة فيتحالفان قياسا على المتبايعين إذا احتلفا في الثمن “. 


1)الشرح الكبير لابن قدامة(1۹/۸)ء والمغي (60/8). 
2)الشرح الكبير لابن قدامة(1۹/۸)ء والمغئ .)٤١/۸(‏ 
3)الشرح الكبير لابن قدامة(۸/١۷)ء‏ والغي (50/8). 
4)الشرح الكبير( ؟/: ؟)ء والأم (707/5)) ومغي الحتاج .)۲١۲/۳(‏ 


) 
) 
) 
) 





** - ثانياً - الاحتلاف في المهر بعد الدحول: 

- لم يفرق جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة في الاحتلاف في المهر بين أن يكون قبل 
الدحول أو بعده» فقد أجمعوا أقوالهم الى ذكرقا في كلتا الحالتين قبل الدخحول وبعده 217 ' 

* - قال الشافعي ‏ رحمه الله :" وإذا احتلف الزوحان في المهر قبل الدحول أو بعده 0 
* - وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا: إذا حصل الاحتلاف المذكور بعد بناء أو طلاق أو بعد موت»› 
فالقول قول الزوج بيمين إن أشبه *'. 

- واستدلوا على أن القول قول الزوج (بيمين) إن أشبه؛ لأنه كفوت السلعة في البيع في أن القول 
للمشتري إن أشبه» والزوج كالمشتري يصدق بعد مين إن أشبه هذا مقتضى إحالته على البيع “. 

- لكن المعتمد الذي به الفتوى: أن القول للزوج مطلقا أشبه أو لم يشبه» ولا يراعي الشبه لواحد منهما 
في القدر والصفة إلا قبل البناء , 

* - تحرير موضع الخلاف والترحيح: 

- جاء في بداية المحتهد : "واحتلافهم مبئ على اختلافهم في مفهوم قوله يلو" البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر" !5 !, هل ذلك معلل؟ 

- فمن قال: معلل قال يحلف أبدا أقواهما شبهة فإن استويا تحالفا وتفاسخا. 

(1) بدائع الصنائع(؟/04٠8©)»‏ والأم »)١87/١(‏ حاشية ابن عابدین »)۱٤۸/۳(‏ وشرح فتح القدیر (۳۷۳/۳)» ورد 
امحتار ( 58/٠١‏ ١)ء‏ والحاوي (۹۳/۹٤)ء‏ وماية الحتاج .)١٠٠/١(‏ 

2 الأم للإمام الشافعي .)۱۸۲/١(‏ 

3) الشرح الكبير للدرديري (575). 


4) الشرح الكبير للدرديري (95©). 


6)سنن البيهقي كتاب: الدعوات والبينات» باب: الببننة على المدعي واليمين على من أنكرء حديث 
0١‏ )). 


سباح سےا سا سے سے ا 
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9 
- ومن قال: أنه معلل قال: يحلف الزوج؛ لأا تقر له بالنكاح» وحنس الصداق وتدعي عليه قدرا زائدا 
فهو مدعى عليه؛ وقيل أيضاً: يتحالفان أبدا؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه وذلك ثم من لم يراع 
الأشباه . 
- والخلاف في ذلك أن من قال: القول قوها إلى مهر المثل والقول قوله فيما زاد على مهر المثل رأى أنهما 
لا يستويان أبدا في الدعوى بل يكون أحدهماء ولا بد أقوى شبهة وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون 
فيما يعادل صداق مثلها فما دونه فيكون القول قوها أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله وسبب 
احتلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرحوع إلى صداق المثل هو: هل يشبه النكاح بالبيع 
في ذلك أم ليس يشبه, فمن قال :يشبه به قال بالتفاسخ» ومن قال: لا يشبه؛ لأن الصداق ليس من شرط 
صحة العقد قال بصداق المثل بعد التحالف» وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه: لا يجوز مما بعد 
التحالف أن يتراضيا على شيء» ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآحر ويرضى به فهو في غاية الضعف 
ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبه اللعان» وهو تشبيه ضعيف مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه" (1), 
* - الترحيح وسببه: 
- وبعد الرحوع إلى الأقوال في هذه المسألة نرى ‏ والله أعلم ‏ أن ما قاله الحنفية والحنابلة في هذه 
المسألة» وهو الرحوع إلى الإدعاء إن كانت الدعوى أقل من مهر المثل من قبل الزوحة فالقول قوهاء وإن 
كانت الدعوى أكثر من مهر المثل من قبل الزوج فالقول قوله» وإن ادعى أقل من مهر اللثل وادعت 
هي أكثر منه رد إلى مهر المثل» والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل 
عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى» والله أعلم.* - وسبب الترحيح: هو الأدلة الي 


قدموها'ولا سما الحديت الشزيق» والقياس على سائر الدعاوي: 


(1)بداية امحتهد وفاية المقتصد لابن رشد (؟/5؟)ط؛: دار الفكر بيروت. 





المطلب الغان 


أحوال الاختلاف في المهر: 


** - الاختلاف في المهر أنواع: 
١‏ - الاختلاف في أصل التسمية . 
؟ - الاحتلاف في مقدار المهر المسمى في العقد 


- الاختلاف في قبض من المهر . 


أولاً: الاحتلاف في أصل التسمية: 

* - إذا ادعى أحد الزوجين أنه سمى مهرا معلوماء كألف دينار مثلا؛ وأنكر الآخحر حصول التسمية» فقد 
احتلف الفقهاء قي هذا على أقوال: 

* - فقال الحنفية: فإن كان قي حال حياة الزوجين قبل الطلاق يحكم لصاحب البينة إن وحدت» وإذا ما 
وحدت البينة حلف منكر التسمية» فإن نكل ثبت وإن حلف يجب مهر المثل؛ لأن الواحب الأصلي في 
باب النكاح هو مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع وقيمة الشيء مثله من كل وجه فكان هو العدلء وإِنما التسمية 
تقدير لمهر المثل» فإذا لم تثبت التسمية لوقوع الاحتلاف فيهاء وجب المصير إلى الموحب الأصلي. 


- أما إذا كان الخلاف بعد الطلاق وقبل الوطي» حكم .متعة المثل (1), 


(1)الدر المختار[ 58/9 »)١59 - ١‏ وبدائع الصنائع( 5/5 ٠7)ء‏ ورد انحتار ( .)١ 57/١١‏ 
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و 
* - وقال المالكية: إن أقام المدعي البينة على ما يدعيه قضي له ما ادعى» وإِن لم يقم البينة كان قول من 
يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع بمينه» فإن ادعى الزوج أنه تزوج ا ا ر و ن 
معتادي التفويض وادعت هي التسمية» فالقول قوله مع بمينه» ولو بعد الدحول؛ أو الموت أو الطلاق 
فيلزمه أن يفرض ا صداق المثل بعد الدحول ولا شيء عليه في الطلاق» أو الموت قبل الدحولء فإن كان 


المعتاد هو التسمية» فالقول قول المرأة بيمينها ويثبت النكاح (1). 


* - وقال الشافعية: إن الزوحة لو ادعت تسمية لقدر أكثر من مهر مثلها؛ فأنكر زوحها بأن قال لم تقع 
تسمية؛ ولم يدع تفويضا؛ تحالفا في الأصح؛ لأن حاصله الاحتلاف في قدر المهر؛ لأنه يقول: الواحب مهر 
المثل؛ وهي تدعي زيادة عليه؛ والثاني: يصدق الزوج بيمينه؛ لموافقته للأصل؛ ويجب مهر المثل؛ ولو ادعى 
تسمية لقدر أقل من مهر المثل فأنكرت الزوجة ذكرها تحالفا أيضا على الأصح؛ وبالتحالف تنتفي 


الدعوى؛ ويبقى العقد بدون تسمية؛ وحيئئذ يجب مهر المثل /2). 


* - وقال الحنابلة: إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما؛ أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في تسمية المهر بأن 
قال: لم نسم مهرا؛ وقالت: سمى لي مهر المثل؛ فالقول قول الزوج بيمينه في إحدى الروايتين؛ لأنه يدعي 
ما يوافق الأصل؛ وهو الصواب - كما قال المرداوي 137 - ؛ وها مهر المثل على كلتا الروايتين إن وجد 
ما يقرره؛ فإن طلق ولم يدحل ا فلها المتعة بناء على أن القول قوله في عدم التسمية فهي مفوضة. 
(1)الشرح الكبير للدرديري( 5/5 ١"؟)‏ ومواهب الحليل( ه/97١)‏ » والفقه الإسلامي وأدلته[91/9؟). 

(2)حاشية قليوبي وعميرة(555/9)؛ ومغى امحتاج(407/4). 


(3)علي بن سليمان بن احمد بن محمد السعدي, الصا حي, الحنبلي» ويعرف بالمرادوي (علاء الدين؛ أبو الحسن). فقيه» 
محدثء أصولي ولد كردا بفلسطين» ونشأ بهاء وتوجه إلى القاهرة» وقدم دمشق» وتوقي بها في جمادى الأولى» له تصانيف 
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- وعلى الرواية الأخرى لما نصف مهر المثل؛ لأنه المسمى لها لقبول قولما فيه ", 

اا ااا 3 مقدان الم الي 

اع اا ار ار لن اة ادع الا الف د د وادعى الزوج أنه 
*” - قال أبو حنفية ومحمد؛ وإن كان الاختلاف في قدر المسمى بأن قال الزوج أو الورثة: إن المهمر 
المسمى ألف درهم» وقالت المرأة أو الورثة: ألفين تحالفا ويبدأ بيمين الزوجء فإن نكل أعطاها ألفين» وإن 
حلف تحلف المرأة» فإن نكلت أحذت ألفاء وإن حلفت يحكم لا بمهر المثل» إن كان مهر مثلها مثل ما 
قالت أو أكثر فلها ما قالت» وإن كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها ما قال» وإن كان مهر 
مثلها أقل ثما قالت وأكثر ما قال فلها مهر مثلها. 

وقال أبو يوسف: لا يتحالفان والقول قول الزوج في هذا كله إلا أن يأ .ممستنكر جدا (2)؛ وإن كان 
الاختلاف في جنس المسمى بأن قال الزوج:تزوجتك على عبد فقالت: على جارية» أو قال الزوج: 


تزوحتك على كر شعير فقالت: على كر حنطة فيقضي بقدر قيمته !13 . 


منها ؛ الاتصاف في معرفة الراحح من الخلاف في أربع > تت بجحلدات» وكنوز الحصون المعدة الواقية من كل شلة في 
الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم, تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول وشرحه وسماه التحبير في شرح التحرير في 
بحلدين» والمنهل العذب القرير في مولد امحادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم» والتنقيح المشبع في تحريم المقنع في أصول 
الفقه» وتوني في سنة ۸۸١‏ هجرية. 

يراحع: معجم المؤلفين »)٠١۲/۷(‏ ومحض الصواب ف فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوسف بن حسن بن عبد 
الحادي المبرد» المحقق : عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن )٤۷/١(‏ 

(1)كشاف القناع .)١54/0(‏ 

(2)بدائع الصنائع ([ 05/5 ©). 

(3)الفتاوى اهندیة( ۹/۱١۳)ء‏ وبدائع الصنائم(۲/٤۲۷)ء‏ وتبين الحقائق (517/4؟)؛ والدر المخقار »)٠٤۸/۳(‏ ورد 
المحتار( .)١ 55/1١ ٠‏ 





رف 


** - وقال المالكية: إذا تنازعا الزوجان في المهر قبل الدعول» وقال الزوج: عشرة مثلاء وتقول هي: بل 
خمسة عشر؛ أو في صفته بأن قالت؛ بدنانير محمدية؛ وقال: بل يزيدية؛ فالقول لمدعي الأشبه بيمينه» فإن 
نكل حلف الآخر وثبت النكاح ولا فسخ. 

- وإن لم يشبه واحد منهما أو أشبها معا حلفا إن كانا رشيدين» وإلا فولي غير الرشيد كل على طبق 
دعواه» ونفي دعوى الآحر» وفسخ النكاح بينهما ونكوهما كحلفهماء وبدأت الزوحة بالحلف لأنها 
كالبائع وقضي للحالف على الناكل. 

- وفسخ النكاح إن اختلفا في الجنس قبل البناء» كذهب وثوب وفرس أو بعير مطلقا أشبها معاأو 
أحدهما أو لم يشبهاء إن لم يرض أحدهما بقول الآخرء وإلا فلا فسخ. 

- وإن اختلفا بعد البناء فالقول للزوج بيمين» فإن نكل حلفت وكان القول لها في القدر أو الصفة» وإن 
لم يشبه» كما لو أشبه بالأولى» كالطلاق والموت» أي: كما أن القول للزوج بيمين إن اختلفا في القدر أو 
الصفة قبل البناء بعد الطلاق والموت أشبه أو لم يشبه» فلا يراعى الشبه وعدمه إلا قبل البناء من غير طلاق 
وموت» فإن نكل الزوج في هذه المسائل حلفت الزوحة وكان القول لما فيما إذا تنازعا بعد البناء أو بعد 


الطلاق (1), 


*” - وقال الشافعية: إذا احتلف الزوحان في قدر مهر مسمى كأن قالت نكحتن بألف» فقال بخمسمائة» 
أو في صفته كأن قالت: بألف صحيحة» فقال: بل مكسرة تحالفا؛ فتحلف الزوحة أنه مانكحها 
بخمسمائة وإنما نكحها بألف ويحلف الزوج أنه ما نكحها بألف وإنما نتكحها بخمسمائة» ويتحالف 


(1) حاشية الدسوقي (۲/٤۳۳)ء‏ الكافي لابن عبد البر »)١57/١[(‏ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (؟/551), 
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وارثاهما ووارث واحد منهما والآخر إذا اختلفا فيما ذكر ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي العلم 
وفي طرف الإثبات على البت» فيقول وارث الزوج: والله لا أعلم أن مورئي نكحها بألف إنما نكحها 
بخمسمائة, ويقول وارث الزروحة: والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة إنما نكحها بألف» ثم بعد 
التحالف يفسخ المهر» ويجب مهر مثل» وإن زاد على ما ادعته الزوجة. 

© وقيل؟ ليين الحا'ق :ذلك إلا :ما ادعفه::ولو ادعت؛ تسفية لقدن فأنكرهاء والمسمى أكثر من مهن المقسل 
تحالفا في الأصح لرجوع ذلك إلى الاحتلاف في القدر؛ لأنه يقول؛ الواحب مهر المثل وهي تدعي زيادة 
عليه» والثاني: لا تحالف» والقول قوله بيمينه لموافقته للأصل» ولو ادعى تسمية فأنكرتها والمسمى أقل من 
مهر المثل فالقياس كما قال الرافعي 21" والتوزويئ [2) بجيء الوجهين (3), 

**ل وقال الحنابلة: إذا اتلفا الزوجان في قدر المهر» فالقول قول الزوج مع عينه وهو المذهب (4. 
وروي عن الإمام أحمد أن القول قول من يدعي مهر المثل منهماء فإن ادعت مهر المثل أو أقل فالقول 
قوها» وإن ادعى مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله؛ لأن الظاهر أن صداقها مهر مثلها؛ ولأنه موجب العقد 
بدليل ما لو حلا عن الصداق فكان القول قول مدعيه» كالمنكر في سائر الدعاوى» فإن ادعى أقل من مهر 
(1)عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الرافعي» القزويئ الشافعي (أبو القاسم) فقيه» 
اصولي» حدث» مفسر» مؤرخ» تصانيف: فتح العزيز على كتاب الوحيز للغزالي في ١5‏ مجلدا. 

يراحع: طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (۲۱۸/۸)» والأعلام للزركلي (4/هه)ء 
ومعجم المؤلفين .)١/١(‏ 

(2) ی بن شرف بن مري بن حسن الحزامي» الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء محبي الدين: علامة بالفقه 
والحدیث» مولده ووفاته في نوا (من قری حوران» بسورية) واليها نسبته. 

يراحع: طبقات الشافعية الکبری (۸/١۳۹)ء‏ والأعلام لاز ركلي (۹/۸٤١)ء‏ ومعجم المؤلفين .)۲١۲/۱۳(‏ 

(3)شرح الحلي على المنهاج» شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين في فقه مذهب الإمام الشافعي للشيخ 
أبي زكريا ييى بن شرف النووي( 777/5)» فتح الوهاب(7/*١٠)»‏ فهاية الزين في إرشاد المبتدئين محمد بن عمر بن علي 


بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي» (١/١٠١)ء‏ والمهذب للشيرازي ([71/5). 
(4)الأنصاف (۲۸۹/۸). 





المثل وادعت أكثر من مهر المثل ردا إلى مهر المثل» وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر 
1 1 © )ان e 8 5 a e‏ 2 : . (1) 
المثل»و تحلف هي على إثبات ما نقص منه؛ لآن دعوى كل واحد منهما محتملة فلا تدفع بغير يمين ٍ 


وقيل: يجب اليمين في الأحوال كلها 0 


ثالثاً: الاختلاف في قبض المهر. 

*” - إذا اتلف الزوحان في قبض معجل المهر كله أو بعضه بعد الدخولء بأن ادعى الزوج أنه وافاها 
كل المعجل» وقالت الزوجة؛ لم تقبض شيئاً منه» أو قبضت بعضه؛ فللعلماء في ذلك أقوال: 

* - قال الحنفية: إذا كان الخلاف بينهما قبل الدحول؛ كان القول للزوجة بيمينها وعلى الزوج أن يثبت 
ما يدعيه بالبينة. 

- وإن كان الخلاف بينهما بعد الدحول» فإن م يكن هناك عرف بتقدهم شيء قبل الدحول فالقول قول 
الزوحة بيمينهاء وإن كان هناك عرف فيحكم العرف في النزاع على أصل القبض. 

- وإن كان التراع في قبض بعض المعجل» بأن قالت الزوحة: قبضت بعض المهر» وقال الزوج: سلمتها 
كامل المهر» فالقول قول الزوحة بيمينها؛ لأن الناس يتساهلون عادة في المطالبة بتسليم كل المهر بعد قبض 


زر (3), 


(1)الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل .)١١١/۳(‏ 

2 

(3)الدر المحتار [51/5١)ء‏ ورد الحتار (١٠/١١٠)ء‏ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو 
حنيفة ابن عابدين )١51/9(‏ . 
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* - وقال المالكية: إذا تناز ع الزوحان في قبض ما حل من الصداق» فقال الزوج: دفعته لك» وقالت 
الزوجحة: لم تدفعه. 

فإن كان قبل البناء» فالقول قولاء وإن كان بعده القول قوله أنُا قبضته بيمين فيهما بأربعة شروط: 
الأول: أن يكون الصداق مكتوبا بكتاب» فإن كان بكتاب فالقول لما بلا بمين. 

الثاني: بأن لا يتأخر عن البناء عرفا بأن حرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لممء فإن حرى العرف بتأخيره 
بعد البناء فقوها لكن بيمين. 

الثالث: أن لا يكون بيدها رهن عليه وإلا فالقول لها. 

الرابع: أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله؛ فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لما بعده فالقول لما (2). 

* - وقال الشافعية والحنابلة: فإفهم ن بين ما قبل الدحول وبعده؛ فقالوا: إن الزوج إذا أنكر صداق امرأته 
وادعت ذلك عليه» فالقول قوها فيما يوافق مهر المثل سواء ادعى الزوج أنه وفى طا أو أبرأته منه أو قال: 


لا تستحق علي شيئا وسواء كان ذلك قبل الدحول أو بعده» وبه قال جمع من العلماء 0 


(1)الشرح الكبير (5985/5)» ومنح الحليل ([577/8). 

(2)روضة الطالبين (80/17©)ءوالمغئ (۸/١٠)ء‏ و شرح الزركشي على مختصر الخرقي خمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم (؟/.4*) » وكشاف 
القناع للبهوت .)١54/5(‏ 
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المبحث السادس: نكاح التفويض. 
المطلب الأول 
نكاح التفويض 
النكاح لغة: الضم والجمع» ومن ذلك قولهم؛ تناكحت الأشجارء إذا انضم بعضها إلى بعض . 
التفويض لغة: فوض إليه الأمر صيره إليه وجعله الحاكم فيه» وفي حديث الدعاء؛" فوضت أمري إليك”" 
أي رددته إليك يقال: فوض أمره إليه: إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه» ومنه حديث الفاتحة" فوض 


إلي عبدي" !*! والتفويض في النكاح الترويج بلا مهر '“'. 


* - إذا كان العقد صحيحاً وخلا من التسمية» سمي النكاح تفويضاء وهو جائز اتفاقاً (7)» ودليل جوازه 


6 دفو 


ترد عال:" لا جُتاحَ عَلَكر إن طلم آلِيِسَاء مَا لم مون أو تَفَرِضُوا هن 


(1) لسان العرب(575/5)» والمصباح المنير (174/9)» تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (54/5). 
(2)صحيح مسلم بشرح النووي كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب؛ التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل(7()5087/4١771)»‏ ومستدرك الحاكمء كتاب: الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء 
»)١۹۳۳()۷۰۹/۱(‏ شعب الإعان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )٤١٠٤ ()۱۷۳/٤(‏ . 

(3)صحيح مسلم كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها 
قراً ما تیسر له من غیرها( ٦/۱‏ ۳۹۰()۲۹). 

(4)لسان العرب (۲۱۰/۷)ء والصحاح .)۲۳۹/٤(‏ 

(5)البدائم‌(۲۹۲/۲)» شرح فتح القدير (۳۳۷/۳)ء والمبسوط للسرحسي (757/5 -54)» ومواهب الجليل(۳/٤١٠)ء‏ 
وكفاية الطالب(89/5 -30 -54)» والإقناع للشربيئ(؟/477» والمهذب(؟/50), كشاف القناع([5ه/55١).‏ 





صا 
و 
0-0 موه على وع ره وَعَى الْمقَيَرِ قَدَرُهء متعا بِالْمَعرُوفٍ 


00 


حَقَا عَلى ألْحَسِيِينَ " !! 


- ولقد عرّف الفقهاء نكاح التفويض بتعريفات متقاربة في معناهاء متفاوتة في ألفاظها كما يلي: 


أولا:التفويض عند الحنفية! المفوضة هي؛ الي فوضت أمر نفسها لوليها وللزوج» ويحوز فتحها؛ أي 


فوضها وليها للزوج» وهي الى زوحت بلا مهر مسمى ۶. 


اا والتفويض عند المالكية: نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم 
اخ 

ثالقاً' التفويض عند الشافعية والحنابلة: المفوضة: وهي الرشيدة الي فوضت وليها بتزويجها بأن قالت 
لوليها: زوجي بلا مهر ففعل /4 

*” - التفويض على ضربين !3 اتفويض البضع: وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه» وهو فهو أن يتزوج 


الرجل المرأة الثيب من وليها بإذماء» ورضاهاء على ألا مهر لا (6 


(1)سورة البقرة آية (55؟). 

(2)شرح فتح القدیر (۳۳۷/۳). 

(3) شرح ميارة الفاسي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي» تحقيق عبد اللطيف حسن عبد ال رحمن 
(57/1؟)ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» سنة النشر 57٠0‏ ١ه‏ - ۰۰٠۲م‏ ومواهب الجليل[917/5١)»‏ وشرح 
ختصر خلیل (۲۷۳/۳). 

(4)الإقناع(؟/4757).» منهاج الطالبين وعمدة المفتين ييى بن شرف النووي أبو زكريا ص (؟١٠)ط؛‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

(5)الحاوي )٤۷۲/۹(‏ والشرح الكبير(۸۱/۸)ء )» والمبدع (77/107١)ء‏ والمغن »)٤۷/۸(‏ كشاف القناء(ه/57١))‏ 
كشف المخدرات(۰۷/۲٦).‏ 

(6)الحاوي (۷۲/۹٤)الإنصاف‏ (۲۹۷/۸)ء والشرح الكبير(۸/١۸)ء‏ والمبدع (۷/٦٦١)ء‏ والغنٰ »)٤۷/۸(‏ كشاف 
القناع(57/5١)»‏ كشف المخدرات(107//9). 
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۲ وهو أن يتروجها على ما شاءت»؛ أو على ما شاء الزوج أو الولي» أو على ما شاء غيرهم. 

- والمالكية لا يسمون هذا النوع تفويضاء بل يسمونه التحكيم !11. 

ثانياً: حكم المهر في نكاح التفويض: احتلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

* - المذهب الأول؛ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» يحب مهر المثل للمفوضة بنفس 
العقد» ومهر المثل ضعيف من كل وجه؛ لأنه غير مسمى في العقد وقوي من وحه؛ لأنه واحب بنفس 
العقد فلقوته من وجه لا يسقط بالموت ولضعفه من وجه يسقط كله بالطلاق قبل الدحول. 

- وقال المالكية: ويعتبر صداق المثل يوم العقد؛ لأنه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به 
وتستحقه بالدحول ولا بالموت» فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض (27). 

*- المذهب الثاني: وهو قول الشافعية . 

أن المهر لا يجب بالعقد فهي كالموهوبة» وإنما يحب بأحد ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يفرضه أي يقدره الزوج على نفسه قبل الدحول» ويشترط رضاها .ما يفرضه الزوج» 
ولا يشترط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل. 

الوجه الثاي: أن يفرضه الحاكم إذا امتنع الزوج من الفرض لما أو تنازعا في قدر المفروض كما يفرض» 
ويشترط علم الحاكم ممهر المثل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير» 

والوجه الثالث: أن يدحل مما بأن يطأها ولو في حيض أو إحرام أو دبر فيجحب لما مهر المثل» وإن لم 
يفرض لها حىّ طلقها لم يجب لحا شيء من المهر (1) , 

(1)مغيْ الحتاج (۲۲۸/۳)ء أسئ المطالب في شرح روض الطالب(۷/۳٠۲)ء‏ السراج الوهاج على متن 


المنهاج(۳۹۱/۱)ء قاف القناع( 5/0 ه ۱« والشرح الكبير ( 8/9 1"), 
()كفاية الطالب .)۹٠/۲(‏ 


.)٠۲۳/۲( (الإقناع‎ 





* - الأدلة» والمناقشة» والترحيح: 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بأنه يوحب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة بهء 
وتستحقه بالدحول ولا بالموت فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض» وأثبته بعضهم بال موت» فإن 
فرض الزوج لما أي الزوجة المنكوحة على التفويض صداق المثل لزمها ما فرض هاءوإن كان ما فرض ها 
أقل من صداق مثلها مثل أن يفرض ها مسين دينارا وصداق مثلها مائة فهي مخيرة في الرضا به ورده؛ 
ولأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فقط لحهالته ووجب مهر المثل بالعقد في الضربين؛ 
لأنها تملك المطالبة به فكان واجبا كالمسمى ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت (12. 

- نوقش هذا الدليل ما يلي: أنه لو وحب به لتشطر بالطلاق قبل الدحول كالمسمى» ويعتبر مهر المشل 
حال عقد؛ لأنه المقتضى للوحوب بالوطء أو بالموت , 

* - أدلة القول الثاني : 

- يستدل للوحه الأول: وهو أنه يشترط رضاها .عا يفرضه الزوج؛ لأن الحتق ها فإن لم ترض به فكأنه ۾ 
يفرض 4 

- أما إذا فرض لا مهر مثلها حالا من نقد البلد وبذله لها وصدقته على أنه مهر مثلها فلا يشترط رضاها 


يه لآق اشقراطه حيمن عريق + 212, 


(')الإقناع للشربيي(؟/477). 

(©)الثمر الداي(١/557)»‏ وكفاية الطالب(40/5)» البدائم‌(۲۹۲/۲)» شرح فتح القدیر (۳۳۷/۳)» والمبسوط 
للس رخسي (57/5 -51)؛ وموامب الحليل(54/5١)»‏ وكفاية الطالب(؟89/5 -90 -55)»: والإققاع 
للشربیی‌(۲۳/۲٤)»‏ والمهذب(1۰/۲)» كشاف القناع(ه/57١).‏ 

(3)أسێ المطالب (۲۰۸/۳)» وفتح الوهاب (4۷/۲)» ومغي امحتاج(۲۲۹/۳). 

(4)الإقناع (۲۳/۲٤)ء‏ ومغن الحتاج(۳/١۲۳).‏ 





كما في قيم المتلفات لا مؤحلاء ولا بغير نقد البلدء وإن رضيت الزوجة بذلك؛ لأن منصبه الإلزام مال 
حال من نقد البلد» وها إذا فرضه حالا تأحير القبض بل ها ت ركه بالكلية؛ لأن الحق ها ويفرض مهر المثل 


باد اده ول قت 2 


0 ل ,1 - وق 2 5% ٤‏ 
- ويستدل للوجه الفالث: بقول الله اعز وجل ل: وَإن طلقتموهن من قبَّلٍ ان 


کر ر 
5 


E. E‏ ا 5 و ا ماسر 0 ي ہ3 
> قي اھ ا ال ا P~ o‏ )3( 


- فدل على أنه إذا لم يفرض لم يجب النصفء سواء أكان المفروض من الزوجين أو من الحاكم. 

- وإن مات أحد الزوجين قبل الفرض وجب ا مهر المثل؛ لأنه كالوطء في تقرير المسمى» فكذا في 
إيجاب مهر المثل في التفويض !*). 

المناقشة: 

أحاب الجمهور عن هذه الأدلة ما يلي: 

- أن ظاهر كلام الشافعية بأنها كالموهوبة وليس بصحيح؛ لأنه قد صح فيما إذا قال زوجحتك بغير مهر 


فيصح ها هنا؛ لأن معناهما واحد وما صح في إحدى الصورتين المتساويتين صح في الأحرى» وليست 


(1)المراحع السابقة» غاية البيان شرح زبد ابن رسلان محمد بن أحمد الرملي الأنصاري (55١)ط:‏ دار المعرفة ل 
بيروت. 

(2)المراحع السابقة. 

(3)سورة البقرة من الآية (۲۳۷). 

(4)یراحع: اس المطالب(۲۰۸/۳)ء والإقناع(۲/٤۲٤)ء‏ والسراج الوهاج (۳۹۲/۱). 
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كالموهوبة؛ لأن الشرط يفسد ويجب المهر إذا ثبت هذاء فإن المزوحة بغير مهر تسمى مفوضة ‏ بكسر 
الواو وفتحها ‏ فمن كسر أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة مثل مقومة» ومن فتح أضافه إلى وليها. 

- ومععئ التفويض؛ الإهمال» كأما أحملت أمر المهر حيث ل تسمه» ومنه قول: الشاعر لا يصح الناس 
فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. 

وتفويض المهر فهو أن يجعل الصداق إلى رأي غيرها فيقول زوحتك على ما شعت أو على حكمك أو 
على حكمي أو حكمها أو حكم أحنبي ونحوه فهذه لها مهر المثل؛ لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق لكنه 
بجهول فسقط لحهالته ووجب مهر المثل» والتفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمر لوليها ف تزويجها 
بغير مهر أو بتفويض قدره أو يزوحها أبوها كذلكء فأما إن أبيها ولم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك فإنه 
E‏ 

وقال الشافعية : لا يكون التفويض إلا ق تفويض البضع ولا يكون ق تفويض المهر و ما أن للأب أن 
يزوج ابنته دون صداق مثلها فكذلك يجوز تفويضه ”. 

۴ الت رجعيح: 

- الرأي المختار: هو رأي الجمهور؛ لما في أدلتهم من حجة قوية» وضعف ما استدل به المعحالفء والله 


أعلم. 


.)٤۷/۸( (1)الغنٰ‎ 





1 
ل 
المطلب الثاني 
حكم المهر في نكاح التفويض إذا حصل طلاق أو موت قبل الدخول: 
للفقهاء في هذه المسألة قولان: 
* - ذهب الفقهاء إلى: أنه إذا طلقت المفوضة قبل الدحول با وقبل أن يفرض لها مهرء فلا تستحق على 
زوحها شيعا إلا المتعة» واحتلفوا في وحوب المتعة ها إذا كانت الفرقة من حهة الزوج لا من جهتها. 
- مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية في الجديدء والحنابلة» إلى وحوب المتعة لا إذا طلقت قبل 
الدحول وقبل أن يفرض ها شيء» وذلك إذا كانت الفرقة من حهة الزوج كأن يطلق أو يلاعن» أو يفسخ 
العقد من قبلها بسبب الجب والعنة والردة منه وإبائه الإسلام وتقبيله ابنتهاء أو أمها عند من يرى ذلك. 
- أما إذا كان السبب من جهتهاء فلا متعة لها عندهم لا وجوبا ولا استحبابا ". 
- وذهب المالكية» والشافعية قي القدي» إلى أن المتعة ليست واحبة للمفوضة !22 , 


* - وسبب الخلاف: يعود إلى اختلافهم في تفسير بعض الألفاظ الواردة في قوله تعالى: 


و و ر ر ےو له دقو صان رادم ب دصر شر فز ويم َي مه و ھەۋ ر 
1 7 هد 2 6 مو - 5 .م س 96 ٠. ٠‏ ۾ مم 


صد 


وَمَتَعُوهنَّ عَلى الموسع قَدَرُهم وَعَل الْمُقَيِرِقَدَرُْ مَعََهًا بالْمَعْرُوفٍ حَقا عَلى 


2 


3 


)1( يراحع: الدر المحتار ( ١ ٠/9‏ ۱ رد الحتار(. \/°(« ومنهاج الطالبين (۲۹/۱ . 36 ومغيٰ احتاج «(rrı/r)‏ 
والشرح الكبير (۸۹/۸)ء والمغي (۷/۸٤)ء‏ وكشاف القناع ,)٠١١۷/١(‏ 
(2) تفسير القرطي (۳/١٠٠۲)ء‏ ومنهاج الطالبين (١/١۳٠٠)ء‏ ومغن المحتاج .)١51/9(‏ 
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- الأدلة» والمناقشة» والترحيح: 


- أدلة القول الأول: استدل الجمهور لما ذهبوا إليه ما يلي: 


- فل تالا جتاح علي إن طلم الِسَآء ما م َمَسُوهيٌ أوْمَفرضُوا له 


د رآ رر در و ار ره صدو هد ل 2 
قَرِيصَة وَمَيَعُوهنّ عَل المُوسع فَدَرُُم وَعَل الْمُقَتِرِقَدَرُهُء مَتَعًا بالْمَعرُوفٍ 


0 


ب كما اث 

وال مان ييا الذي عَامنوا إذا تككتم المؤوست تو طلفتموهٌ من 
وي 4 ق ا OYE‏ 2 

قبل أن تمسوهىَ فما لكمّ عليهن من عِدَةٍ تعتدوها فميّعوهن 


و 


م ذه 02 
ر اس ONT‏ اا ا( 


آل 


3 


ا Il,‏ ولك اه 7 2 مع بال دوف حقا غل الْمُكَق سے اا (4 


وجه الدلالة من الآيات: فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجحوب للمتعة من وجوه - 


1)سورة البقرة آية (؟). 
62 سورة البقرة آية [(8؟). 
3)سورة الأحزاب (45). 


) 
) 
) 
(4)سورة البقرة آية .)۲١١(‏ 





أحدها ' ¦ قوله تعالى : امتقو "اناما يقتضي الوحوب حن تقوم الدلالة على الندب. 


2 


3 


والثاني ¦ قوله تعالى: ا قووف حقا على الْمُتَقِيتَ " تأكيد لإيجابه إذ حعلها من 


هو 
م ت 


فرية عبان وماق 2ل الكو اق كدو معي او و کا و محال فا عل 


ال قو ول و على ارت 


م ت 


1 10 2 
وقوله تعالى؟" حقا 9 المتقير " تأكيدا لإيجابماء وكذلك قوله تعال"" فمتعوهن 


ا 2 ا کے ٤ E‏ 
وسرحوهن سراحا ہیلا فك دل علس الوخورب من تخ كا هوأر وقولة تعتال:' 


RM 


3 


لل م م 20 حم عل الْمتَقير “تفي الوجوب أيضا؛ لأنه 


جعلها لحم وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك هذه الدار لزيد" ". 


- أدلة القول الثاني: 


(1) أحكام القرآن للحصاص (۱۳۸/۲). 
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م ت 


قال تعالى؟" حقا 8 خسن "الا A ANN‏ كن اش ال ل" 


$ RM 


حقا على الْحَسيين " فخصهم با فيدل أنما على سبيل الإحسان والتفضل» والاحسان ليس 


بواجب؛ ولأا لو كانت واجبة لم تختص امحسنين دون غيرهم 21 ), 
المناقشة: 


نوقش هذا الدليل ما يلي: إنما ذكر المتقين والحسنين؛ تأكيدا لوحوجاء وليس تخصيصهم بالذكر نفيا على 


و 4 2 2 1 
غيرهم (3) كما قال تعالل؛" هدّى لِلمتَّقِينَ " 4 وهر هدی للناس کافت وقوله تعاى:" ہر 


0 د ع 27 7 1 
رَمضان الذى انرا فيه القرّءًان هدىف للناس" ١5!‏ 


عل كور نين بجنا عل لتقي 2 برجي أن سكن سنك لوف ذلك قزل 


م ت 


نمال" حقا على المكقيرت "و" حقا 


$ RR 


ى الین "اة کف 


٩ 0 ERE 5 3‏ ا 
غيرهم» وأيضا فإنا نوجبها على المتقين والمحسنين بالآية ونوجبها على غيرهم بقوله تعالى:" فمتّعوهن 


(1) سورة البقرة من الآية [595). 

(2) أحكام القرآن للحصاص (۱۳۸/۲)ء والشرح الكبير (88/8)» والمغئ .)٤۷/۸(‏ 
(3)أحكام القرآن للحصاص (۱۳۸/۲). 

(4)سورة البقرة من الآية (۲). 

(5) سورة البقرة من الآية .)٠۸١(‏ 





جم 
5 


ر و ا 
وسر ا ا 2 ¬ . 
إحوهن سراح 5 يلا 
2 


على ١‏ نر الق“ أ 
محسنين والمتقين أوجبها على غيرهم ". 


ا : ضعف ما 

لترجيح: والرأي المختا لجمهور؛ لما في أدلتهم من حجة 2 
CE‏ والرأي المخة أ 
ر هو را 

راي - رء أده 
قوية»وخلوها من 
من ا : ضعم 
SE‏ 


اس 
ستدل به المخالف» والله أ 


القرآن للحصاص ( / «١‏ وا لمغي / ( 
1 0 م ي V۸‏ 





5 
1۸ 


المبحث السابع 

الاتفاق على عدم المهر أو إبراء الزوج منه. وفساد التسمية 

المطلب الأول: الاتفاق على عدم المهر أو إبراء الزوج منه: 
* - الاتفاق على عدم المهر: كأن يتزوج رجل امرأة على ألا مهر لها فتقبل» للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة 
مذاهب: 
* - المذهب الأول: مذهب الحنفية: قالوا: "إذا تزوجها على أن لا مهر لها ورضيت المرأة بذلك يجب مهر 
المثل بنفس العقد حن يثبت للها ولاية المطالبة بالتسليم» ولو ماتت المرأة قبل الدحول يؤحذ مهر المثل من 
الزوج» ولو مات الزوج قبل الدحول تستحق مهر المثل من تركته؛ ولا يحب مهر المثل بنفس 
العقد» وإنما يجب بالفرض على الزوجء أو بالدحول حن لو دحل ها قبل الفرض يجب مهر المثل» ولو 
طلقها قبل الدخول بما وقبل الفرض لا يجب مهر المثل بلا حلاف وإنما تحب المتعة. 
- ولو مات الزوجان لا يقضي بشيء في قول أبي حنيفة» وني قول أبي يوسف ومحمد يقضي لورثتها .عهر 
ملها ويستوني من ت ركة الزوج» ولا حلاف قي أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه ". 
* - المذهب الثاني: مذهب المالكية» والظاهرية قالوا: لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما حاز وفسخ قبل 
الول ويك ههر الكل بعك اللاخؤل ويسقط الشرط الفاسيد 121 
- قال في الثمر الدانيء وكفاية الطالب :" أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر» لما حاز وفسخ قبل 
ال 
(1)بدائع الصنائع »)۲١۷/۲(‏ وكشاف القناع (١/۹۸)ء‏ وأحكتم القرآن للحصاص .)۷٠١/۲(‏ 


(2)الثمر الداني (557)» وكفاية الطالب (۸۹/۲). 
(3)الثمر الداني (455)» وكفاية الطالب (۸۹/۲)ء والشرح الکبیر(۲۳۸/۲)ء والحلى .)٤٠٦/۹(‏ 





2 
أي 
* - المذهب الثالث: مذهب الشافعية قالوا: إذا تزوجت المرأة على أن لا مهر لما ففيه قولان: 
أحدهما: لا يجب لا المهر بالعقد وهو الصحيح؛ لأنه لو وحب ها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق. 
والثاني: يحب؛ لأنه لو لم يجب لما استقر بالدحول» وها أن تطالب بالفرض؛ لأن إخلاء العقد عن المهر 
حالص لرسول ية فإن قلنا يجب بالعقد فرض لا مهر المثل؛ لأن البضع كالمستهلك فضمن بقيمته 
كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد» وإن قلنا لا يجب ها المهر بالعقد فرض لما ما يتفقان 
عليه؛ لأنه ابتداء إيجاب فكان إليهما كالفرض في العقد» وم فرض لما مهر المثل أو ما يتفقان عليه صار 
ذلك كالمسمى في الاستقرار بالدحول والموت والتنصيف بالطلاق؛ لأنه مهر مفروض فصار كالمفروض في 
العقد وإن لم يفرض ها حن طلقها لم يحب لها شيء من المهر " 
- الأدلة» والمناقشة» والترحيح: 
- أدلة المذهب الأول: استدل أصحاب المذهب الأول من القرآن الكريم بما يلي: 


ده دقو صا نار 


١‏ - قوله تعالى؟ ل جُتَاحَ عَلَيكرَ إن طلقم آليْسَاءَ ما لَمَ تَمَسُوهِنّ أوْ تفرضوا 


ر كر 
le‏ 


لَهُنَّ فَريضَة" 


وجه دلالة الآية: رفع سبحانه الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح 


فدل على جواز النكاح بلا تسمية (. 


(1)أسئ المطالب (۸/۳١۲)ء‏ والمهذب للشيرازي (1۰/۲)ء ومغن الحتاج (۲۲۹/۳). 
(2)سورة البقرة .)۲١٠(‏ 
(3)بدائع الصنائم(۲/١٤۲۷)»‏ وكشاف القناع (18/5)» وأحكام القرآن للحصاص .)١41/5(‏ 





راع 


ور بم ددع لفل سك صدوي > | هيم 24,7 م 
؟ - وقوله تعالى؟ يَتأيًا الَذِينَ َامَنَوَأْ إذا تكحَتمٌ المؤمِنتٍ ثم طلقتموهنْ مِن 


3 


صد 
جو EE ٤‏ و ا 3 رمك ب 2 ر 5 زر و و 
٩ go‏ 0 س ٠ rd‏ د َ 7 م« #« امو 2 ٠‏ لذ 
قبل ان دمسو هر فما لكم عليهن مِن عِدةٍ تعتدوها فمتعوهمن 


و و دس 


وَسرّحو سرا حا جيل" 1 


و 4 | 


وجه دلالة الآية؛ المراد منه الطلاق في نكاح لا تسمية فيه» بدليل أنه أوجب المتعة بقوله:" فمتعُو 
والمتعة إنما تحب في نكاح لا تسمية فيه» فدل على جواز النكاح من غير تسمية؛ ولأنه مى قام الدليل على 
أنه لا حواز للنكاح بدون المهر كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة ۶. 

- آدلة المذهبي:القاق؟ استدل أصجاب المذهسه الناق. من القرآن الكرم غا يلي : 


6 دفو ص 


١‏ - قول الله عز وحل" لا جاح عليكر إن طلقة اليْساء ا 


ت 


ر كر 
llke‏ 


د 4ھ و 
تفرضوا لهن فريضة 


فصحح الله عز وجل النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء إذ صحح فيه الطلاق» والطلاق لا يصح إلا 


بعد صحة النكاح» وأما لو اشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه 


(1)سورة الأحزاب آية )٤۹(‏ 
(2)بدائع الصنائم(۲/١٤۲۷)ء‏ وكشاف القناع (١/4۸)ء‏ وأحكام القرآن للحصاص .)١٤١١/۲(‏ 





وسلم:" كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل" /1).وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل 
فهو باطل بل في كتاب الله عز وجل إبطاله ' 


س د لھ مه ع 


00 سمل حر ر 4 َه 2-0-3 ع ر 
؟ - قال تعالى: ونوا السباء صدقتتمن حلة فن طبن کم عن شىء مته فسا 


ا ا 
فإذ هو باطل فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح فهو نكاح لا صحة له (4 


نوقشت هذه الأدلة عا يلي :لقد قضت الآيات الي ذكرناها بجواز النكاح وشرطه أن لا مهر نها ليس 


بأكثر من ترك التسمية فإذا كان عدم التسمية لا يقدح في العقد فكذلك شرطه أن لا مهر لها ' 


و ت 
ال" خم ع 


- أدلة المذهب الثالث: استدل الشافعية بقوله تعالى ا السا صد فين اة فإن 


طبن لم عن سىء يِه فسا فكلوه هد هَنِيًا مَرِيًا "» مى الصداق نلة والنحلة هي 


العطية والعطية هي الصلة» فدل أن المهر صلة زائدة في باب النكاح؛ فلا يحب بنفس العقد؛ ولأن النكاح 


(1) سبق تخريجه. 

(2) کفاية الطالب (۸۹/۲)ء والشرح الكبير (588/5).ء المحلى (575/9). 
(3) سورة النساء آية .)٤(‏ 
(4)اغلى (57/5:). 
(5)أحكام القرآن للحصاص .)١51/5(‏ 
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عقد ازدواج؛ لأن اللفظ لا يبى إلا عنه فيقتضي ثبوت الزوحية بينهما وحل الاستمتاع لكل واحد منهما 


بصاحبه تحقيقا لمقاصد النكاح (1): 
Il .‏ إلا ِء اسر 3 ع ]م 3 7 3 0 1 
ارقش هذا الدلئل ها يل" لني فونه ال وَأحِل لكم ماوَرَاءَ ذدلكم ان تبتغوا 


2 بي 0 


َه و > ر ص ور عر ص و کک ن و ويم 
1 5 : مه ٠‏ كمس 2 ك2 امم و + 4.6 
بأموالكم محصيين غير مسف E‏ فما استمتعتم به- من فاتوهن 


صد خ 
5 


۳ و ف 4 24 يت 0 و- مر ر ہے اولظ 5 ل دير ۴ مه 2 
0 ا ۰ تن ب 
جوره رى فريضة ولا جناح علیکم فيما تراضيتم به- من بعد الفريضة 


أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بشرط الابتغاء بالمال دل أنه لا جواز للنكاح بدون المال . 
فإن قيل: الإحلال بشرط ابتغاء المال لا ينفي الإحلال بدون هذا الشرط خصوصا على أصلكم أن تعليق 
الحكم بشرط لا ينفي وجوده ثم عدم الشرط (4, 

فالجواب: أن الأصل في الأبضاع والنفوس هو الحرمة» والإباحة تبت هذا الشرط فعند عدم الشرط تبقى 
الحرمة على الأصل لا حكما للتعليق بالشرط فلم يتناقض أصلنا بحمد الله تعالى (15, 


الرأي المختار: 


(1)بدائع الصنائع ( 407/5 ؟). 
(2) سورة النساء آية .)۲٤(‏ 
(3)بدائع الصنائع .)۲٤۷/۲(‏ 
(4)السابق. 

(5)السابق. 





1 
ايه 
- من خلال الرحوع إلى أقوال العلماء في هذه المسألة بحد: أن القول الأول وهو قول الحنفية والحنابلة 
هو لالمختار» وذلك أن المهر يثبت وإن لم يتم الاتفاق عليه» فيثبت مهر المثل» ويكون عقد النتكاح 
صحيح» وإن تم باتفاق على عدم وجود مهر. 
2 الترحيح من وجهين: 
وس ارح ن ون 
الج الول قاطا عل ى رة بان 


الوجه الثاني: قوة الأدلة الي استدلوا يما ووضوح وجه دلالتها على قوهم, والله أعلم . 


5 
5 


المطلب الثاني 
فساد التسمية 
تكون التسمية غير صحيحة: إذا كان المسمى غير مالا شرعاء أو غير متقوم» أو فيه غرر» أو غير 

منتفع به شرعاًء أو غير قادر على تسليمه؛ أو مجهولاً جهالة فاحشة» كما بينا في ما يصلح أن يكون مهراً 
حسب تفصيل المذاهب. 
هل يجب مهر المثل عند فساد الصداق ؟ 
* د لذب الأول مذهي المهور من الحنفية» والشافعية» وللتابلة*"فقالوا' إذا فسنت "تسبية المهر - 
كما لو تزوجها على ميتة أو دم أو خمر أو حترير - يجب مهر المثل .١1!‏ 
قال صاحب الفتاوى الهندية؟" وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت يجب مهر المثل" 2 
وعلل صاحب بدائع الصنائع ذلك فقال؟" لأن العوض الأصلي في هذا الباب هو مهر المثل؛ لأنه قيمة 
البضع» وإنا يعدل عنه إلى المسمى إذا صحت التسمية وكانت التسمية تقديرا لتلك القيمة» فإذا لم تصح 
التسمية أو تزلزلت» لم يصح التقدير» فإذا لم يصح التقدير فوحب المصير إلى الفرض الأصلي» وهذا كان 
المبيع بيعا فاسدا مضمونا بالقيمة في ذوات القيم لا بالثمن كذا هذاء والنكاح جائز؛ لأن حوازه لا يقف 
على التسمية أصلاء فإنه حائز عند عدم التسمية رأسا فعدم التسمية إذا لم بمنع حواز النكاح ففسادها أولى 


أن لا يمنع؛ ولأن التسمية إذا فسدت التحقت بالعدم فصار كأنه تزوحها ولم يسم شيئا وهناك النتكاح 


(1)الفتاوی اهندية (۲۰۳/۱)ء بدائع الصنائع (۲۷۷/۲)» وروضة الطالبين .)۲۸٠/۷(‏ 
(2)الفتاوى المندية .)۲١۳/١(‏ 





صحيح كذا هذا؛ ولأن تسمية ما ليس يمال بشرط فاسد والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة بخلاف البيع" 
10 

* - قال الرحيباني من الحنابلة: كل موضع لا تصح فيه التسمية ؛ أو خلا العقد عن ذكر المهر يحب 
للمرأة مهر المثل بالعقد؛ لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل؛ ولم يسلم البدل؛ وتعذر رد العوض فوحب بدله 
کا ا 

* - المذهب الثاني: وهو مذهب المالكية قالوا: ني فسخ النكاح به روايتان: 

إحداهما: أنه يفسخ قبل الدخحول وبعده. 

والأحرى: ‏ وهي المشهورة ‏ أنه يفسخ قبله ويثبت بعده ويجب صداق الئل “. 

* - وعلى الرواية الثانية» هل فسخه على الاستحباب أو الوحوب ؟ قولان (5). 

* - المذهب الثالث: مذهب الظاهرية قالوا: كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسدء فهو 
نكاح فاسد مفسوخ أبداء وإن ولدت له الأولاد» ولا يتوارثان ولا يحب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة 


وهكذا كل نكاح فاسد» فإن كان الصداق الفاسدء والشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد 


(1)بدائع الصنائع (۲۷۷/۲). 

(2)مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانن مولدا ثم الدمشقي: فرضى» كان مفي الحنابلة بدمشق» ولد في قرية الرحيبة» وتفقه 
واشتهر وولي فتوى الحنابلة سنة ١5١١‏ هء له مؤلفات» منها: (مطالب أولي النهى ني شرح غاية المتتهى) في فقه الحنابلة» و (تحفة العباد 
فيما في اليوم والليلة من الأوراد) جمعه من الأصول الستةء و(تحريرات وفتاوى) لم تجمع» تقع في نحو جلد وتوف بدمشق سنة (١١۲٠)ه.‏ 

يراجع : الأعلام للزركلي (۷/١۲۳)ء‏ ومعجم المؤلفين »)٠٠٤١/١١(‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقق: إحسان عباس. 

(3)مطالب أولي التهى (ه/160). 

(4)التلقين في الفقه المالكي لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي تحقق أبو أويس محمد أبو خبزة الحسيي 

التطواني( )١١5/١‏ ط: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 478 ١ه‏ -4 ١٠٠٠م‏ 

(5)بلغة السالك (۲۷۷/۲)ء وعقد الجواهر الثمينة (؟939/5)» والقوانين الفقهية .)١78/1(‏ 
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النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تام؛ ويفسخ الصداق ويقضى لا بمهر مثلها إلا أن يتراضيا 
بأقل أو أكثر فذلك جائز وتبطل الشروط كلها "'. 

- برهان ذلك قول رسول الله #4 الحديث السابق:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطا " (2. 

- وهذه كلها شروط ليست في كتاب الله عز وجل فهو باطل (), 

۴ - المناقشة: 

* - رد الجمهور على المذهب الثاني والثالث: بأن النكاح صحيح حين فساد الشرط ويرحع على الزوج 
عهر المثل؛ لأن جحوازه لا يقف على التسمية أصلاء فإنه حائز عند عدم التسمية فعدم التسمية إذا م نع 
حواز النكاح ففسادها أولى أن لا يمنع؛ ولأن التسمية إذا فسدت التحقت بالعدم فصار كأنه تزوجها ولم 
يسم شيئاء وهناك النكاح صحيح كذا هذا؛ ولأن تسمية ما ليس مال بشرط فاسد والنكاح لا تبطله 
الشروط الفاسدة بخلاف البيع “. 

* - الترجيح: المختار هو مذهب جمهور الفقهاء لما ذكره صاحب البدائع من تعليل وجيه» وقوة أدلتهم 


وخلوها من الطعن والمعارضة والله تعالى أعلم. 


(1) امحلى (۹/١۹٠)ء‏ والأحكام الي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مقارنة)» إعداد الباحث: حسن عبد الله عبد 
المقصود أبو زهو([9١)‏ جامعة: الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور: الدراسات العليا -قسم الفقه المقارن» رسالة لنيل: درجة التتخصص 
(الماحستير ) إشراف الأستاذ: الدكتور محمد حسين قنديل أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن الأستاذ الدكتور: بلال حامد إبراهيم - أستاذ 
الفقه المقارن المساعد بالكلية بالكلية 

۷ ھ۰۰٣‏ م. 

(2) سبق تخريجه. 

(3)امحلى (4۱/۹). 

(4) بدائع الصنائع (۲۷۷/۲). 





4 
۷ 


المبحث الثامن 
في تعجيل المهر وتأجيله» وحكم إعسار الزوج بالمهر 
المطلب الأول: في تعجيل المهر وتأجيله. 

يصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلاء وبعضه معجلا وبعضه مؤحلا؛ لأنه عوض في معاوضة؛ 
جات للك فد و ٠‏ وق ع ن ا 
* - فقال الحنفية: وجب المهر عقيب العقد بلا فصلء والملك يحدث عقيب العقد بلا فصل؛ ولأن المعاوضة 
المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت واحد .وقد ثبت الملك في أحد العوضين وهو البضع 
عقيب العقد فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقا للمعاوضة المطلقة» إلا أنه يحب بنفس العقد وجحوبا 
موسعاء وإذا طالبت المرأة بالمهر يحب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين وحق المرأة 
في المهر لم يتعين بالعقد وإنما يتعين بالقبض فوجب على الزوج التسليم 6 
وك :]ذا كان الون تفتحا بان رجي مل :هداق عاجل ر کان مسكونا ع العمل والناهي + الأن 
حكم المسكوت حكم المعجل . 
- وأما إذا كان المهر مؤجلاً صح التأحيل بشرط أن لا يكون هناك جهالة فاحشة في المدة بأن قال: 
تزوحتك على ألف مؤجلة أو ذكر وقتا مجهولا جهالة متفاحشة بأن قال: تزوحتك على ألف إلى وقت 
الميسرة أو هبوب الرياح أو إلى أن تمطر السماء فكذلك؛ لأن التأحيل لم يصح لتفا حش الجهالة فلم يثبت 
ا 
(1)الكاني في فقه الإمام أحمد (91/9)» والمغئ (۲۲/۸). 


(7)بدائع الصنائع (588/5). 
(3)السابق. 
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* - فقد صرح الحنفية: بأنه إذا مى المهر في عقد النكاح وأطلق» فالمرحع في معرفة مقدار المعجل من المهر 
و ري 

- قال ابن امام :" يتناول المعجل عرفا وشرطا؛ فإن كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حي 
تستوفيه كله؛ أو بعضه فبعضه. 

- وإن لم يشترط تعجيل شيء بل سكتوا عن تعجيله وتأجيله» فإن كان عرف في تعجيل بعضه وتأخير 
باقية إلى الميسرة أو الطلاق فليس ها أن تحتبس إلا إلى تسليم ذلك الد 2 

- قال ي فتاوى قاضيخان: إن لم يبينوا قدر المعجل ينظر إلى المرأة وإلى المهر: أنه كم يكون المعجل لمثل 
هذه المرأة من مثل هذا المهر ؟ فيعجل ذلك؛ ولا يتقدر بالربع والخمس بل يعتبر المتعارف؛ فإن الثابت 
عرفا كالثابت شرطا 2)؛ بخلاف ما إذا شرط تعجيل الكل إذ لا عبرة بالعرف إذا جاء الصريح 
E‏ 


- فالحنفية: متفقون فيما بينهم على صحة تأحيل الهر إلى غاية معلومة نحو شهر أو سنة , 


( !)محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود» السيواسي ثم الإسكندري؛ كمال الدين» المعروف بابن الهمام: إمام؛ من علماء الحنفية» 
عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائضج > والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق» أصله من سيواس» ولد بالإسكندرية» ونبغ في 
القاهرة» وأقام بحلب مدة» وجاور بالحرمين» ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية.عصر. 

وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة» من كتبه (فتح القدير) في شرح المداية» نما جحلدات في فقه الحنفيةء و (التحرير) في أصول الفقه 
و(المسايرة في المنهج الأحمد, والقلائد الجوهرية» وغيرها توفي بالقاهرة» سنة (8571)ه > 

> يراحع:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة خلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (55/1١)ط:‏ المكتبة 
العصرية - لبنان / صيداء وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» (۲۹۸/۷)ط: دار ابن 
كثير - دمشق - 54.5 ١ه‏ الطبعة: ط١‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» ومعجم المولفين .)5514/١٠١(‏ 

(2) شرح فتح القدير (۳۷۰/۳). 

(3)البحر الرائق .)١۱۹۱/۳(‏ 

(4) شرح فتح القدير .)۳۷١/۳(‏ 

(5)الفتاو ى المندية .)۳٠۱۸/١(‏ 





رف 


* - أما إذا كان التأحيل لا إلى غاية معلومة فقد اختلف مشايخ الحنفية فيه: فعلى القول الصحيح يصح 
هذا التأحيل؛ لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت 0 

* - وبناء على هذا الاختلاف» تختلف آراء مشايخ الحنفية فيما إذا فرض نصف المهر معجلا ونصفه 
مؤحلا ولم يذكر الوقت للمؤحل ؛ إذ قال بعضهم : لا يجوز الأحل ويجب حالا؛ وقال بعضهم يجوز ويقع 
ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق؛ وروي عن أبي يوسف © ما يؤيد هذا القول . 

* - ومذهب المالكية: الأصل عند هم استحباب الو 


- ولو شرط الأحل في الصداق» فهو مكروه. 


(1)الفتاوی المندية (۳۱۸/۱)ء مجمع الأفر .)57//1١[(‏ 

(2)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفٍ البغدادي» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من 
نشر مذهبه» كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث» وللت ت بالكوفة»وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب 
عليه " الرأي " وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والحادي والرشيد.ومات في خلافته» ببغداد سنة (۱۸۲)ه وهو على 
القضاء. 

وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا !» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه. على 
مذهب أبي حنيفة» وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. 

من كتبه " الخراج " و " الآثار " وهو مسند أبي حنيفة» و" النوادر " و" اختلاف الأمصار " و" أدب القاضي" و" 

الامالي في الفقه " و " الرد على مالك ابن أنس "الفرائض " و " الوصايا " و" الوكالة" و" البيوع" و" الصيد 

والذبائح "» وغيرها . 

يراجع: الثقات لابن حبان (545/17)» و الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله 
عنهم الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي »)١17(‏ ولطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله 
البصري الزهري (57/5) وسير أعلام النبلاء (575/4)» ومعجم المؤلفين ١/١1(‏ 5 ؟). 

(3)الفتاوى المندية »)951/1١[(‏ مجمع الأفر .)55/8/١[(‏ 

(4)عقد الجواهر الثمينة (؟57/5١٠١).‏ 
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ل له بين مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من المهر مؤخرا؛ وكان مالك 


يقول: إنما الصداق فيما مضى ناجز كله ؛ فإن وقع منه شيء مؤخرا فلا أحب أن يطول الأحل في ذلك 


(2) 

* - ويشترط فقهاء المالكية لحواز تأحيل الصداق تحديد الأحل قالوا: وحاز تأحيل الصداق كلا أو بعضا 

للدحول إن علم وقت الدحول عندهم كالشتاء أو الصيف؛ لا إن لم يعلم؛ فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
۳ 0 09 )3( 

بصداق المثل على المشهور 


aS‏ حواز ذلك وإن لم يكن وقت الدحول معلوما لأن الدحول بيد المرأة 


قي ل ا 


- ويجوز تأجيل الصداق إلى الميسرة إن كان الزوج مليا بالقوة؛ بأن كان له سلع يرصد يما الأسواق أو له 


معلوم ف وقف أو وظيفة؛ لا إن كان معدما؛ ويفسخ قبل الدحول لمزيد الجهالة 90), 


(1)عبد الملك بن حبيب بن سليمان » السلمي» من ولد العباس بن مرداس» كان عالم الأندلس» رأسا في فقه المالكية» 
أديبا مؤرخاء ولد بألبيرة» وسكن قرطبة» قال صاحب الديباج؟" كان حافظا للفقه على مذهب مالك » نبيلا فيه» غير أنه 
لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه» وكان ابن عبد البر يكذبه» وابن وضاح لا يرضى عنه» وقال 
سحنون : كان عالم الدنيا "» له مصنفات منها؛ " حروب الإسلام " ؛ و" طبقات الفقهاء" ؛ و" التابعين " ؛ و" 
الواضحة " في السنن والفقه ؛ و " الفرائض " » و " الورع " والرغائب والرهائب ".توف سنة (۲۳۸)ه. 

يراحع: تمذيب التهذيب (١/۷٤۳)ء‏ وبغية الوعاة (۹/۲١٠)ء‏ والأعلام للز ر كلي »)٠١۷/٤(‏ ومعجم المؤلفين 
۸۱/1( 

2)شرح ميارة »)٠٠١/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة .)١١٤/۲(‏ 

3)حاشية الدسوقي (۳۰۳/۲). 

4( أي المشهور 

5)بلغة السالك (۲/٠۲۸)ء‏ وحاشية الدسوقي (۲۹۷/۲). 

6) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١۸/١(‏ 


ساح سبح سےا سے سے ت 





- وإن كان بعض الصداق مؤخرا إلى غير أحلء, فإن مالكا كان يفسخه قبل البناء ويحضيه بعده؛ وترد 
المرأة إلى صداق مثلها معجلا كله إلا أن يكون صداق مثلها أقل من المعجل فلا تنقص منه؛ أو أكثر من 
المعجلء والمؤحل فتوق تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤوخر معجلا كله مع النقد منه فيمضي 
النكاح؛ فلا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده؛ ولا ترد المرأة إلى صداق مثلها؛ فإن كره الناكح أن يجعله 
معجلا كله؛ ورضيت المرأة أن تسقط المؤوحر وتقتصر على النقد مضى النكاح ولا كلام للناكح. 

- واستثئ ابن القاسم من هذا الحكم وجها واحدا وهو إذا ردت المرأة بعد البناء إلى صداق مثلها فوجد 
صداق مثلها أكثر من المعجل والمؤوحر فإن ابن القاسم قال: كما لا ينقص إذا قل صداق مثلها من مقدار 
المعجل ؛ كذلك لا يزاد إذا ارتفع على مقدار ؛ المعجل والموخر (1). 

* - وذهب الشافعية إلى أنه: يجوز أن يكون المهر حالا ومؤحلا؛ وللزوحة حبس نفسها ولو بلا عذر؛ 
قطي لون و و ر یا ا 

قال في منهاج الطالبين:" ولا حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجحل فلو حل قبل التسليم فلا 
Te‏ 

*- وذهب الحنابلة إلى: أنه يصح حعل بعض المهر حالا وبعضه يحل بالموت أو الفراق؛ ولا يصح تأحيل 
المهر إلى أحل ججهول كقدوم زيد . 

- وإذا مى الصداق قي العقد وأطلق فلم يقيد بحلول ولا تأحيل صح؛ ويكون الصداق حالا لأن الأصل 


1) عقد احواهر الثمينة(۲/١١١).‏ 

2)المهذب »)٥۷/۲(‏ ومنهاج الطالبين (۱۰۱/۱)» والسراج الوهاج (۳۸۸/۱)» ومغي امحتاج (۲۲۲/۳). 
3)منهاج الطالبين .)١٠١1/1(‏ 

4)مطالب أولي النهى .)۱۸۲/١(‏ 


سح سبح سبح سدح 
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- وإن فرض الصداق مؤحلا أو فرض بعضه مؤجلا إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت 
معلوم صح لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن؛ وهو إلى أحله؛ سواء فارقها أو أبقاها كسائر 
الحقوق المؤحلة. 

- وإن أحل الصداق أو أجل بعضه ولم يذكر محل الأحل صح نصا ومحله الفرقة البائنة» فلا يمحل مهر 
0 


الرجعية إلا بانقضاء عدقا 


- وقال الظاهرية: إذا شرط أن يؤحل الصداق إلى أحل مسمى أو غير مسمى أو بعضه إلى أحل كذلك؛ 


E]‏ ال ن ا 3 د 2 نس و برو 
أذ الك عاق يسول وكاتوا الساء صقن عة فإن طِبْنَ کم عن شىء مته 
فسا فكوة هَييكًا را 


- فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها أو بعضه مدة ماء فقد اشترط حلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن» 
وقول :"من حمل ما ليس غليه أمرنا N‏ 
وقولدية:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". وهذه كلها شروط ليست في كتاب الله 


عز وجل 4 , 


(1)كشاف القناع »)١١5/5(‏ والمغ (۲۲/۸)ء والشرح الكبير لابن قدامة (۸/١٠)ء‏ والكاني في فقه ابن حنبل 
(4۱/۳). 

(7) شورة المساءاقية (4), 

(3)صحيح مسلم» كتاب الأقضية » باب: نقض الأحكام الباطلة .)١۲٤۳()۱۳٤۳/۳(‏ 

.)٤۹۱/۹( (4)امحلی‎ 





% 
۳۳ 


المطلب الثاني 

منع الزوجة زوجها من الدخول بما حتى يعطيها جميع المهر. 
في هذا المطلب مسألتان هما: 
١‏ - هل للمرأة أن تمنع الزوج من الدحول يما حى يعطيها جميع المهر؟ 
؟ - إعسار الزوج بالمهر. 
* - أولاً: هل للمرأة أن تمنع الزوج من الدحول ما حي يعطيها جميع المهر؟ 
اتفقت المذاهب على؛ أنه يحق للمرأة قبل دحول زوجها بما أن تمنع الزوج عن الدحول بما أو عن الانتقال 
إلى بيت الزوجية» حى يعطيها جميع المهر المعجل. 
واتفق الحنفية (1)» والشافعية» والحنابلة: للمرأة قبل دول الزوج بما أن تمنع الزوج عن الدخول حى 
يعطيها جميع المهر» ثم تسلم نفسها إلى زوجها وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها؛ لما ذكرنا أن بذلك 
يتعين حقها فيكون تسليما بتسليم؛ ولأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع وللبائع حق 
حبس المبيع لاستيفاء الثمن» فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر» وليس للزوج منعها عن السفر 
والخروج من مترله وزيارة أهلها قبل إيفاء المهر؛ لأن حق الحبس إنما ينبت لاستيفاء المستحق فإذا لم يحب 
عليها تسليم النفس قبل إيفاء المهر لم يثبت للزوج حق الاستيفاء فلا ينبت له حق الحبس» وإذا أوفاها المهر 
فله أن يمنعها من ذلك كله إلا من سفر الحج إذا كان عليها حجة الإسلام ووحدت عرما وله أن يدحل 
بما؛ لأنه إذا أوفاها حقها يثبت له حق الحبس لاستيفاء المعقود عليه» فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا 
(') قال الكرعي ‏ رحمه الله : وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول يما حي يوفيها جميع المهرء قال: وليس لازوج أن 


بمنعها من السفر والخروج من متزله وزيارة أهلها حي يوفيها المهر. 
يراجع: المحيط البرهاني (۲۲۲/۳). 
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فلها أن تمنع نفسهاء وأن تخرج من مصرها حى تقبضه؛ لأن حق الحبس لا يتجزأ فلا يبطل إلا بتسليم كل 
البدل كما في البيع. 

- ولو خرحت_ لم يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت؛ لأا قبضته بحق لكون المقبوض حقالما 
والمقبوض بحق لا يحتمل النقض هذا إذا كان المهر معجلا بأن تزوجحها على صداق عاجل أو كان مسكوتا 
عن التعجيل والتأحيل؛ لأن حكم المسكوت حكم المعجل؛ لأن هذا عقد معاوضة فيقتضي المساواة من 
الجانبين والمرأة عنيت حق الزوج فيجب أن يعين الزوج حقها وإنما يتعين بالتسليم ا 

- فأما إن كان مؤجلا و ذكر وقتا معلوما للمهر فليس لما أن تمنع نفسها في قول أي حنيفة ومحمد» ولو 
كان المهر مؤحلا أحلا معلوما فحل الأحل ليس هما أن تمنع نفسها لتستوق المهر على أصل أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأن حق الحبس قد سقط بالتأحيل والساقط لا يحتمل العود كالثمن في المبيع» وعلى أصل أبي 
يوسف لها أن تمنع نفسها؛ لأن لها أن تمنع قبل حلول الأحل فبعده أولى (2). 

- ولو كان المهر حالا فأحرته شهراء ليس لما أن تمنع عندهما وعنده لما ذلك؛ لأن هذا تأحيل طارئً 
فكان حكمه حكم التأجيل المقارن» ولو دحل الزوج يما برضاها وهي مكلفة فلها أن تمنع نفسها حي 
تأحذ المهر» ولما أن تمنعه أن يخرحها من بلدها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس لما ذلك» 
وعلى هذا الخلاف إذا حلا با , 

* - المذهب المختار: هو قول الجمهور: بأن للمرأة أن تحبس نفسها عن زوجها قبل الدخول حن يعطيها 
مهرها؛ ولأن المهر عوض عن بضعها كالثمن عوض عن المبيع وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن 
(1) بدائع الصنائع (۲۸۹/۲). 


)02( السابق. 
(3)السابق. 
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فكان للمرأة حق حبس نفسها لاستيفاء المهر وليس للزوج منعها عن السفر والخروج من متزله وزيارة 
أهلها قبل إيفاء المهر فإن دحل بما سقط حقها في المنع وكذلك إن كان مهرها مؤجلاً يسقط حقها بالمنع؛ 


لأن حق الحبس قد سقط بالتأحيل والساقط لا يحتمل العود كالثمن في المبيع هو القول الصحيح والله 
٠6‏ ح 2 
أعلم. فهم استدلوا بأن المهر مقابل البضع وهذا ما أشار إليه الله عز وجل قال تعالى؟" ولا 


وہ ر رصع رک ےو له ر ووو ۸ے غو رد هری دو يراه 


موك رع رو ي و رو اخ 
الكوَافِرٍ وَسَعَلُوا مَآ أنفقتم و ذَلِكُوَ حكم الله حكم بينكم 


والله عم ا 0 


وقال تعالى: اا ام د فار حوره ف فیا ولا جُناحَ 


کے و و ر ب دو Ome EAT u7 N 7Î‏ 
علیکم فيما تر ضيتهم به من بعد الفريٍ يضة إن لله كان عليما حكيما : 


* - ثانياً: فسخ النكاح بإعسار الزوج بالمهر أو غيره. 
- أما فسخ النكاح عند الحنفية: لو أعسر الزوج لم يكن للمرأة الحق في طلب فسخ النكاح بأي حال 


سواء كان ذلك قبل الدحول أم بعده وإنما يثبت ها حق المطالبة بالإمساك بالمعروف وذلك في إن يوفيها 


(')سورة الممتحنة آية .)١٠١(‏ 
(5)سؤوة النساء آية (814), 
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۳٦ 


عا ى باغ او ف فن ذلك نالرت ا اة 

* - أما فسخ النكاح عند الشافعية والحنابلة: 

يفصل الشافعية في إعسار الزوج بالمهر بين حالتين: 

أولاثما: إن كان قبل الدحول ثبت الا الخيار ق فسخ النكاح» لأنه يلحقه الفسخ بالإفلاس بالمهر» وهو 
وجه عند الحنابلة. 

الحالة الثانية: إن كان بعد الدحول لم يجز الفسخ, لأن الزوج استوق حقه فلم يفسخ بالإعسارء وقد 
وافقهم الحنابلة في وجه لهم على ذلك. 

* - قال في المهذب؟" فصل؛ وإذا أعسر الرحل بالمهر» ففيه طريقان: 

- من أصحابنا من قال: إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح؛ لأنه عقد معاوضة يلحقه 
الفسخ» فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض كالبيع» وإن كان بعد الدحول لم يجز الفسخ؛ لأن البضع صار 
كالمستهلك بالوطء فلم تفسخ بالإفلاس كالبيع بعد هلاك السلعة 

- ومن أصحابنا من قال: إن كان قبل الدحول ثبت الفسخ» وإن كان بعد الدحول ففيه قولان: 

أحدهما: لا يثبت لما الفسخ لما ذكرناه. 

والثاني: يثبت لها الفسخ وهو الصحيح» لأن البضع لا يتلف بوطء واحد فجاز الفسخ والرحوع إليه» ولا 
يجوز الفسخ إلا بالحاكم لأنه مختلف فيه ففتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح ا 


* - وهناك وجه آخر عند الحنابلة: أنه لا يثبت هما حيار الفسخ مطلقاء لا قبل 


(1)البسوط للسرحسي .)١077/5(‏ 
(2)المهذب (9/١د).‏ 
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الدحول ولا بعده» وهو احتيار ابن ا لأن المهر دين في الذمة, فلا يفسخ النكاح للاعسار به 


كالنفقة الماضية» ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف فأشبه نفقة الخادم 2, 


- وقال المالكية» وأبو يوسف من الحنفية: للمرأة أن تمتنع من الدحول على زوجها وتطالبه بالنفقة مالم 


يعطها مهرها إن كان حالا أو معجلاًء وان دحل يما برضاها لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر وان كان 
aA Ns‏ 

قال ابن عبد البر ق الكاقي:" وللمرأة أن تمتنع من الدخحول على زوجها وتطالبه بالنفقة ما لم يعطها مهرها 
إن كان حالا أو معجلا وان دحل يما برضاها لم يكن لا أن تمنع نفسها بالمهر وان كان معجلا حالا إلا 
وا ا 

- وإذا أعسر بالصداق قبل أن يدحل وهو حال ضرب له فيه أحل بعد أحل على ما يراه الحاكم ليس في 


ذلك حد إلا الاجتهاد على قدر ما يرجحى من ماله من تحارة أو غيرها فان قدر عليه وإلا فرق بينهما 


واتبعته بنصف الصداق دينا في ذمته 80 


- ولو نكح بمهر بعضه معجل وبعضه مؤجل فتراخى البناء حي حل الأحل وأرادت أن تمنع نفسها حق 


تقبض جميع صداقها فذلك لما. وقد روى عن مالك: أنه ليس لما أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل وأعسر 


(!)الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» أبو عبد الله إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم» من أهل بغداد»عاش طويلاء وتوف 
راجعا من الحج بقرب (واقصة) سنة >٠۳١(‏ ه) له مصنفات في الفقه وغيره منها (الجامع) في فقه ابن حنبل» نحو أربعمائة حزي و(شرح 
أصول الدين) و (تهذيب الأحوبة)» وكان ينسخ الكتبء ويقتات من أجرقاء وبعث إليه الخليفة بجائزة فردها تعففاء مع حاجته إلى بعضها. 
يراحع: المقصد الأرشد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح تحقيق: الدكتور عبد 
الرحمن بن سلیمان العثیمین )۳٠۹/۱(‏ وشذرات الذهب »)٠٠١/۳(‏ وسير أعلام النبلاء (۷٠/۳١۲)ء‏ والأعلام للز ركلي (۱۸۷/۲)»› 
ومعجم المؤلفين .)١٠٤/۳(‏ 

(©)الشرح الكبير لابن قدامة (۲۹۷/۹)ء والمبدع (۱۷۷/۷)ء وا مغن .)٠١٠۲/۹(‏ 

(3)الكافي في فقه أهل المدينة (۰/۲٦١)ء‏ والكاقي لابن عبد البر .)٠٠١/١(‏ 

)لکا لابن عبد المر (9/ه؟). 

(5) المراحع السابقة. 
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بالمؤجل» وذلك قبل البناء ولو أعسر بنفقتها بعد الدحول أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيئا ينفق منه 
EE Ea E E‏ 

*” - وقال الظاهرية: ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدحول بها أحبت أم كرهتء ويقضى لها 
عا سمى لما أحب أم كرهء ولا يمنع من أحل ذلك من الدخول يما لكن يقضى له عاجلا بالدحول ويقضى 
لها عليه حسب ما يوحد عنده بالصداق. فإن كان لم يسم لما شيئاء قضى عليه بمهر مثلها إلا أن يتراضيا 
بأكثر أو بأقل 2, 

المذهب المختار: هو قول الشافعية والحنابلة: بأن للمرأة حق في طلب الفسخ قبل الدحول فجاز لها 
فسخه بالإفلاس بالعوض كالبيع » وإن كان بعد الدحول لم يجز الفسخ؛ لأن البضع صار كالمستهلك 


بالوطء فلم تفسخ بالإفلاس كالبيع بعد هلاك السلعة ويّذا لا نخرج عن القيد الأول وهو الالتزام بكلام 


الله عز وحل. 


(1)السابقة وبدائع الصنائع (۲۸۸/۲). 
(7)انحلي .)٤۸۸/۹(‏ 





2 
۳۹ 


المبحث التاسع 


الزيادة والنقص في المهرء وتبعية الضمان 
* - قد تحدث زيادة أو نقص على المهر بأن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد أو إنقاص حزء منه» ونقص 
انوي إن أن يكو نموها أراهية. 

فاحتلف العلماء في هذه الزيادة أو النتقص على أقوال: 

* - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى: أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به؛ واستدلوا بقوله 


1 درق 


تال"قَمَا آَسَتَمْتَعُمُ به من اتوه اجُورهر فريضة وَل جُناحَ علیکم 


الله عز وجل الجناح فيما تراضيا به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية وذلك هو الزيادة في المهر 
و 

EDE A AEN So a E AEN ERE UA E 
EE 


- قال تي العناية شرح الداية ؟' (وإن زاد ها في الهر بعد العقد لزمته الزيادة ) نحلافا لزفر" 4 , 


Ee a) 

(۶)بدائع الصنائع (۲۹۰/۲). 

) ادا شرح البداية (١/١٠٠۲)»ء‏ بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الفرغان المرغيناني ( ١7/1؟)»‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/۱۲۸)ء‏ والمغي (۸۹/۸). 

.)٤۸٦/٤( ()العناية‎ 





- وجاء في الفتاوى الهندية؛ الزيادة في المهر صحيحة حال قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة " أبي حنيفة؛ 
وأبي يوسفء ومحمد"؛ فإذا زادها في المهر بعد العقد لزمته ؛ هذا إذا قبلت المرأة الزيادة ؛ سواء كانت من 
حنس المهر أو لا؛ من زوج أو من ولي. 

- والزيادة إنما تتأكد بأحد معان ثلاثة: إما بالدخول وإما بالخلوة» وإما يموت أحد الزوجين؛ فإن وقعت 
الفرقة بينهنا من غير هذه المعاق الثلاثة بطلت الزيادة وتتضف الأصل ولا تتتضف الزيادة 19 , 

- قال في الفتاوى الحندية ؟" الفصل السابع في الزيادة في المهر والحط عنه فيما يزيد وينقص الزيادة في المهر 
صحيحة حال قيام النكاح عند علمائنا الفاح" 2 , 

- وعن أبي يوسف أنه تنتصف الزيادة» قال في تحفة الفقهاء؛" وعن أبي يوسف أنه تتنصف الزيادة" ر 
- وقال زفر في شرح فتح القدير”" إن زاد لما في المهر بعد العقد لا تلزمه الزيادة؛ لأنه لو صح بعد العقد 
اه 

- وإن حطت الزوجة عن زوجها مهرها صح الحط عند الحنفية ولو بشرط كما لو تزوجحها بمائة دينار 
على أن تحط عنه مسين منها فقبلت؛ لأن المهر بقاء حقها وال حط يلاقيه حالة البقاء ”؛ ويصح الحط ولو 
بعد الموت أو البينونة. 

* - وصرح الحنفية بأن حط ولي الزوجة غير صحيح؛ فإن كانت الزوجة صغيرة فالحط باطل؛ وإن كانت 


كبيرة توقف على إجازقا. 


(1)الفتاوى المندية ([81/5). 

(2)الفتاوى الهندية ([217/1), 

(©)تحفة الفقهاء .)١51/5(‏ 

( )شرح فتح القدیر )٣۲۹/۳(‏ 

)0 (5807/5)» واللباب في شرح الكتاب »)551/١(‏ والهداية شرح البداية .)٠٠١/١(‏ 





ربت 
* - ثم يشترط في صحة الحط أن يكون المهر دراهم أو دنانير؛ فلو كان عينا لا يصح لأن الحط لا يصح تي 
الأعيان؛ ومعن عدم صحته أن لما أن تأحذه ما دام قائما؛ فلو هلك في يده سقط المهر عنه لأن المهر صار 
مضمونا بالقيمة في ذمته فيصح الإسقاط. 
- كما يشترط لصحة حطها أن لا تكون مريضة مرض الموت؛ لأن الحط في مرض الموت وصية تتوقف 
على الإحازة؛ إلا أن تكون مبانة من الزوج وقد انقضت عدقا فينفذ من الثلث؛» ولا بد لصحة حطها من 
الرضا حن لو كانت مكرهة لم يصح؛ فلو حوف امرأته بضرب حى وهبت مهرها لا يصح إن كان قادرا 
ا 
ولو احتلفا في الكراهية والطوع - ولا بينة - فالقول لمدعي الإكراه؛ ولو أقاما البينة فبينة الطواعية 
اا 
** - أما العيب إذا حدث في الصداق عيب وهو في يد الزوج قال السرحسي"" فأما إذا حدث بالصداق 
عيب فاحش في يد الزوج فهو على خمسة أوجه: - 
أحدها: أن يكون العيب بآفة سماوية فيثبت لما الخيار إن شاءت رجعت بقيمة الصداق يوم تزوحجها على 
الزوج وإن شاءت أخحذت المعيب ولا شيء لما من ضمان النقصان لأن الزوج عجز عن تسليم الصداق 
سليما كما أوجبه العقد فيثبت لما الخيار وإذا أرادت رجعت بالقيمة لأنه تعذر تسليم العين مع بقاء 
السبب الموجب له فإن اختارت الأحذ فلا شيء لها من ضمان النقصان على الزوج؛ لأن الصداق مضمون 
عليه بالعقد والأوصاف لا تكون مضمونة بالعقد وعن زفر رحمه الله تعالى إن لهما أن تضمن الزوج 
النقصان؛ لأن الصداق مضمون في يد الزوج بنفسه كالمغصوب إذا تعيب في يد الغاصب كان للمغصوب 


(1)الفتاوی امندية .)١٠۳/۳(‏ 
(2)السابق. 
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منه أن يضمنه النقصان مع استرداد العين ولكنا نقول المغصوب مضمون بالقبض والأوصاف تضمن 
بالقبض. 

الثاني: أن يكون التعيب بفعل الزوج فيكون لما الخيار للتغير وإن اخحتارت الأحذ ضمنت الزوج النقصان 
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه ليس لها حق تضمين النقصان لأنه مضمون على 
الزوج بالعقد فكان .مترلة المبيع والبائع إذا عيب المبيع قبل القبض لا يلزمه ضمان النقصان للمشتري فهذا 
مثله ووجه ظاهر الرواية أن الزوج أتلف جزء من الصداق ولو أتلف الكل ضمن قيمة الكل فكذلك إذا 
أتلف جزءا منه وبه فارق البيع فإن البائع هناك لو أتلف الكل لم يضمنه فكذا إذا أتلف الجزء ثم المعن فيه 
أن المبيع مضمون بالثمن وفيما هو مضمون به فصلنا بين العيب بفعل البائع وبآفة ماوية حت أنه إذا تعيب 
بفعل البائع سقطت حصته من الثمن عن المشتري بخلاف ما إذا تعيب بآفة ماوية فهنا أيضا يفصل بينهما 
فيما إذا كان الصداق مضمونا به وهو القيمة وهذا لأن الإتلاف من الزوج يتحقق في الأوصاف كما 
يتحقق في الأصل بخلاف ما إذا تعيب بغير فعله فإن الضمان هناك بالعقد والعقد لا يتناول الأوصاف 
مقصودا. 

الثالث: أن يكون التعيب بفعل الصداق بنفسه ففي ظاهر الرواية هذا كالعيب بآفة سماوية لأن فعله بنفسه 
هدر وقد روى عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى أن هذا يمتزلة تغييب الزوج؛ لأنه مضمون عليه وفعل 
المضمون كفعل الضامن في استحماق موجبه عليه كما في المغصوب. 

الرابع: إن حصل التعيب بفعل الأحبي يجب عليه ضمان النقصان ويكون ضمان النقصان مترلة الزيادة 


المتولدة قبل القبض فيثبت ها الخيار للتغير فإذا احتارت الأحذ رحعت على الجاني بضمان النقصان وإن 
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اختارت تضمين الزوج القيمة رجع الزوج على الحاني بضمان النقصان ولو أرادت أن تأحذ العين وتضمن 
الزوج النقصان لم يكن لما ذلك لانعدام الصنع من الزوج في التعيب. 

الخامس: أن يكون التعيب بفعل المرأة فتصير به قابضة للصداق لأنما أتلفت جزء منه فتكون قابضة لذلك 
الجزء بالإتلاف ولما وراء ذلك بالتخلي ولا حيار لها في ذلك. 

والذي بينا في هذه الفصول فيما إذا دحل بها الزوج أو مات عنهاء فأما إذا لم يدحل يما فهي في حق 
النصف إذا طلقها قبل الدحول كما في الكل إذا طلقها بعد الدحول فأما إذا تعيب في يد المرأة بعد ما 
قبضت الصداق فهو على خمسة أوحه أيضا أما إذا تعيب بآفة سماوية ثم طلقها الزوج قبل أن يدحل بها 
فهو بالخيار إن شاء ضمنها نصف قيمته يوم قبضت؛ لتعذر رد النصف كما قبضت وإن شاء أخذ النصف 
ناقصا وليس عليها من ضمان النقصان شيء؛ لأن الصداق كان ممل وكا ضما ملكا تاما فتعيبه في يدها لا 
يلزمها شيئا من ضمان النقصان وكذلك لو كان التعيب بفعل الصداق بنفسه فهو كالتعيب بافة ”ماوية؛ 
لأن فعله بنفسه هدر وكذلك لو كان التعيب بفعل المرأة لأن فعلها صادف ملكا صحيحا لما فلا يكون 
موجحبا ضمان النقصان عليها بخلاف فعل الزوج قبل القبض فإنه صادف ملكها فيصلح أن يكون موحبا 
للضمان عليه. 

- فأما إذا كان التعيب في يدها بفعل أحبي فإن الأحبي ضامن للنقصان وذلك يمتزلة الزيادة المنفصلة 
المتولدة لأنه بدل جزء من عينها فيمنع تنصف الأصل بالطلاق وإنما يرحع الزوج عليها بنصف قيمة 
الصداق يوم قبضت وكذلك أن كان التعيب بفعل الزوج لأن الزوج بمتزلة الأحني في جنايتّه على 
الصداق بعد التسليم إليها فكان فعله كفعل أجنبي آخر في إيجاب الإرش وذلك يمنع تتنصف الصداق 


بالطلاق. 
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- وإن كان التعيب في يدها بعد الطلاق كان للزوج أن يأحذ نصف الأصل مع نصف النقصان؛ لأن 
السبب فسد في النصف بالطلاق وصار مستحق الرد على الزوج فكان في يدها في هذه الحالة يممزلة 
المقبوض بحكم شراء فاسد فيلزمها ضمان النقصان إذا تعيب بافة سماوية أو بفعله بنفسه أو بفعلها لأنه 
مضمون عليها بالقبض والأوصاف تضمن بالقبض كالمغصوب وإن كان التعيب بفعل الأحبي فالإرش 
متزلة الزيادة المنفصلة وقد بينا حكمه ووقع في المختصر أن التعيب في يدها قبل الطلاق وبعده في الحكم 


سواء وهو غلط بل الصحيح من المواب ف كل فصل ما ذكرن" , 


* - وقال المالكية: "ما حدث في الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة لهما والنقصان عليهماء 
وهما شريكان في ذلك» فإن تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه فخسارته منهماء ومايغاب عليه 
حسارته ممن هو في يده إن لم تقم بينة بملاكه» والزيادة والنقص حكمه حكم الصداق في أنه يتشطر؛ لأنه 
كجزء من المهر" (2), 

-وإذا وهبت الزوجة من زوجها جميع صداقها؛ ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء؛ وكأما عجلت 
إليه بالصداق؛ ولأنها لما لم يستقر ملكها عليه على المشهور؛ وانكشف الآن أنهما إنما تملك منه النصف؛ 
وافقت هبتها ملكها وملكه؛ فنفذت في ملكها دون ملكه. 

ولو وهبت منه نصف الصداق ثم طلقها فله الربع؛ وكذلك إن وهبته أكثر من النصف أو أقل ؛ فله نصف 
ارقي e‏ 


(')المبسوط للسرحسي (ه/ه١١).‏ 


(2)القوانين الفقهية .)١/1١(‏ 
(3)عقد الجواهر الثمينة[؟5/5١١).‏ 





19 


* - قال في عقد الجواهر:" الفصل الرابع: في هبة الصداق وإذا وهبت له جميع صداقهاء ثم طلقها قبل 
البناء» لم يرحع عليها بشيءء وكأنها عجلت إله بالصداق», ولأنا لما لم يستقر ملكها عليه بالعقد على 
المشهور» وانكشف الآن أنا إِنما تملك منه النصفء وافقت هبتها ملكها وملكه» فنفذت قي ملكها دون 
ملكه» ولو وهبت منه نصف الصداقء ثم طلقهاء فله الربع» وكذلك إن وهبته أكثر من النصف أو أقل؛ 
فله نصف ما بقي لها بعد الخبة" (1), 

وقالوا: يجوز للأب أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء 2 , 

قال في القوانين الفقهية؟" الفرع الخامس: إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم 


Dun 
2 يرحع عليها بشيء‎ 


27 نوقال الشافية .و للمرأة الرياذة التفصلةة ا دت يعد الا ضاق رة وولو أ و فا 
حدثت في ملكها والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله» وسواء أحدثت في يده أم في 
يدهاء ويختص الرحوع بنصف الأصل؛ وها الخيار قي الزيادة المتصلة كسمن وتعلم حرفة» وليس خيارها 
فوراً بل إن طلبه الزوج كلفت فورا احتيار أحد الأمرين فإن شحت فيها فنصف قيمة المهر بأن يقوم بغير 
زيادة» ويعطى الزوج نصفه بلا زيادة عليه؛ لأن الزيادة غير مفروضة. ولا يكن الرد دوما فجعل المفروض 


E aE‏ ل ال 


()عقد امحواهر الثمینة‌(۹/۲١١١).‏ 
(7)القوانين الفقهية .)٠۳١/١(‏ 
(*)القوانين الفقهية .)١5/1(‏ 

( )مغن امحتاج ( 9 ؟). 





رف 


الخلاصة: أن الزيادة لا تلحق بالعقد فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة وإن طلقها بعد هبتها لم 
يرحع بشيء من الزيادة. 

* - واحتج الشافعي بأن الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد فلم بحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه 
فلا تكون عوضا في النكاح كما لو وهبها شيئا؛ ولأنها زيادة في عوض العقد بعد لزومه فلم يلحق به كما 
في البيع : 

- أما النقصان المحض فكالتعيب الحاصل في يدها قبل الطلاق فذلك يوجب الخيار بعد الطلاق. فللزوج 
أن يطالب بنصف قيمة السليم فإن رجع إلى عين الصداق فعليه أن يقنع بالمعيب» بخلاف ما لو اشترى 
عبدا بثوب فرد الثوب بالعيب والثوب معيب فإنه يطالب بالأرش ويأحذ الثوب. وهذا الفرق يمكن على 
طريق المراوزة حيث لم يجعلوا الصداق مضمونا في يدها »ولكن مع ذلك يشكل فإنه لو تلف قبل الطلاق 
ضمنة القيمة فمن هذا حرج بعض الأصحاب وجها أنه يطالب بأرش العيب ويأحذ العين إن شاء. 

- هذا إذا تعيب في يدها فإن تعيب في يد الزوج فعليه أن يقنع بالمعيب؛ لأنه تلف من ضمانه إلا إذا كان 
بجناية أحبي وأحذت الإرش فإن له أن يسترد نصف الأرش لأنه حلف عن الفاقت . 

* - وذهب الشافعية في الأظهر إلى: أن الزوحة لو وهبت المهر لزوجها بلفظ الهبة بعد قبضها له - والمهر 
عين - تم طلق» أو فارق بغير طلاق - كردة قبل الدحول - فله نصف بدل المهر من مثل أو قيمة؛ لأنه 
ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق. 

- وفي مقابل الأظهر: لا شيء له لأنهما عجلت له ما يستحق بالطلاق فأشبه تعجيل الدين قبل 
0 


الرس ن الله عمد بق عمد برع د اتال آي اد قى لجل بيه إبراهيم » تحمد محمد تامر 


.)4/( 
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- قال في منهاج الطالبين" ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر: أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف 
فله نصف الباقي وربع بدله كله وقي قول النصف الباقي وني قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف 
الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على 
الجديد" ©, 
ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرحع على المذهب؛ ولو وهبت له الدين؛ فالمذهب أنه كالإبراء؛ 
زل کا الین 

- وصرح الشافعية على الحديد بأنه: ليس للولي العفو عن مهر موليته كسائر ديوما؛ والقدم له ذلك 
بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح 3 
قال في مغن الحتاج:" (وليس لولي عفو عن صداق ) لموليته ( على الجديد ) كسائر ديونما والقدم له ذلك 
بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح 

وحمله الجديد على الزوج لتمكنه من رفعه بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لما كل المهر إذ لم يبق للولي بعد 
(5), 


العقد عقدة 


*” - وقال انلها بل (9): الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به» نص 00 


')يراحع: منهاج الطالبين(١1/1١١)»‏ ومغين المحتاج( ١/9‏ 5 ؟١)»‏ تحفة المحتاج( 5/81 ؟8)» وغاية امحتاج([79/5"). 
أمنهاج الطالبين( )١١/١‏ 

“)روضة الطالبين(1/907*), 

“)يراجع : السراج الوهاج ص( 5) وشرح المحلى على المنهاج(١/55)»‏ ومغي المحقاج »)۲٤١/۳(‏ ومنهاج 
الطالبين »)١٠١/١(‏ فهاية امحتاج [75/5) 

(”)ومغ المحتاج .)١40/7(‏ 

(©) كشاف القناع .)١45(‏ 

(”)الإنصاف (4/ه9؟)» والشرح الكبير لابن قدامة (۲۱/۸)ء والغيٍ (۸۹/۸). 
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) 
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- وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدحول والخلوة وسائر ما يقرر الصداق؛ فأي الزوجين عفا لصاحبه عما 
وجب له من المهر - والعافي جائز التصرف - برئْ منه صاحبه؛ سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا؛ فإن 
كان المعفو عنه دينا سقط بلفظ الحبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والتترك؛ ولا يفنتقر 
إمقاظه إن الول كا اندو 

- وإن كان المعفو عنه عينا في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والحبة 
والتمليك؛ ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط؛ لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة؛ ويفتقر لزوم العفو عن 
العين من هي بيده إلى القبض فيما يشترط فيه القبض؛ لأن ذلك هبة حقيقة ولا تلزم إلا بالقبض؛ والقبض 
في كل شيء بحسبه. 

ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت - ولو قبل الدحول - كثمن مبيعها؛ ولا 
بملك الأب أيضا العفو عن شيء من مهر ابنته الكبيرة إذا طلقت ولو قبل الدحول لأنه لا ولاية له عليها. 
ولا بملك غير الأب من الأولياء كالحد والأخ والعم العفو عن شيء من مهر وليته ولو طلقت قبل الدحول 
وة ى انال 17 

* - وقال الظاهرية : إن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وحه كان تلف أو أنفقته لم يرحع عليها بشي» 
والقول قوطما في ذلك مع بمينها فإن وطئها قبل الدحول أو بعده فلها المهر كله إن كان المهر شيا بعينه 
فتلف في يد الزوج» فإن كانت قد طلبته منه فمنعها فهو غاصب وعليه ضمانه كله لما أو ضمان نصفه إن 
طلقها قبل الدحول» فإن كان لم بمنعها إياه فهو تالف من مال المرأة ولا ضمان على الزوج فيهء ولافي 


نصفه وطعها أو طلقها قبل الوطء» وان كان شيئا يصفه فهو ضامن له بكل حال أو لنصفه إن طلقه قبل 


(')مطالب أولي النهى )١93/0(‏ وما بعدها. 
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6 ۶ 
ا ا 2 
117 


طلقها قبل الدحول لأن الله تعالى يقول"" فوش فما فرَضتم . 


فإنما أوجب له الرحوع إن كان قد دفعه إليها بنصف ما دفع لا بنصف شيء غيره والذي دفع إليها هو 
الذي فرض لما سواء كان شيئا بعينه أو شيئا بصفة» ولو لم يكن الذي دفع إليها هو الذي فرض لما لكان 
لا يبرأ أبدا مما عليه فصح يقينا انه إذا دفع إليها غير ما فرض لطاء أو على الصفة الى عقد معها فقد دفع 
إليها ما فرض ها بلا شك» وإذا دفع إليها ما فرض ها فقد قبضت حقها فان تلف فلم تتعد ولا ظلمست 
فلا ضمان عليها فان أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فأفنته أو أعتقته إن كان مملوكا فلم تتعد في كل 
ا 


gd -‏ 8 
ذلك بل أحست, وقال تعللى”"مّا على المخسييرت من سَبيل وَاللَّهُ غفورٌ 


E E E NEEL E a NE 


ت 


8 ددر - ييه 7 GA IR‏ 4ے سے 4 سمه د 0 ٠ 0 ٤‏ 1 
إن في قوله تعالى: ولا جاح عليكررٌ إن طلقتم اليْسَاءَ ما لم تمسّوهن او تفرضوا 


Ta 1‏ ا ك 4 
لهن فريضة" أنه ما تراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأحيره أو هبة جميعه وفي هذه الآية دلالة 


على جواز الزيادة في المهر لقوله تعالى؟'" فيمًا تراضيتم به من بعد الفريضة". 


(')سورة التوبة آية ([11). 


.)٤۸۷/۹( ()امحلی‎ 





- وهو عموم ف الزيادة والنقصان والتأحير والإبراء» وهو بالزيادة أحص منه بغيرها؛ لأنه علقه بتراضيهما 
والبراءة والحط والتأخير لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرحل» والزيادة لا تصح إلا بقبولهما فلما علق ذلك 
بتراضيهما جميعا دل على أن المراد الزيادة ولا يجوز الاقتصار به على البراءة والحط والتأحيل؛ لأن عموم 
اللفظ يقتضي جواز الجميع فلا يخص بغير دلالة وغير جائز إسقاط حكم اللفظ والاقتصار به على ما يجعل 
وجوده وعدمه سواء , 

*” - فالمختار في المسألة ‏ والله تعالى أعلم ‏ : هو قول الحنابلة؛ لأن عقد النكاح في ملكهماء والدليل 
على ذلك أنه جائز له أن يخلعها على البضع فيأحذ منها بدله فهما مالكان للتصرف في البضع» فلما كان 
العقد في ملكهما وجب أن تحوز الزيادة فيه كما حازت في ابتداء عقد النكاح من حيث كانا مالكين 
للعقد إذا كان الملك هو التصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتفاق الجميع على أنه إذا قبضها حاز. 
فلا يخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقبلة على ما قال زفر والشافعي أو زيادة في المهر لاحقه 


بالعقد غير جائر أن تكو ن هبة مستقبلة؛ لأنهما لم يدحلا ذ أنما هبة وإنا أو جبناها عل أنما 
وغير حائز : م فيها على أكا هبة وإنما اوجبناها على 


بدل من البضع لاحقة بالعقد ولا يجوز لنا أن نلزمهما عقدا لم يعقداه على أن A‏ 


ص سق و ه صكور ے 3 
الذي َامنوأ أوفوأ بالعقودٍ " 7" وقوله 4#" السلمون عند شروطهه" ©. 
د دليف الأية ع تفال من وي 


أحدهما: اقتضاء عمومهما لإيجاب الوفاء بالعقد والشرط . 


0" 
(7) المستدرك على الصحیحین کتاب البیوع (۷/۲٥)(۹١۲۳)ء‏ وفيض القدير كتاب الصلح (79/3؟)» ونصب الراية 
.)۱۲/٤(‏ 
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والآخر: ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير ما عقداه» ولما بطل إلزامهما الحبة بعد القبض وصح 
التمليك دل على أهها ملكت من جهة الزيادة. 

- ويدل على أنه غير جائز أن يجعلها هبة أنها م كانت زيادة كانت مضمونة على المرأة بالقبض؛ لأفا 
بدل من البضع وإذا كانت هبة لم تكن مضمومة عليها - وإذا كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل 
الدحول» وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيها. وإذا دخلا فيها على عقد يوجب الضمان لم يحزلنا 
إلزامهما عقدا لا ضمان فيه النكاح ولا بالمهر ولا تأثير للطلاق في رجوع شيء منها إليه وإن كانت زيادة 


E E الور فيانو‎ 


(')أحكام القرآن للحصاص .)١٠١17/9(‏ 





م 
o۲‏ 


المبحث العاشر 
أحوال وجوب المهر» وتأكده» وتنصيفه» وسقوطه 
وفيه أربعة مطالب: - 
المطلب الأول: أحوال وجوب المهر. 
المطلب الثاني: استقرار المهر وتأكده. 
المطلب الثالث: تنصيف المهر. 


المطلب الرابع: سقوط المهر 


المطلب الأول 
أحوال وجوب المهر. 
اتفق جمهور الفقهاء على أن المهر المسمى يحب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاًء ومهر المثل إن لم 
تكن هناك تسمية» أو كانت التسمية فاسدة أو كان هناك اتفاق على نفي المهر 0 
e E‏ ور لكات E O E E SA‏ 


توق الفيه للضير اد" وقلاك اللزاة الم ا ةمتعب ك 
النصف بالعقد. 
()بدائع الصنائم(۲۸۷/۲)والإنصاف للمرداوي(۲۹۱/۸)ء والتلقین‌(۲۸۹/۱)ءروضة الطالبین(۲۹۳/۷)ء والشرح 


الكبير لابن قدامة (0/4 5). 
(2)المهذب (۷/۲٥)»ء‏ والكافي في فقه ابن حنبل (97/9). 
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9 
- وإذا كان عقد الزواج فاسداًء أو الوطء بشبهة كالمزفوفة إليه امرأة غير زوجته» وقال له النساء: إفها 
زوحتك» وحب للمهر أي مهر المثل بالدحول الحقيقي أي E n‏ لك يمف إل اانا اد 
اا 
المطلب الثاى 
استقرار المهر وتأكده 
الأصل أن الزوجة تملك الصداق بمجرد العقد حالا كان أو مؤجلا؛ لأن عقد النكاح عقد يملك الزوج 
ب الوص لت او ج به لر کان كالب 00 
قال في كشاف القناع؟" فصل ( وتملك الزوجة العنداف امس اد ا كان ار وو 
وقال في الأشباه والنظائر للسيوطي؛" فصل: بملك الصداق بالعقدءلا أعلم في ذلك خلافا عندنا"' (5, 
- ولكن هذا الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضا ما دام لم يوحد ما يؤكد المهر ويقرره. 
* - وقد اتفق الفقهاء على اعتبار بعض الأمور مؤكدة للمهر؛ واختلفوا في بعضها الآخر 


- اتفق الفقهاء على أن المهر يستقر وجوبه ويتأكد بعدة أشياء: 


EA 

(2)القوانين الفقهية([ »)١١5/١‏ والفقه الإسلامي وأدلته‌(۲۷۳/۹). 

() كشاف القناع (١/١١٠)ء‏ والأشباه والنظائر »)597/1١(‏ وتحفة الفقهاء .)١٤١/۲(‏ 
)4( کشاف القناع .)٠٤١/١(‏ 

(”) الأشباه والنظائر (495/1). 
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١‏ - الوطء "الدحول ": اتفق الفقهاء على أن المهر يتأكد بوطء الروع وم ر ان الوطء 
حراما؛ لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء فذا أولى بالتقرير ويستقر بوطأة 


واحدة 0 


وقال الرحيباني: ويتجه احتمال أن المعتبر وقوع الوطء من ابن عشر فأكثر؛ إذ من كان سنه دوهًا فوحود 
الوطء منه كعدمه؛ وكذا لا بد من حصول الوطء في بنت تسع فأكثر؛ لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء 
الرحل عادة ولا هي محل للشهوة غل( ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر؛ فلأن 


ع ع 5 1 م ی ےو 3 2 مه 
يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى لقوله تعالى: وَإِن أرَدَنَمْ اسَتِبَدَال زوج مكان زوج 


ووو ود اد 


ر و ل م ا 5 3 ٠‏ 1 3 0 معو ر 
وَءَاتيتمٌ إحدنهن قنطارا فل" تاخدوا منه ب تاخدونەر توا وَإثما 


؟ -الموت: 

اتفق الفقهاء على: أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدحول في نكاح فيه تسمية مهر أنه يتأكد 
المسمى؛ سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لأن المهر كان واجبا بالعقد؛ والعقد لم ينفسخ بالموت؛ بل انتهى 
هايته؛ لأنه عقد للعمر؛ فتنتهى ايته عند انتهاء العمر؛ وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر يمتزلة الصوم 
() بدائع الصنائع (۲۹۱/۲). 

(2) عقد الجواهر الثمينة (75/7)» وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (/37)؛ ورضة الطالبين (50/5)» وكشاف 
القناع »)٠١١/١(‏ مطالب أولي النھی .)۲۰٥/۰(‏ 


(3) مطالب أولي النهى (ه/ه١؟).‏ 
OPE)‏ 
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يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواحب؛ ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد فصار دينا عليه - والموت لم 
يعرف مسقطا للدين في أصول الشرع - فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر الديون 17)) وإذا تأكد المهر 
ا ا 

وا كد اهر با ع اة و ا ا إذا قتل أحد الزوحين؛ سواء كان قتله أحبي أو قتل أحدها 
صاحبه أو قتل الزوج نفسه؛ لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام ا 

- ويتأكد المهر عند الحنفية والحنابلة أيضاً: إذا قتلت المرأة نفسهاء فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج 
قوع E‏ 

- وصرح المالكية بأن الموت بحكم الشرع كلموت المتيقن في تأكيد المهر؛ وذلك كالفقود في بلاد 
المسلمين» فإنه بعد مضي aE‏ يحكم الحكام .كوته. 

- ويتأكد أيضاً في حالة ما إذا قتلت الزوجة نفسها كرها في زوجها؛ أو قتل السيد أمته المتروحة؛ فلا 
يسقط الصداق عن زوجها؛ وقالوا : يبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا 
يتكمل صداقها أو يتكمل ؟ 

واأمسظلي : العوو ف E‏ ال فكي ا لافاتيا © كلذ يكوة ذويعة 1ن العا ا 10 


(')عقد الجواهر الثمينة (؟/79)؛ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (95/5)» ورضة الطاليين (580/5)» وبدائع 
الصنائع (91/5؟)» كشاف القناع »)١50/5(‏ والفتاوى المندية .)١٠١/١(‏ 

(©)كشاف القناع »)١5١/5(‏ والفتاوى الهندية (30//1©). 

(©)بدائع الصنائع (۲۹۱/۲)ء وكشاف القناع .)٠١١/١(‏ 

(*)كشاف القناع (ه/١5١)»‏ والفتاوى امندية .)٠١٠/١(‏ 

(”)أي المدة الي يعمر إليها أمثاله 

()المرح الكبير للفرديزي (9نت)) وحافية النسرمي (6 0)22 
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قال تي مي الحتاج:" و يستقر المهر أيضا.عوت أحدهما قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ؛ ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث وإنما هو فاية له وماية العقد كاستيفاء 
المعقود عليه بدليل 20 

- وقال النووي في روضة الطالبين في معرض تفصيله للمسألة ؛" المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد 
الدحول لا يسقط شيئا من المهر؛ حرة كانت أو أمة؛ سواء هلكت ,موت أو قتل. 

فأما إذا هلكت قبل الدحول فإن قتل السيد أمته المزوحة ؛ فالنص في " المحتصر " : أن لا مهر؛ ونص في 
" الأم " في الحرة إذا قتلت نفسها : لا يسقط شيء من المهر" 

ثم قال " ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أحببي لم يسقط مهرها قطعا ؛ وكذا لو قتلت نفسها على 
ا 

٣‏ - الخلوة الصحيحة: 

- اختلف الفقهاء على استقرار المهر وتأكده في الخلوة الصحيحة على مذاهب: 

* - المذهب الأول: مذهب الحنفية والحنابلة قالوا: إن الخلوة الصحيحة من المعان الي يتأكد ما اله (5؛ 
حن لو حلا رحل بامرأته حلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدحول هما قي نكاح فيه تسمية يجب عليه كمال 


السمى؛ وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر الئل © 


) روضة الطالبين (١/۸۷٥)»ء‏ مغن الحتاج .)٠٠٠/۳(‏ 
مغن الحتاج .)۲۲٠/۳(‏ 

أروضة الطالبين (9/5: ه). 

5 

)الفتاوى المندية (۳/۱١۳)ء‏ ومطالب أولي النهى .)۲٠۷/١(‏ 
“)بدائع الصنائع (۲۹۱/۲). 


3 


سباح سح سلا سےا سبحا اسح 
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* - المذهب الثاني: مذهب الالكية قالوا: إن الخلوة.بمجردها لا تقرر المهر عندهم إلا أن يطول المقام فيتقرر 
الكمال على أحد القولين عندهم؛ لأن الجهاز قد تغير واللذة قد حصلت ودامت. 

ONS Ea عن اقول ل سيط موقا اطول فقيل‎ EEE 
ارا و دل اقول لخدا سفن‎ E Yasa NEESER 
الصور إذا تنازعا في الوطء لأجل التقرير ؛ كما إذا خلا يما خلوة البناء ؛ فالمذهب أن القول قولها ؛ وقيل‎ 
إن كانت بكرا نظر إليها النساء 30 وتثبت حلوة البناء ( حلوة الاهتداء ) ولو بامرأتين أو باتفاق‎ : 


الزوجين عليها 2, 


5) 


EUS e IES AE SE gE‏ اماه 137 تفال نوكيو واوا 


أحدهما الآحر وتنازعا في الوطء صدق الزائر منهما بيمين؛ فإن زارته صدقت أنه وطئها ولا عبرة بإنكاره؛ 


وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطء؛ لأن له جرأة عليها في بيته دون بيتها ؛ فليس المراد أن 


الزائر يصدق مطلقا في النفي اتناك فزن كان مها و ادن مدق ل Pa‏ 


() عقد الحواهر الثمينة ٩۷/۲(‏ -۹۸). 

(2)عبد لله بن محمد بن نحم بن شاس ابن نزار» الجذامي السعدي المصري» حلال الدين» أبو محمد: شيخ المالكية في 
عصره .عصر. من أهل دمياط. مات فيها ججاهدا سنة (۹٠۲٠)م»‏ والإفرنج محاصرون لما. من كتبه " الجواهر الثمينة " في 
فقه المالكية»و كان حده شاس من الأمراء. 

يراجع: الأعلام للزركلي (5/4 .)١١‏ 

()عقد الجواهر الثمينة (۲/ ۹۸). 

( )عاس الصاوي على الشرح الصغير .)٠١/١(‏ 

(”)عقد الحواهر الثمينة (۲/ ۹۸). 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/٣۹)ء‏ 
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* - المذهب الثالث: مذهب الشافعية في الجديد: أن الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه ؛ وعلى هذا لو اتفقا 
على الخلوة وادعت الإصابة لم يترحح جانبها ؛ بل القول قوله بيمينه (1). 

الأدلة: 

* +أدلة القول الأول اسعدلوا مرع السنة: 

عا روى عن رسول الله له أنه قال:" من كشف حمار امرأته ونظر إليها وحب الصداق دحل يماأو لم 
ا 2 , 

* - وقال الحنابلة نآنة! طا ال زو ف مره قبل الدخو ل ا اهناف كاملا زارات و عا 


البو © 


* - أدلة القول الثاي: 


2000 3 5 لل 7|„ وو 1" 57 0 7 2 a‏ ب 
واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل" وَإِن طلقتموهن من قبَّلِ ان تمسّوهن وقد 


aa 2‏ و . 1 )4( 
فرَضتمٌ لهن i‏ . 


* - الترجيح والمناقشة : 


()مغي الحتاج (9ه؟؟). 


)2( أبو الفرج الجوزي : التحقيق في أحاديث الخلاف » دار الكتب العلمية » بيروت » »)۲۸٤/۲( » ه١ ٤۱١‏ مسألة 
يثبت المسمى في النكاح الفاسد رقم( .)١5/81‏ 
(©) المغيي (519/3). 


() سورة البقرة آية (10؟؟). 





اهم 
57 
ر 
- بالتأمل والنظر في أقوال الفقهاء يتبين لنا والله أعلم أن: المختار في المسألة هو قول الحنفية والحنابلة؛ 


I,‏ وء 


وذلك لقوة أدلتهم الى احتجوا يهاء وما يۇ كد ترجحيحنا قوله تعالى: الما صد فين 


ورس ج 


حلة قَإن طِيْنَ لَكُمْ عن شَىْءِ مِنْهُ فسا فک Rl‏ ا 0 


$ 


Il, 0 5‏ < آم 2 3 م ده به ا 
ويدل عليه قوله تعالى"" وَإِن ارد انس دال 2 مڪار نفج وََاتيتم 


إحَدنون قنطارا فلا تاحدوا يذ نينا اتاحد ولف ا 

- ففي هذه الآية دلالة عل ما رححنا من وجهين: - 
الأول: قوله تعالى ؟"فلا تأحذوا منه شيئا". 
الثاني: "و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض" . 

- وقد دل على أن المراد هو الخلوة الصحيحة الي لا تكون ممنوعا فيها من الاستمتاع؛ لأن الإفضاء 
مأحوذ من الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا بناء فيه ولا حاحز بمنع من إدراك ما فيه فأفاد بذلك 
استحقاق المهر بالخلوة على وصف وهي الي لا حائل بينها ولا مانع من التسليم والاستمتاع إذ كان لفظ 


لافطا 0 


() سورة النساء آية (4). 
Ea)‏ 
(3)أحكام القرآن للحصاص .)١٤۷/۲(‏ 





ادم 
)2 
و 
ودلالة ما قلنا من حهة الستة قزل رشرل اله 2 من شق مار امرأة ونظر إليها وحن الصيداق 


دحل ما أو ل یدن" 0 


٤‏ - مقدمات الجماع 


ذهب المالكية والشافعية إلى: أن القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج لا يوحب عليه الصداق ولا 


بعري لق 


قال في مواهب الحليل؟" وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجحب عليه الصداق قاله في 
إرخاء الستور" 0 


وزاد الشافعية: ولا باستدحال مى 4 


وذهب الحنابلة إلى: إنه إن استمتع بامرأته.عباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها 
فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق فإنه قال: إذا أحذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو يما لما 
الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره؛ وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي 
عريانة تغتسل أوجب عليه المهر؛ ورواه عن إبراهيم : إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر؛ 


لأنه نوع استمتاع فهو كالقبلة. 


() مين خرف 

()مواهب الیل (۱۸۳/۰)ء ومغي المحتاج (5/7؟؟). 

(۶) مواهب الجحليل .)١87/5(‏ 

(')مغين الحتاج .)۲۲٠/۳(‏ 

(”)إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوثي الفقيه» يرسل كثيراً عن علقمة وهمام بن الحارث 
والأسود بن يزيد وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق. قال أبو نعيم: مات سنة ست وتسعين. وقال عمرو بن علي: سنة 


حمس آخر السنة. وولد سنة خمسين » وقيل: سنة سبع وأربعين. 





ىبت 
قال القاضي ا هذا ينب على ثبوت تحريم المصاهرة بذلك؛ وفيه روايتان؛ فيكون في تكميل 
الصداق به وجهان: 
EN OE O gE A Eg a SS‏ 


من كشف حمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها " 0 ولأة سيس 
ت 0-3 ا و 
فیدحل في قوله تعال:" من قبّل ان و ۵ ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق 


اظ 


يراجع: تذكرة الحفاظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات )59/١1(‏ » و هذيب الكمال 
ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي(0)75*/7» وتقريب التهذيب »)191/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء( 5/٠07)ء‏ والأعلام للزركلي .)80/١(‏ 

(1)هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته» وعالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون» من أهل بغداد» ولاة القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان . 

له تصانيف منها" أحكام القرآن" و" الأحكام السلطانية"و" المحرد" و" الجامع الصغير" في الفقه و" العدة "و" الكفاية" 
في الأصول. 

يراجع: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
مفلح» تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين(۲/١۳۹)‏ ط؛ مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» سنة النشر 
٠ه‏ - 1990م و تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغ البغدادي أبو بكر (551/4) . 

(7)محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي » العامري روى عن أبي هريرة » وأبي سعيد» وفاطمة بنت قيس » وزيد بن 
ثابت » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وابن عمر وغيرهم . وروى عنه أخوه سليمان » وييى بن أبي كثير » وييى بن 
سعيد الأنصاري » والزهري » والحارث بن عبد الرحمن وغيرهم . قال أبو حاتم: هو من التابعين . وقال ابن سعد وأبو 
زرعة والنسائي: ثقة. 

يراحع؛ المحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسنء أبو نصر البخاري 
الكلاباذي؛ تحقق:عبد الله الليئي (153/1) » والثقات لابن حبان (553/5)» وقذيب الكمال (595/5), 

(3) سبق تخريجه, 


(5) سؤرة البقزة من الآية (80), 
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و 
ا م 


- والوجه الآخر: لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء لأن قوله تعالى:" تمسّوهن " إنما أريد به 


ر 4 
في الظاهر الجماع؛ ومقتضى قوله," من قبّلٍ أن تَمَسُوهِنٌ " أن لا يكمل الصداق لغير من وطنها؛ 


ولا تحب عليها العدة؛ ترك عمومه فيمن خلا يما للإجماع الوارد عن الصحابة؛ فيبقى فيما عداه على 
ل 

ه - إزالة البكارة بغير آلة الجماع :صرح هذا الحنفية بأنه لو أزال الزوج بكارة زوجته بحجر ونحوه» فإن 
ما كمال المهر بخلاف ما لو أزالما بدفعة فإنه يحب نصف المسمى على الزوج وعلى الأحبي نصف صداق 
و فا دحول صورة إزالة البكارة بغير آلة الجماع في الخلوة باعتبار أن العادة جرت 
على أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كإصبع إنما تكون قي الخلوة فلذا أوحب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة 
N TT‏ 

- وقال المالكية: من دفع امرأة فسقطت عذرقا فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند الأزواج؛ وعليه 
الأدب؛ وكذا لو أزالها بإصبعه والأدب هنا أشد ؛ وسواء فعل ذلك رجحل أو غلام أو امرأة »هذا في غير 


الزوجء وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره وإن فارقها ول بمسكهاء وإن 


(') الغ (1۲/۸). 

[2) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» الحنفي» فقيه أصولي» ولد بدمشق» وتوف يما في ١؟‏ ربيع الثاني» 
من تصانيفة الكثيرة: رد ا محتار على الدر المختار على تنوير الأبصار» عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» العقود الدرية في 
تنقيح الفتاوى الحامدية» حاشية نسمات الأسحار على شرح أفاضة, 

يراجع: معجم المؤلفين (77/9)» والأعلام للزركلي (47/7). 

0( يراحع: حاشية ابن عابدين (87/5). الدر المختار (۳/٠١٠)ء‏ » ورد الحتار ([553/9)» والبحر الرائق ([4/5 5). 





2 
ليح 
فعل بما ذلك بإصبعه فاحتلف: هل يجب عليه بذلك الصداق أو لا يجب عليه بذلك الصداق؛ وإنما يحب 
عليه ما شاما عند غيره من الأزواج إن طلقها و م يبمسكها ؟ قولان؛ وقال في التوضيح: إن أصايما بإصبعه 
وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لها؛ وإن كانت بكرا وافتضها به فقيل: يلزمه كل المهر؛ وقيل: يلزمه ما 
شافها مع نصفه؛ وقيل: إن رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا .مهر ثيب فكالأول وإلا فكالثاني» ومال أصبغ 
إلى الثاني واستحسنه اللخمي؛ قال في النوادر: ولا أدب عليه» ولو فعل ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما 
شانا؛ وقال في التوضيح؛ وإذا كان الزوج غير بالغ فلا يتكمل بوطئه ادف + 
- ويرى الشافعية: أن المهر لا يستقر بإزالة البكارة بغير آلة الجماع 20 
المطلب الثالث 
تنصيف المهر. 
اتفق جمهور الفقهاء اتفاقا على أنه إذا طلق الزوج قبل الدحول في النكاح الصحيح وكانت التسمية 


صحيحة وقد فرض صداقا: أنه يرحع عليها بنصف الصداق 8 


1 3 ٣وو‏ د وا ا ي ا رد کر جور وك 
ا د وَإن طلقتموهن من قبّل ان تمسوهن وقد فرَضتمٌ لهن 


بر 5-0 ر جر ولو ہگ ر گ و رو صا 2 و < رة 
فريضة فيِصَف ما فرَضتم ! ان يعفور أو يعفوًا الذى بيدوے عقدة 


(') مواهب الجليل .)١87/١[(‏ 
(7)السراج الوهاج (١/۳۸۹)ء‏ وتحفة الفقهاء »)١1817/1[(‏ ومنهاج الطالبين »)٠١7/١(‏ وفاية انحتاج (851/5). 


(3)بدائع الصنائع( 31/5 5)ء بداية امحتهد( 58/5). المحلى(587/9). مغين الحتاج(۳/١١۲)ءو‏ الكافي في فقه ابن 
حنبل(4۷/۳)ء وما بعدها. 





طا ر خا د و 6- ره لخ اس ےر ه صدد و سدس ح 
آليَكح وأن تَعَفُوَا أرب للتَقْوَى وَلَا تَسَوَا الْفضْل بَيَنَكُمَّ ِن اله ما 


5-4 ذه 


ج و 


(D ı 2 1‏ )2 . 3 : 1 : 2 
تعملون بصيرٌ )غم بعد ما اتفقوا على هذا كان لهم تفصيل في أحكام تنصيف المهرء فليرحع 


إليها من شاء. 

المطلب الرابع 

سقوط المهر 
يسقط المهر كله عن الزوج بعدة أسباب: 
- قال الحنفية: المهر كله يسقط بأسباب أربعة منها: 
١‏ الفرقة بغير طلاق قبل الدحول بالمرأة» فكل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة 
سقط جيع المهر» سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوجء وإنما كان كذلك؛ لأن الفرقة بغير طلاق 
تكون فسخا للعقد» وفسخ العقد قبل الدحول يوحب سقوط كل المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل 
وحعله كأن لم يكن. 
؟ الإبراء عن كل المهر قبل الدحول وبعده إذا كان المهر دينا؛ لأن الإبراء إسقاط والإسقاط ممن هو 
أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط. 
۳ الخلع على المهر قبل الدحول وبعده» ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج» وإن كان 


مقبوضا ردته على الزوج» وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك المال» ويبرأ الزوج عن كل 


0" 
)2( يراجع: تحفة الفقهاء (؟/0 5 »)١‏ وعقد الجواهر الثمينة (؟/17١١).‏ والمغن (۲۹/۸)ء وروضة الطالبين .)١٠١/١(‏ 





حق وحب ها عليه بالنكاح كا مهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة؛ لأن الخلع وإن كان طلاقا بتعوض 
عندنا لكن فيه معن البراءة. 

9 هبة كل المهر قبل القبض عينا كان أو دينا وبعده إذا كان عينا‎ ٤ 

* - وقال المالكية: يسقط المهر في الحالات التالية: 

)2 إذا وجد الرجل بامرأته جنونا أو جذاما أو برصا أو ما ينع من الجماع مثل القرن» والرتق‎ ١ 
والإفضاء » وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لما إن لى يكن‎ 


أصابما فإن علم به بعدما أصابما فلها مهرها المسمى ما استحل من فرجها “ 


5( إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء‎ ١ 


- وقال الشافعية والحنابلة: إن وقعت الفرقة في الحياة قبل الدخول منها أي الفرقة الحاصلة من جهة 


الزوحة قبل الدحول يها كإسلامها بنفسها أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها كما جزم به الرافعي © في 


(') بدائع الصنائع (59/7؟). 

(©)القرن: بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرت الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاحه وتارة يكون عظما فلا 
يمكن علاجه عادة. 

- والرتق : بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا اسك بلحم أمكن 
علاجه وبعظم ل يمكن عادة . 

يراجع: الشرح الكبير( ؟/7717)» والبهجة في شرح التحفة» لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي )5٠5/١[(‏ وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير .)٠١۸/١(‏ 


EEN OES SC 

) الکاني في فقه ابن حنبل (۲/٦٥)ء‏ والکاتي لابن عبد البر .)٠٠۹/۱(‏ 

ئ القرائين الفقهية .)١85(‏ 

) الرافعي هو: عبد الكرم بن محمد أبو القاسم الرافعي القزويئ » فقيه من كبار الشافعية » نسبته إلى رافع بن حديج 
الصحابي» توقي سنة ۲٣‏ ٦ه‏ » له تصانيف منها : امحرر » وفتح العزيز تي شرح الوحيز للغزالي . 


) 
) 
) 
) 
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بات المتعة أو فسخها بعيبه أو بعتقها تحت رقيق أو ردا أو رضاعها زوجة له صغيرة أو لا من حهتها بل 
بسببها كفسخه بعيبها ‏ تسقط المهر المسمى. ابتداء والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر؛ لأنها 
إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة. فكأفا أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض كما لو 
أتلفت المبيع قبل التسليم. وإن كان هو الفاسخ بعينها فكأها هي الفاسخة. 

وإن كان بردة منهما ففيه وحهان: 

أحدهما: يسقط نصفه؛ لأن حال الزوج في النكاح أقوى فسقط نصفه كما لو ارتد وحده. 

والثاني: يسقط اللجميع لأن المغلب في المهر جهة المرأة؛ لان المهر لما فسقط جميعه كما لو انفردت بالردة 
فإن اشترت المرأة زوجها قبل الدخحول ففيه وجهان: 

أحدهما؛ يسقط النصف لأن البيع تم بالزوحة والسيد وهو قائم مقام الزوج فصار كالفرقة الواقعة بالخلع. 
والثاي: يسقط جميع المهر؛ لأن البيع تم يما دون الزوج فسقط جميع المهر كما لو أرضعت من ينفسخ 
النكاح برضاعه (1). 


- وقال الظاهرية: ومن انفسخ نكاحه بعد صحته ما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فان لم يسم لا 


٤‏ 1 ا ıı‏ سه 
صداقا فلها مهر مثلها دحل ها أو لم يدحل . وحجتهم قي ذلك قول الله عز وجل" 9ءَاتوا النساءً 


يراحع: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. لابن ناصر الدين نمس الدين محمد بن عبد الله 
بن محمد القيسي الدمشقي (50/5) وطبقات الشافعية (۲۸۱/۸)ء وطبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي ([75؟) 
ومعجم المؤلفين (5/"*)ء وسير الأعلام (557/71). والأعلام للزر كلي (55/4). 


0( مغن المحتاج (ع/ل ؟(اء والمهذب (۲/٥۸)ء‏ والكافي في فقه ابن حنبل (۷۹/۳)وما بعدها. 
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سردم او ر 


عير 58 و مر ر 3 - - ص و- 
> کچ فاه دا اد N BS‏ > ا (1) 
1 


2 


فالصداق واحب لما بصحة العقد دحل يا أو لم يدحل فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق كما لو مات 
Ns‏ 

الراي اماز 

من خلال الرحوع لأقوال الفقهاء نرى ‏ والله أعلم ‏ : أن المحتار في المسألة هو قول الشافعية 
والحنابلة وهو أن المهر المسمى ابتداء والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر يسقط إذا وقعست 
الفرقة في الحياة قبل الدحول منها أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بما. 

- والدليل على ذلك هو أنها إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة فكأفها أتلفت المعوض قبل 
التسليم فسقط العوض كما لو أتلفت المبيع قبل التسليم وإن كان هو الفاسخ بعينها فكأفهاهي 


030 


سا 
(5) الى .)٤۸/۹(‏ 
() مغن المحتاج .)١85/+(‏ 





547 
ىبت 
المبحث الحادي عشر 
الحقوق المتعلقة بالمهر» ومن الذي يحق له أن يقبض المهر» وحكم قبض الولي للمهرء وملكية المرأة 
التصرف ف المهرء وفيه أربعة مطالب: - 
المطلب الأول: الحقوق المتعلقة بالمهر. 
المطلب الثاني: من الذي يحق له أن يقبض المهر؟ 
المطلب الثالث: حكم قبض الولي للمهر. 
المطلب الرابع: ملكية المرأة التصرف في المهر. 
المطلب الأول 


الحقوق المتعلقة بالمهر. 


المرأة تملك المهر المسمى بالعقد إن كان صحيحاء ومهر المثل إن كان فاسدا؛ لأنه عقد يملك المعوض 
فيه بالعقد فملك العوض فيه بالعقد كالبيع» وإن كانت المنكوحة صغيرة رشيدة سلم المهر إلى من ينظر في 
مالمحاء وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليهاء وها الامتناع حى يسلم جميع الصداق إن كان عينا أو 
دينا حالاء وإن كان مؤحلا فليس ها الامتناع فإن حل الأحل قبل تسليمها فليس ها الامتناع أيضا على 
الأصح. 
- ويتعلق بالمهر ثلاثة حقوق في حالة الابتداء» وحق واحد يتعلق بالمهر حالة البقاء. 
- والمقصود بالابتداء: ابتداء عقد الزواج» وبالبقاء: بقاء أو استمرار الزواج. 


أما الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء: فهي حق الله» وحق الزوحة» وحق الأولياء. 


1 
9 

أولك؟ سيق إل عا" 
أما حق الله تعالى: فهو وجوب المهر على الزوج للزوجة وإن لم يسمي لهاء ولا يقل عن عشرة دراهم 
عند الحنفية ‏ كما ذكرنا ‏ وربع دينار أو ثلاثة دراهم عند المالكية» ولا حد لأقله عند الشافعية 
والحنابلة» فلو انعقد الزواج بدون مهر وجب مهر المثل بحكم الشرع بالدخولء وإن لم يدحل يما كان 


مخيراً عند المالكية بين إتمام المهر وبين الفسخ» فإن فسخ وجب للمرأة نصف المسمى 3 


ثانيً: حق الزوجة؛ فهو ثبوت ملكها للمهر بالقبض» وألا يقل عن مهر مثلهاء فلو زوجها بأقل من مهر 
مثلها وكانت رشيدة عند الحنفية» وغير محبرة عند المالكية» فلها حق الاعتراض على هذا الزواج ويبطصل 
تزويج الأب البنت البكر بدون مهر المثل. أما المجبرة أو عديمة الأهلية أو ناقصتها كالصغيرة والمحنونة: فإن 
كان المزوج لما الأب فليس لها الاعتراض عند المالكية والحنابلة؛ لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق 
مثلها وإن كان المزوج لما غير الأب من الأولياء» فلا يزوجها إلا .مهر المثل. وأثبت الشافعية والحنابلة 


2 00 ر 0 2 
للا جن اران ا ر و ا وها باق ن مر ل 7 


الثاً: حق الأولياء: فهو عند أبي حنيفة ألا يقل المهر عن مهر المثل» فلو زوجت البكر البالغة العاقلة نفسها 


بأقل من مهر مثلهاء كان لوليها العاصب عنده أن يعترض على هذا العقد ويطلب فسخه؛ لأن الأولياء 


(!)الدر المختار( »)5١3/5‏ الشرح الصغير( »)551/١‏ ومغٍ المحتاج(717/8١)»‏ وكشاف القناع(17/5).» والقوانين 
الفقهية (*١؟).‏ 


2 المراجع السابقة. 





يعيروك بأقل من مهر المثل» ورضا المرأة بإسقاط حقها لا يسقط حق وليهاء فإن أتم الزوج مهر مثلهاء لزم 
فكو كرتي انيع 1 


فو اما نا سل نالو اله الاق شوو عدن الل أذ فكو ا 


المطلب الثاني 

من الذي يحق له أن يقبض المهر؟ 
احتلف الفقهاء فيمن يقبض المهر على النحو التالي: 
* - ذهب الحنفية إلى: أن للأب» والحد» والقاضي قبض مهر البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا مشت 
وهي بالغة صح النهي؛ وليس لغيرهم ذلك؛ والوصي يملك ذلك على الصغيرة؛ والبنت البالغة حق القبض 
لما دون غيرها. 
قال في الفتاوى المندية "وللأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا مشت 
وهي بالغة صح النهي وليس لغيرهم ذلك والوصي بملك ذلك على الصغيرة" 9 
* - وذهب المالكية إلى: أن من يتولى قبض المهر هو الولي احبر ( الأب أو وصيه أو السيد ) أو ولي 
الزوجة السفيهة؛ أما إذا لم يكن للسفيهة ولي ولا بجحبر فلا يقبض صداقها إلا الحاكم؛ فإن شاء قبضه 
واشترى لما به جهازاء وإن شاء عين لما من يقبضه ويصرفه فيما يأمره به ثما يحب لما. 


(!)الدر المحتار .)5١9/5(‏ 
(©)الدر المختار( »)5١9/5‏ والشرح الصغير( ؟557/5) ومغينٍ الحتاج(۲۲۷/۳)ء وكشاف القناع(١/١٠)ء‏ والقوانين 
الفقهية(*١؟).‏ 


(©) الفتاوى الهندية (819/1). 
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- فإن لم يكن حاكم؛ أو لم يمكن الرفع إليه؛ أو حيف على الصداق منه حضر الزوج والولي والشهود 
فيشترون لمحا بصداقها جهازا ويدحلونه في بيت البناء. 

- فإن لم يكن بحبر ولا ولي سفيهة من حاكم أو مقدم عليها منه فالمرأة الرشيدة هي الي تقبض مهرها لا 
من يتولى عقدها إلا بتوكيل منها في قبضه 17). 

فإن قبض المهر غير احبر وولي السفيهة والمرأة الرشيدة بلا توكيل ممن له القبض فضاع ولو ببينة من غير 
تفريط كان ضامنا له لتعديه بقبضه ؛ واتبعته الزوحة أو تبعت الزوج لتعديه بدفع المهر لغير من له 


و 


* - وذهب الشافعية إلى: أن الأب إذا قبض مهر ابنته ل يخل حالحا من أحد أمرين: 

- إما أن يكون مولى عليها؛ أو رشيدة: فإن كانت مولى عليها لصغر أو جنون؛ أو سفه جاز له قبض 
مهرها لاستحقاقه الولاية على مالها؛ ولو قبضته من زوجها لم يصح ولح يبرأ الزوج منه إلا أن يبادر الأب 
إلى أخذه منها فيبرأ الزوج حينفذ منه» وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة فعلى ضربين : 

أحدها: أن تكون ثيبا لا تحبر على النكاح؛ فليس للأب قبض مهرها إلا بإذما؛ فإن قبضه بغير إذفا لم يبرأ 
الزوج منه؛ كما لو قبض للا دينا أو ثمنا. 

الثاني: أن تكون بكرا يجبرها أبوها على النكاح فالصحيح أنه لا يملك قبض مهرها إلا بإذما؛ فإن قبضه 
بغير إذن لم يبرأ الزوج منه؛ وجعل له بعض الشافعية 

قبض مهرها؛ لأنه يملك إحبارها على النكاح كالصغيرة 0 


(') حاشية الصاوي على الشرح الصغير ,)١407/5(‏ 
2 السابق. 
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قال في الحاوي”" مسألة: قال الشافعي؟" ويبرأ بدفع المهر إلى أبي البكرء صغيرة كانت أو كبيرة» الي يلي 
أبوها بضعها وماهها ". 

قال امارد ا اعلم أن الأب إذا قبض مهر ابنته» لم يخل حالما من أحد أمرين: إما أن يكون مولى 
عليها أو رشيدة» فإن كان مولى عليها لصغر أو حنون أو سفه: حاز له قبض مهرها؛ لاستحقاقه الولاية 
على مالهاء ولو قبضته من زوجها لم يصحء ولم يبرأ الزوج منهء إلا أن يبادر الأب إلى أحذه منهاء فيراً 
الزوج حينئذ منه» وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة فعلى ضربين: أحدهما: أن تكون ثيبالا تجبر على 
النكاح» فليس للأب قبض مهرها إلا بإذفاء فإن قبضه بغير إذهًا لم ييرأ الزوج منهء كما لو قبض لا دينا 
او 

والضرب الثاني: أن تكون بكرا يجبرها أبوها على النكاح » فالصحيح أنه لا يملك قبض مهرها إلا بإذفاء 
فإن قبضه بغير إذن لم يبرأ الزوج منه» وجعل له بعض أصحابنا قبض مهرها؛ لأنه يملك إحبارها على 
النكاح كالصغيرة. 

- وقال أبو حنيفة: له قبض مهرها بكرا كانت أو ثيباء ما لم تنهه عنه» وكلا المذهبين عندنا غير صحيح؛ 


لأن صداقها دين» فلم يجز أن ينفرد الأب بقبضه مع رشدها كسائر الديون» ولأن ما لم يملك قبض دينها 


0( الحاوي ([05/9.ه). 

( )علي بن محمد بن حبيب الماوردي» نسبته إلى بيع ماء الورد» ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد» إمام في مذهب الشافعي » 
كان حافظا له» وهو أول من لقب ب" أقضى القضاة " في عهد القائم بأمر الله العباسي» و كانت له المكانة الرفيعة عند 
الخلفاء وملوك بغدادء اتمم بالميل إلى الاعتزال . توفي في بغداد» له مصنفات منها : " الحاوي " في الفقه ٠١‏ بمجلداو" 
الأحكام السلطانية " و " أدب الدنيا والدين " » و " قانون الوزارة ". 

يراحع: طبقات الفقهاء (١7١)؛‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلکان (۲۸۲/۳) ط: دار صادر - بيروت» وسير أعلام النبلاء .)55/1١4([‏ 
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لم يكن له قبض مهرها كغير الأب من الأولياء» ولأنه لو ملك القبض بغير إذن لما أثر فيه النهي كحاله مع 


الصغيرة » وإذا أثر فيه النهي لم يملكه بغير إذن كالوكيل » والله أعلب" 1 


* - وذهب الحنابلة إلى: أن للأب والولي قبض مهر المحجور عليها؛ لصغر أو سفه أو جنون؛ لأنه يلي مالا 
فكان له قبضه كثمن مبيعها. 

- ولا يقبض الأب صداق مكلفة رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها لأنما المتصرفة في مالا فاعتبر إذها في قبضه 
كثمن مبيعها؛ فإن سلم زوج رشيدة الصداق للأب بغير إذفها لم يبرأ الزوج بتسليمه له فترحع هي على 
الزوج لأنه مفرط ويرحع هو على الأب ما غرمه 7. 

- قال في مطالب أولي النهى:" ( وإن زوج ) الأب ( ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ) ولزم المسمى 
الابن؛ لأن العقد له» فكان بدله عليه كالبيع» ولأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة» فكما يصح أن 
يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة فكذا يصح هنا تحصيلا لها" 2 

وقال في كشاف القناع؟" وللأب قبض صداق ابنته امحجور عليها ) لصغر أو سفه أو جنون لأنه يلي ما 
لما فكان له قبضه كثمن مبيعهاء و ( لا ) يقبض صداق ( الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ) المنصرفة 
في مالها فاعتير إذنما في قبضه كثمن مبيعها فلا ييرأ الزوج وإذا غرم رجع على الأب" . 


الرأي المختار: 
أرى - والله تعالى أعلم ‏ أن الذي يتولى قبض المهر هو الولي المحبر. 


(1) الحاوي (9/.ه). 

(7) مطالب أولي النهی(٥/۱۸۸).‏ 

(“ عالت اولي النھی(١/۱۸۸)ء‏ وكشاف القناع (ه/ى؟ ). 
() کشاف القناع (۱۳۸/۰). 





5 
V٤ 


المطلب الثالث 
حكم قبض الولي للمهر. 

قدمنا أن المهر حكم من أحكام ال ا ررك قا اروس د العقد الصحيح سواء كان 
مسمى ف العقد أم لا» ولا تتوقف ملكيتها له على القبض حن جاز لما التصرف فيه قبل قبضه. 
وإذا تم العقد فلمن تثبت ولاية قبض المهرء أتثبت للعاقد ولياً كان أو وكيلاً أم للزوجة؟ 
* - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على: أن الزوجة إذا كانت صغيرة فولاية قبض مهرها لمن ينظر في ماللها 
من الأولياء» سواء أكانت بكرا أم ثيباء ومى قبضه برئت ذمة الزوج منه» فليس للزوجة مطالبته به ثانية 
ولو بعد البلوغ؛ بل تأحذه من قبضه من زوجها؛ لأن الزوج قد دفعه لمن له الولاية شرعا في 
قبضه» فيكون هذا الدفع صحيحا معتبرا تبرأ به ذمته» وم برئت ذمة شخص من دينء فلا يعود مدينا به 
او لاف ل رد 
- أما إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة: فإما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا. 
- فإن كانت ثيباء فقد اتفق الفقهاء على: أن لما أن تقبض مهرها بنفسها بدون معارضة لما من أحد؛ لأن 
الولاية على أمواطا ثابتة لما في هذه الحالة» فإن شاءت تولت هي قبض المهر بنفسهاء وإن شاءت وكلت 
من تختاره ف قبض مهرهاء وليس لأحد قبضه إلا بت وكيل صريح منها . 
قال ثي البدائع؟" وللأب قبض صداق ابنته البكر صغيرة كانت أو بالغه ويبرأ الزوج بقبضه. 


- أما الصغيرة: فلا شك فيه لأن له ولاية التصرف في ماها 


() الدر المحتار )١151/(‏ وحاشية ابن عابدين »)١151/5(‏ ورد انختار »)187-185/1١[‏ والمهذب (1/5ه)ء 
والكائي في فقه ابن حنبل(۹۳/۳)» والشرح الکبیر للدر ديري (۳۲۷/۲). 
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- وأما البالغة فلأكها تستحي من المطالبة به بنفسها كما تستحي عن التكلم بالنكاح فجعل سكوقا رضا 
بقبض الأب كما جعل رضا بالنكاح؛ ولأن الظاهر أها ترضى بقبض الأب؛ لأنه يقبض مهرها فيضم إليه 
أمثاله فيجهزها به هذا هو الظاهر» فكان مأذونا بالقبض من حهتها دلالة حي لو فته عن القبض لا 
يتملك القبض ولا يبرأ الزوج وكذا الحد يقوم مقامه عند عدمه. 

- وإن كانت ابنته عاقلة وهي ثيب فالقبض إليها لا إلى الأب ويبرأ الزوج بدفعه إليها ولا يبرأ بالدفع إلى 
الأب وما سوى الأب والحد من الأولياء ليس لمم ولاية القبض سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا إذا كان 
الولي وهو الوصي فله حق القبض إذا كانت صغيرة كما يقبض سائر ديوها وليس للوصي حق القبض إلا 
Oe‏ 

وق الفو الها أن اة اة باهر رارم اا فا ن ا ار 2 

- أما إذا كانت بكرا» فقد احتلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

أحدهما: للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أنه ليس لأحد أن يقبض مهرهاء بل تقبضه هي بنفسهاء أو 
توكل من يقبضه لطا؛لأنها رشيدة تلي ماهاء فليس لغيرها أن يقبض صداقها أو أي عوض ملكه بغير إذفاء 
كين مهاو ا را ا 

قال في الأم:" وإذا نكح الصغيرة أو الكبيرة البكر الي يلي أبوهما بضعهما ومالهمما فدفع إلى أبيهما 
صداقهما فهو براءة له من الصداق وهكذا الثيب الي يلي أبوها ماما وهكذا إذا دفع صداقها إلى من يلي 


مالحا من غير الآباء فهو براءة له من الصداق وإذا دفع ذلك إلى الأب لابنته الثيب الي تلي نفسها أو البكر 


(') بدائع الصنائع (50/9؟). 
(2) الدر المختار .)١51/(‏ 
)0( الأم (١/۷۸)ء‏ وروضة الطالبين (١/٤٤٠)ء‏ والشرح الكبير للدرديري (۳۲۸/۲)ء والمغيٍ (۷۷/۸). 
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الرشيدة البالغ الي تلي مالها دون أبيها أو إلى أحد من الأولياء لا يلي المال فلا براءة له من صدداقها 
والصداق لازم بحاله ويتبع من دفعه إليه بالصداق .ما دفع إليه وإذا وكلت المرأة الى تلي ما لما رحلا من 


كان يدفع صداقها إليه فدفعه إليه الزوج د 


الثاني: للحنفية: وهو أن لوليها أن يقبض مهرها إذا لم يحصل منها ني صريح عن قبضه. 
- فإن فته فلا يملك القبض»ء ولا يبرأ الزوج إن سلمه له» والفرق بين البكر والثيب أن البكر تستحبي 
من قبض صداقها بخلاف الثيب» فيقوم وليها مقامهاء ولأن العادة حارية على ذلك» فكان مأذونا بالقبض 


من جهتها بدلالة العرف - بخلاف الثيب - والإذن العرثي كالإذن اللفظي 2 , 


( )الام (۷۸/۰). 

()غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نحيم الصري )» لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
بن محمد مكي الحسيي الحموي الحنفي »)۲۹٤/٤(‏ » ومجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأبي 
محمد بن غانم بن محمد البغدادي (17/7١7)تحقيق‏ أ.د محمد أحمد سراح أ.د علي جمعة محمد ورد المختار ))١51/8(‏ 


وحاشية ابن عابدين »)١51/5[(‏ وبدائع الصنائع (۲۳۸/۲). 





المطلب الرابع 
ملكية المرأة التصرف في المهر. 
اق الفقياء عر ن "للج 1 النسيدة A O‏ نيرس AA A SEE‏ وت كينا تافل 
أن ار ملكا هرف هه كا قمر ف ن سا ان : 
الجالات الي يجوز لما التصرف فيها: 


س و برو 


ها أن تب مهرها للزوج دحل يما أو لم يدحل لقوله عز وجل" فإن طِبْنَ كم عن شىء مته 
نَفسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مركا" ©, 


و 


3 
- فقوله تعالى'" ذ هُ هَنِعًا سيك" يدل على جواز هبتها للمهر من أي حنس كان عيناء أو ديفا 


قبضته» أو لم تقبضه. 
- ومن جهة أخرى: أنه إذا حازت هبتها للمهر إذا كان مقبوضا معينا فكذلك حكمه إذا كان دينا؛ لأنه 
قد ثبت جواز تصرفها في مالها فلا يختلف حكم فيه؛ ولأن أحدا لم يفرق بينهما. 


- وقد دلت هذه الآية على أنها لو قالت: قد طبت لك نفسا عن مهري وأرادت البة والبراءة أن ذلك 


حائر لقوله تعالى؟" فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عن شَىْءِ ينه نَفسًا فكلوة هَد هَنِيًا مرِيكا" . 


(!)الدر المحتار( )5١3/5‏ وما بعدهاء الشرح الصغير( ؟551/5)» مغين الحتاج(۲۲۷/۳)»و كشاف القناع »)٤١/١(‏ 
والقوانين الفقهية( .)5١‏ 
(5)سورة النساء آية (4): 





9 


- و ها التصرف فيه؛ لأنه ملكها فكان لها ذلك كسائر أملاكها ونماؤه لما وزكاته ونقصه وضمانه عليها 
سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان النماء أو منفصلا وعليها زكاته إذا تم عليه الحول نص عليه؛ لأن 
ذلك كله من توابع الملك وإن تلف فهو من ضمافا ولو زكت ثم طلقت قبل الدخحول كان ضمان الزكاة 
عليها؛ لأنها قد ملكته أشبه ما لو ملكته بالبيع إلا أن بمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه؛ لأنه غاصب أو 
يمترلته وإن زاد فالزيادة لما وإن نقص فالنقص عليه وهو بالخيار بين أحذ نصفه ناقصا وبين أحذ نصف 
قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى م 

- وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها سواء كان أبا أو غيره؛ لأنها تصرفت في حالص ملكهاء 
وليس لأحد في عين المهر حق فيجوز ويلزم. 

وها العفو أن تترك نصف الصداق إن لم تكن قبضت منه شيئا أو ترده عليه إن كانت قبضته» وليس للأب 
أن يهب مهر ابنته وذلك قول الحنفية والشافعية والحنابلة. 

SE EE E E EA JE 
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بقوله تعالم" اويعفوًا الذى بيّدوے عقدة 
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@ 
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ولكنهم احتلفوا في تبرع الزوجة وتصدقها وهبتها بشيء منه من غير إذن الزوج على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على الأرجحح والظاهرية 


(!)المبدع )١51/90(‏ وكشاف القناع :)١51/5(‏ ومطالب ألي النهى .)١97/5(‏ 
(7)بدائع الصنائع (۲۹۰/۲ )ء الكافي لابن عبد البر[ ٠٠٠/۱‏ ).ء المهذب (57/5 )؛ روضة الطالین( ۷/ ٠٠۹‏ )ء 
المبدع (90/١١5٠١)ء‏ الكافي في فقه ابن حنبل[99/9 -4؟ -15) , 


() سورة البقرة آية (۲۳۷). 





2 
ليح 
قالوا: يحوز تصرفها في مهرهاء هبة» أو تصدق أو غيره بقليله و بكثيره دون إذن الزوج .0 
المذهب الثاني: وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة: أنه لا يصح تبرع المرأة إلا بإذن زوجها إذا كان 
أكثر من الثلث 0 


المذهب الثالث: وهو مذهب الليث قال؛ لا يجوز للمرأة أن تتصرف ف مالا ومنه الصداقء إلا بالثلث ولا 


أقل إلا بالشيء اليسير 0 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل أصحاب المذهب الأول لما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن والسنة: 
ا الأدلة من القرآن الكريم : 


ا و ا ر a‏ د او ا ر سدوع تس 
١‏ -قوله تعالى" وءَاتوا النساءَ صدقتهن ححلة فان طبن لكم عن شىء منه نفسًا 


و د 


ES 
هھ عا رعا‎ 
زع نہ ر“‎ 


وحه الاستدلال: إن الله تعالى شرط في حواز أحذ مال المرأة أن تطيب نفسهاء هذا إذا كان الآحذ هو 
٠. 5‏ ج. oF f‏ ع : 1 7 عن . 0 ٠.‏ 3 )1( 
الزوج» فلا يجوز له أن يأحذ شيئا من مالا إلا برضاهاء فكيف يتصور أن يمنعها من التصرف فيه . 


(!)بدائع الصنائع (90/5؟ )ء كتاب الأم(7/9١5).؛‏ والمغئ(97/9١)؛‏ والمحلى ٠09/8(‏ )ء مسألة رقم([895١).‏ 
()الفواکة الدوان(۳/۲٥)ء‏ المبدع (۲۲۰/۶ )وما بعدها » الغی‌( ٠۹۹/۷‏ ). 

()الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري .ولد بقرقشنده » قرية على نحو أربعة فراسخ من مصر » 
وقيل أصله من أصبهان » كان فقيها مفتياً كثير الحديث » نبيلاً سخياً له ضيافة » ولد علم ٤‏ ۹ه وتوق يوم النصف من 
شعبان يوم الجمعة سنة ١۷٠٠هوقيل‏ غير ذلك. 


يراحع: [سير أعلام النبلاء للذهي (۷/۸١۱)ء‏ و شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ لأبن العماد الحنبلي .)۲۸١/١(‏ 





و ر 28 ے 
هه م ص س عوات ا 
وو ۶ ء۶ ١‏ 
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وجه الاستدلال: فى الله عز وجل الزوج أن ا قينا غا أعطاها إلة ر ااا ثفن فرظ رهبا 


المر (2, 


صد 
کور ص رودويت د هيم رو م م 2 وص سلا سر شت مج مه 
٣‏ -قوله تعال:" يَتأَيّهًا الْذِينَ ءَامَنُوأ لا حل لك أن ترثوا الِيَسَاءَ كرّها ولا 


- وي و 7 98 
3 6 ا ا ا وو 2 ıı‏ )4( 
تعضلوهن لتدهبوا يبعض ما ء۶اتيتموهن : 


وجه الاستدلال: نمى الله تعالى عن منع النساء من التصرف طمعاً في أن يحصل للمانع ماها ارا ا 


كان أو زوجاء فكيف يقال: إنه (©2 للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مهرها أو يمالا بزائد على 


(')أحكام القرآن للحصاص (؟5/.ه” )وما بعدها . 
(7) سورة البقرة آية (۲۲۹). 

(©)أحكام القرآن للحصاص (5./7” )وما بعدها . 
()سورة النساء آية .)٠۹(‏ 

) 


Ns EE 





الثلث؛» لتعلق حقه بالميراث» والله يمنع 0ك 

انان لدان ون لس ليرد 

١‏ - عن ابن عباس قال:" شهدت الفطرإعيد الفطر ] مع البِيِية وأبي بكر وعمرء وعثمان ‏ رضي 
الله عنهم ‏ يصلوها قبل الخطبة» ثم يخطب بعد خرج النبي يي كأن أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل 
يشقهم حى جاء النساء معه بلال ‏ ذكر الحديث ‏ قال: فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن 
فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ 2 والخواتيم في ل ار 

وجه دلالة الحديث: دل الحديث على حواز صدقة المرأة من ماللمها من غير توقف على إذن زوجهاء أو على 
مقدار معين من ماما كالثلث؛ لأنه ترك الاستفصال عن ذلك كله» وفيهن المقلة والغنية» وبحضرة الصحابة 


ا )4( 


ع« - وعن أنهاء © رضی الله عنها ‏ أنها قالت؟؛" كنت أخدم اا 8 حدمة البيت» و كان له فرس» 


وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس» كنت أحتش له وأقوم عليه 


()امحلی (۳۱۹/۸). 

ROA 

) الفتخ : الخواتم الكبار. 

6 رواه البخاري » كتاب الجمعة» باب: موعظة الإمام يوم العيد» حدیث .)۹۲٦(‏ 

“) فتح الباري .)٤۰۷/۳(‏ 

”)أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» من الفضليات من نساء الصحابة » ووالدة عبد الله بن الزبير . سميت ' 


) 
) 
ذات النطاقين " لأا صنعت للبي 5 وصدّيقه طعاما حين هاحرا إلى المدينة» فلم تحد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت 
به الطعام» و لما في الصحيحين 

( 5ه )حديًا وتوفيت أسماء بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير لم تابث بعد 
إنزاله من الخشبة ودفنه إلا ليالي» وكانت قد ذهب بصرها. 

يراحع: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل؛ لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 

لله الشافعي» المعروف بابن عساکر(۴/۹۹)ط: دار النشر: دار الفکر - بیروت - ٩٩۹١ء‏ تحقيق: حب الدين أبي سعيد 





< 
ر 
وأسوسه» قال: ثم إا أصابت خادماء حاء البي ب سىء اھا کا کر ھا را ا 


يبيع فكان يبيع إلى أن كسب س قالت: فبعته الجارية فدحل علي الزبير وثمنها في حجريء فقال: هبيها 
8 ات إن ت تمدقت 2 , 

وجه دلالة الحديث : أن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ أنفذت الصدقة بثمن خادمهاء وبيعها بغير إذن 
زوحها الزبير ‏ رضي لله عنه ‏ و م يعترض عليها بشيء» ولعلها م تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر 
والذاروطو وق غ1 * N‏ 

أدلة الدب الان والبالت: 

استدل أصحاب المذهب الثاني والثالث على منع الزوج زوجته من التصرف في ماما بالصدقة ما زاد على 
لثلث أو الشيء اليسير» وأنه لا يصح تصرفها إلا بعد دحول الزوج يما ومضي مدة على ذلك» استدلوا 


: أدلتهم من القرآن الكريم: 


عمر بن غرامة العمري» والإصابة ([485/1)» والثقات (۲۳/۳)» صفة الصفوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 
(كاده) 

ط: دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية » ١974-- ١99‏ تحقيق ؛ محمود فاخوري - د محمد رواس قلعه حي 
(1)الزبريي الهواة بن ا ي اة اوه :+ التوقن" الأسديه ابن عمة التي صل الله عله ومسل اماه هة 
بنت عبد المطلب بن هاشم . حواري رسول الله وليه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى بعد 
غین کے ر کی الل فل ے٠‏ اسل وله اا هة سنة + وقيل مان سین ماخر اردق وهو رل سن مل قاق 
سبيل لله شهد بدرًا ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله وليِهُ . روى عنه ابناه عبد الله وعروة » وروى عنه أي ضًا 
الأحنف بن قيس ومالك بن أوس وغيرهم, و قتل يوم الجمل ودفن بناحية البصرة. 

يراحع: تقريب التهذيب »)59857/١(‏ والإصابة ([557/7)» المعين فى طبقات الحدثين» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايعاز 
الذهى أبو عبد الله ص(۲) . 

( ف 2 ا السلام» باب جواز إرداف المرأة الأحنبية إذا أعيت في الطريق رقم .)4.١51[(‏ 

3 

.)۳٠١/۸( امحلی‎ )( 





رف 


- م لدو ده 


١‏ - قوله تعالىآلرَجَالَ قوم و عل الساء ا فا الله لَه بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ 
وَِمَآ أنققوأ مِنَ أَمَوَالِهِمَ فَالصَّلِحَت قَدِكَتُ حَفِظت لَلعَيِبٍ يما حَفِظَ 
آله وَلْتى نَحَافُونَ وره ووه وَاَهْجَرُوهُنَ فى الْمَضَاجِع 


2 و و و دي و امو e‏ و ا شك 


4 


1) ıı | 1 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل القوامة للرحل على المرأة »فهو يقوم بأمرهاء وينفق عليهاء وينظر في 
معاملتها منها ماهاء فالنظر فيه إلى زوجها لا يجوز لحا التصرف فيه إلا بإذنه 2), 

نوقش هذا الدليل: بأن الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة» ولم يخص بذلك زوجاً دون أب ولا أخ 
ولو كان ف الآية نص على تخصيص الزوج فأنه ليس فيها دليل على أن له منعها من التصرف في مالههاء 
وأكثر ما يكون فيها أن يقوموا بالنظر في أموالهن» وتخضيض مقدار الفلت أو أكثر لا دليل عليه أن 


(3) 


AE 


0 اناا 
(©) البدع .)٠٤۷/٤(‏ 
(©) الحلی(۳۱۸/۸)وما بعدها. 
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١‏ - أن رسول الله ## قال في حطبة حطبها؟" لا يجوز لامرأة في ماها إلا بإذن زوحها إذا هو ملك 


1) ıı 
e : 


- وجه الاستدلال: دل الحديث دلالة واضحة على أن لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالهما إلا بإذن 
زوجها. 

نوقش هذا الدليل: بأن هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة كما 
سبقت» ثم إنه لا نص فيه على تخصيص النلث أو نحوه . 

لكن الحديث صححه الحاكم 7ء ويمكن أن يناقش بأدلة على غير الإذن بغير عدم صحة الحديث. 

١‏ عن رة امرآة كب بن مالك 7 نت رسول الله 86 على لا فقالت: 

إن تصدقت هذا فقال لما رسول الله وي 'لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوحها فهل استأذنت كعبا؟ 


قالت: نعم. فبعث رسول الله يه إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها. 


OA DEES O NEES AN ATE EEN 
.)١١٤١۸()۳۱۷/۳( أبي داود كتاب: الحجر» باب: في عطية المرأة بغير إِذن زوحهاء‎ 

(7) امبدع (٤/۷ء۲).‏ 

()المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاکم النیسابوري (۲/٤٥)(۲۲۹۹)ط‏ : دار الكتب العلمية 
- بيروت الطبعة الأولى » ۱٤۱۱‏ = ۱۹۹۰ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاءوقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم 
يخرجاه. 

(4)هي خيرة الأنصارية امرأة كعب بن مالك » لها صحبة » ويقال حيرة بالحاء غير المعجمة. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرحال .)١55/86[(‏ 

(”)هو كعب بن مالك بن أبي كعب » واسمه عمرو ابن القين الأنصاري السلمي أبو عبد الله المدني الشاعر صاحب 
رسول الله ## وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم » وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة » كان يقول الشعر ويدفع 
عن رسول الله والمسلمين . مات سنة ٠هه‏ أو اده . 

يراحع: تهذيب الكمال (4 »)١37- ١95/9‏ وسير أعلام النبلاء( 57/9). 





شال لحو قبل زرل ا ل عدن 07 


وجه الاستدلال والمناقشة: كما كان الحديث في الدليل السابق هو في هذا الدليل من قدح في اللحديث 
وغيره . 

ثالثاً: الدليل من المعقول: قالوا إن حق الزوج يتعلق مال زوحته وهو ينتفع به وإذا أعسر بالنفقة أنظرته 
فجرى بحرى حقوق الورثة المتعلقة عمال المريض 27 , 

- نوقش هذا الدليل بأنه لا تقاس المرأة على المريض في استحقاق الإرث؛ لأن المريض سبب يفضي إلى 
وصول المال إلى الورثة بالميراث» والزوجية تجعله من أهل المبيراث» فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم 
ممجردها » بل لابد من وصفين معا : أي الزوجية والمرض» كما كان في المريض؛ المرض والقرابة 
0 

- ولأنه لو قلنا بأن للزوج المنع من تصرفها في مالحا قياساً على المريض» ولأنه ينتفع به فنجيز لها المنع من 
تبرع الزوج من أكثر من ثلث ماله» بل منعها له أشد وأولى» لتعلق حق نفقتها ماله ), 

الترحيح: 

وبعد جمع أقوال الفقهاء والتأمل فيها نرى بأن الأرحح ‏ والله أعلم هو القول الأول» وهو قول 
جمهور الفقهاء بأن المرأة تتصرف ,الها وصداقها كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء أو إجارة 
أو قرض أو تصدق أو هبة كله أو جزء منهء بغير إذن زوجهاء ذلك لأن عموم الأدلة من الكتاب والسنة 


تؤيد حق المرأة في التصرف في مالحا ما دامت وليس الولي» كما أن ماليتها وذميتها مستقلة في ذلك. 


(!)سئن ابن ماجة( ؟/785) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها رقم‌(۲۳۸۹). 
)2( المبدع .)١١۷/٤(‏ 

(©)السابق. 

(©) انخلى )١81/4(‏ وما بعدها. 
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اتفق الفقهاء على: أن المهر من الأموال الي يحب فيها الزكاة بشروطها وتحب زكاته على من ملكه وهي 
او 

-ولكنهم احتلفوا في مسألة القبض» فهل تحب فيه الزكاة محرد القبض ؟ أم لا عبرة للقبض فتجب فيه 
الزكاة محرد العقد أو الدحول؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

المذهب الأول: وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة: لا زكاة على المرأة في المهر حي تقبض 
ويحول الحول بعد القبض . 

قال المبسوط" المهر باعتبار أن أصله ليس ,مال في حكم الزكاة شرعا فيوفر حظه منهما ويقال أن وحوب 
الزكاة فيه ابتداء فيعتبر في المقبوض أن يكون نصاب الزكاة وهو المائتان ويجب فيه الزكاة قبل القبض من 
حيث أن ملك المالية لم يغبت في الدين 0" 

وقال في المبد ع" لا زكاة في صداق قبل الدحول حي يقبض فيثبت الانعقاد والوحوب قبل الدخول 
وحكاه المحد إجماعا مع احتمال الانفساخ وعنه يملك نصفه قبل الدحول قال في الفروع وكذا الخلاف في 
اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة أو مال زكوي ثم الكل كموصى به وإن سقط قبل القبض لانفساخ 
(')المبسوط للسرحسي (؟/15١‏ ). المجموع للنووي :)7١/5(‏ والشرح الكبير 458/١(‏ ). والميدع (۲۹۹/۲)ء 
الإنصاف للمرداوي )١8/9(‏ » والكافي في فقه ابن حنبل »)580/١(‏ وامحلى(/: ٠١‏ ). 

(#)المبسوط للسرحسي :)١155/9(‏ الشرح الكبير (58/1: )ء المبمدع (۲۹۹/۲)ء والإنصاف للمرداوي 


(۱۸/۳)»والکاني فی فقه ابن حنبل (۲۸۰/۱). 
() المبسوط(۳/۲٠٠).‏ 
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النكاح من حهتها فلا زكاة عليها قي الأشهر وإن زكت صداقها ثم تنصف بطلاقه رحع الزوج فيما بقي 
يجميع حقه ذكره جماعة أن لم تكن زكته قبل الطلاق فليس لما أن تخرج بعده فإن فعلت لم يجزئها لأنه 
ا ا کی عازه بع نطف كوي 10 

قال في مختصر احتلاف العلماء" قال أبو حنيفة: لا زكاة على المرأة في المهر حي تقبض ويحول الحول بعد 
اا و كذلك الدية لم200 

المذهب الثاني: وهو مذهب الشافعية والظاهرية؛ قالوا: تحب الزكاة في المهر وإن لم تقبضه وحي وإن لم 
ا 

قال في المجموع”" قوله وإن لم تقبضه ولا وطئها غاية في وجوب الزكاة فورا أي تحب الزكاة عليها وإن لم 
تقبض الصداق ولا وطئها الزوج لاما تملكه ملكا تاما وإن كان لا يستقر إلا بالدخول أو القبض ولو 
طلقها قبل الدحول بها وبعد الحول رحع في نصف الجميع شائعا إن أحذ الساعي الزكاة المعين المصدق أو 
لم يأحذ شيكا وإن طلقها قبل الدحول قبل تمام الحول عاد إليه نصضفهنا" 4 , 

وقال في المحلى: مسألة :591" وأما المهور والخلع والديات فبمتزلة ما قلنا ما لم يتعين المهر؛ لأن كل ذلك 


دين فإن كان المهر فضة معينة دراهم ذلك أو ذهبا بعينه دنانير ذلك أو ماشية بعينها أو نخلا بعينها أو كان 


)1( البدع (۲۹۹/۲). 

(“)مختصر اختلاف العلماء للحصاص أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء(١470/1)‏ دار النشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت - 2١517‏ الطبعة؛ الثانية» تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد 

0 امجموع »)٠١/7(‏ وإعانة الطالبين »)١178/5(‏ وحاشية ابن عابدين »)9٠١7/1(‏ والمحلى (5/5 .)٠١‏ 

(“الجموع (ج/١؟).‏ 





2 

ا 

كل ذلك ميراثا فال زكاة واحبة على من كل ذلك له لأنها أموال صحيحة ظاهرة قوما فالزكاة فيها ولا 
يع للقبطن فق ذلك اما الى عم ماح شيع مح ذلك فان منم ضار تعصويا وشقططت الا 

المذهب المختار: هو مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم» قال في فتح العزيز شرح الوجيز:" لكن الجمهور علي 

ترحيح القول الأول وهو الذي يقتضيه إيراد الكتاب" » ولأن من شروط الزكاة الملك التام» وإذا لم تقبض 


المرأة المهر فليست مالكة له ملكا تاماً فلا يجب المهر والله تعالى أعلم. 


.)٠١ 4/5( امحلی‎ )'( 





5 
۸٩۹ 


المبحث الثالث عشر 
المتعة: تعريفهاء وحكمهاء ومقدارها 
وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: تعريف المتعة. 
المطلب الثاني: حكم المتعة. 


المطلب الثالث: مقدار المتعة, 


المطلب الأول 
تعريف المتعة. 


س2 
50 


1ء 0 
التعة في اللغة: المتاع في اللغة: كل ما انتفع به فهو متاع لقوله تعالى""'وَمَتحُوهنٌ على الوسع 


وى 


قدرەر I‏ وع فليس ممعئ زودوهن المتع إا معناة. أعطوهن ما يستمتعن. 


- وأمتعه بكذا: أبقاه ليستمتع به يقال: أمتع فلانا بفلان إمتاعا أي أبقاه ليستمتع به فيمما يحب من 
الانتفاع به» والسرور ممكانه ويقول الرحل لصاحبه: أبغئ متعة أعيش با أي: ابغ لي شيئا آكله أو زادا 
أتروده أو قوتا أقتاته. 


والمتع: جمع متعة قال الليث: ومنهم من يقول: متعة» وجمعها, متع» وقيل: المتعة الزاد القليل وجمعها متع 


(1) 


( 0 سو ال ا(۹ 





وتطلق المتعة على عدة معان منها: 
١‏ المتعة بالحج إلى العمرة» وقد تمع و استمتع وقوله تعالى: ف ع تمع بالعمرة إلى 


14 ا 


؟ ‏ التمتع بالمرأة الى لا تريد إدامتها لنفسك. 
صد 


۳ - متعة المطلقات» وهي عل البحث؛ لقوله تعالى'" RR‏ مع مع بالمَعوفِ ا 


RM 


3 


6 دفو 


على الْمتَقيرتَ" وقوه تال" لا جاح عليكر إن طلقة القِسَاءَ مالم 


اداو جا ل د ال السو لا ا و E‏ 
تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة وَمَتّعوهن على الموسع قدزهء وَعَلى المقتر 


2 


رر س 


قَدَرور متعا ا ةا ا 2 


$ 


* - تعريف المتعة في اصطلاح الفقهاء: 


(1) لسان العرب (6/و مم لعمم), ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا تحقق: عبد السّلام 
محمد هَارُونَ (7/5١).,ط‏ : اتحاد الكتاب العرب الطبعة : ١458‏ هل ۲٠٠۲م‏ تمذيب اللغة(۲/١۷٠)»‏ والمصباح 
المنير ( 59-9//1). 

(7) سورة البقرة آية .)١55([‏ 


ETA) 
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عرفها الحنفية والحنابلة: بأنا ما يحب إعطاؤه للمرأة المفوضة الى زوحت بلا مهر وطلقت قبل الوطء وما 
a‏ 
* - وعرفها الشافعية: بأكها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناها 2 


وعرفها المالكية: أنها ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق حبر حاطرها على قدر 
11 لا يا ا م م 
OE‏ ومتعوهن على الوسع قد 


- إذا تأملنا في التعاريف بحد: أن الحنفية والحنابلة أوحبوا المتعة فقط في المرأة الى زوحت بلا مهر وطلقت 
قبل الوطءء» بينما المالكية والشافعية لم يوحبوا المتعة لل تزوحت بدون مهر فقط بل للمطلقة بشكل عام » 


مع اتفاقهم على أنها للمطلقة فقط. 


') الدر المحتار »)١١١/9(‏ والمغئ .)١65/90(‏ 
7) السراج الوهاج (١/835)؛‏ ودليل المحتاج(7/9١)؛‏ ومغين المحتاج (51/9 ؟)؛ وشرح المنهاج .)١55/٠04(‏ 
”)الشرح الكبير(؟/5؟4). 


“السووة انلقف امن لكيه رم 


سح سبح سبح سد 





5 
۹۲ 


المطلب الثاني 
حكم المتعة. 
اتفق الفقهاء على: مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول بها ول يفرض ا مهرء لقول الله تعالى !"لها 


ل هه د 


نك ل ا و و ای د 


AM 


3 


صا 
وَمَتِعُوهنٌ عل وع ره وَعَلى المقترٍ قدرهء معا بِالْمَعرُوفٍ حقا على 


ود 


2-1 2 جين " 0 


او وجوب المتعة: 


تحب المتعة في حالات : 


O E E O E‏ و الها قات 3 لكر 


0 


حقا على آل “كن الها بييخانه'وتعان أقاف المتعة الييع بلام العبليكه ولك 


(') سورة البقرة آية (75؟). 

(©)المبسوط للسرخحسي(/3١٠‏ ) وما بعدهاء الدر المخقار( 9/١١١)؛‏ وبدائع الصنائع (۲۷۲/۲ ١۲١٠)ء‏ 
والمغئي(187/0١).‏ 

(7) سورة البقرة من الآية ([41؟). 
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دليل وجوبه وقال تعالى:"حقا على المتقين"» وكلمة "على" تفيد الوجوب والراد ب "المكقير " 


ت 


و"الَْحَسِيِين ": المؤمنون والمؤمن هو الذي ينقاد لحكم الشرع /! 
0 ولو فين الال a‏ خسو مسر لق اعون ته 
- وقال الله تعالى:" يتاما الذين ءامتوا إذا نكحَتمٌ المؤمِنتٍ ثمّ طلقتموهن من 


صد 
٣ 3 3‏ بيو و هه ر ا 1 2 َه > د 2 2 > u‏ 4 
26 0م 0 1 5 4 م 8 ه 0 


وَسَرحُوهنّ سراح جیا" 2 فقوله:" ومتعوهن" أمر به والأمر للوجوب؛ ولأن الفرقة وقعت 


بالطلاق بعد صحة النكاح فلا تنفك عن الواحب لما كما إذا كان في النكاح مسمى ولا تحب المتعة إلا 
الطلقة واخقة ونس الطلفة ميل اللستس افر 30 

ا کون الان قاد فإذا طلقها قبل أن يدخل يما وقد تزوجها على مهر فاسد كالخمر 
والخترير فلها المتعة ©), 


قال في المبسوط:"وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد تزوجها على مهر فاسد كالخمر والختزير» فلها المتعة 


05 "١ عدن‎ 


(') اللسوط للمرخحسي كار 

م سورة ة الأحزاب آية (49). 

()المبسوط (9/5١٠)؛‏ والدر المحتار »)١١١/9(‏ وبدائع الصنائع(57/9 ؟)., والمغ (۱۸۲/۷). 
0( المراجع السابقة. 

.) د‎ BO) 





رف 


٣‏ وفي الطلاق الذي يكون قبل الدحول في نكاح لم يسمى فيه المهر: أنه لا حلاف في أن النكاح 


a ٠. 4‏ َه 9 ا ب د كفو م ال جر 7 2 
يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالىلا حََاحَ عليكرٌ إن طلقتم النسَاءَ ما لم 
وي ءَ 


ا ES‏ 5 ل م عا ل 7 ب ل 
تمشوهن أو تفرضوأ لهن فريضة وَمَتَعَوهنَ على الموسع قَدَرُهه وَعلى المقتر 


صد 


قەر كا بِالْمَعرُوفٍ حقا غ 2 


RM 


5 


رفع سبحانه الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه» والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح فدل على جواز 
النكاح بلا تسمية. 
والمتعة إنما تحب في نكاح لا تسمية فيه فدل على جواز النكاح من غير تسمية ولأنه مى قام الدليل على 


أنه “لا حواز للتكاح ,بدو المهر كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة 0 


قال قي بدائع الصنائع" ولا حلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى!" لا 


و ر ےو ها دقو صا نار 8 اه ف ويم گے و و Ao‏ ر س 
9 و 3 م 5 .م 0-31 + ٠‏ 3 ۾ 


صد 


وَمَتَعُوهنَّ عَلَى الموسع قَدَرُوُء وَعَلَى الْمُقَتِرِ قَدَرُهْ مَعَنعًا بالْمَعْرُوفٍ حقا عَلَ 


RM 


3 


لْحَسِيِينَ " رفع سبحانه الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح 


GaN O 
)ء والغى(۱۸۲/۷).‎ ۲۷١/۲( المبسوط للسرحسي(5/5١١ )» والدر المختار( ۳/١١١)ء وبدائع الصنائع‎ )7( 





ا ا و و ا EET‏ 
فدل على جواز النكاح بلا تسمية وقوله تعالى:" تاا الذين ءَامَنَوَأً إذا تَكَحَثم الْمَؤمِندتِ 


صد 
ور دوو ويم ٤‏ ر و و ا 3 ر ب 5 و 2 
مھ لك ع هد 5 .4 0 rd‏ چ د « #«” امو 50 


ر و 


2 7 ويم ل وي س اک َ 
فمتعوهن وَسَرحوهنْ سراح یاد والمراد منه الطلاق في نكاح لا تسمية فيه بدليل أنه 


أوجب المتعة بقوله" فمتعوهن"والمتعة إنما تحب قي نكاح لا تسمية فيه فدل على جواز النكاح من غي 


تسمية ولأنه مي قام الدليل على أنه لا جواز للنكاح بدون المهر كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة " 2) 


> - وكذلك قي كل فرقة حاءت من قبل الزوج قبل الدحول في نكاح لا تسمية فيه» فتحب المتعة في 
الفرقة بالإبلاء واللعان والجب والعنة فتوحب المتعة؛ لأنها توحب نصف المسمى قي نكاح فيه تسمية» 
والمتعة عوض عنه كردة الزوج وإباية الإسلام, 

وكل فرقة جحاءت من قبل المرأة فلا متعة لما؛ لأنه لا يحب يا المهر أصلا فلا تجب ها المتعة. والمخيرة إذا 
احتارت نفسها قبل الدحول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة؛ لأن الفرقة حاءت من قبل الزوج؛ لأن 
البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة وهي فعل الزو (. 

*- قال قي البدائع؟" وكذا الفرقة بالإيلاء واللعان والجحب والعنة فكل فرقة حاءت من قبل الزوج قبل 


الدحول في نكاح لا تسمية فيه فتوحب المتعة لأا توحب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية والمتعة 


(1) سورة الأحزاب آية .)٤۹(‏ 
(©)بدائع الصنائم(۳۰۳/۲). 
(©)بدائع الصنائع( 09/9 9). 
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عوض عنه كردة الزوج وإباية الإسلام وكل فرقة حاءت من قبل المرأة فلا متعة لما لأنه لا يجب بما المهر 

أصلا فلا تجب با المتعة والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة لأن 
الفرقة حاءت من قبل الزوج لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة وهي فعل الزوج " 0 

* - ثانيً: استحباب المتعة عندهم 

تستحب المتعة في الحالات الآتية: 

١‏ في الطلاق بعد الدحول قي نكاح فيه تسمية. 

فإنما يتحقق الاحتلاف ق المطلقة بعد الدحول أن ها المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم يكن في النتكاح 


وقد كان دخل يمن فدل أن المتعة مستحبة في هذه الحالة 9©, 
قال في المبسوط"" فإنما يتحقق الاختلاف في المطلقة بعد الدخول عندنا لما المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم 


يكن في النكاح تسمية وليس هما متعة واحبة ولكنها 5 ل 


)بدائع الصنائم(۲/٤۲۷).‏ 

.)۲۸( سورة الأحزاب من الآية‎ ) 
O RN 
O SNE 


) 
) 
) 
) 





1 

اب 
١‏ وتستحب أيضاً في الطلاق قبل الدحول في نكاح فيه تسمية. 
فخصصت المطلقة قبل المسيس بعد الفرض من هذا العموم بالنص وهو قوله تعالى فنصف ما فرضتم فجعل 
كل الواحب نصف المسمى؛ ولأن وجوب المتعة لمراعاة حق النكاح, فأما المسمى أو مهر المثل فإنما يسلم 
لها بالدحول فتبقى المتعة لها بحق النكاح. بخلاف المطلقة قبل المسيس بعد الفرض؛ لأن نصف المفروض لها 
بحق النكاح إذا لم يكن بينهما سبب سوى النكاح» وهنا بينهما سبب سوي النكاح وهو الدحول فلا 
حاحة إلى إيجاب المتعة هنا. 


فالطلاق يسقط جميع المسمى كما يسقط جميع مهر المثل وإنما لها نصف المسمى بطريق المتعة (1), 


* -وقال المالكية: ومن طلق زوجته بعد البناء طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عددما فينبغي له على جهة 
دف أن مسد مط اه رو ارا 
الندب أن بمتع مطلقته ولو بية أو امة 


قال في الفواكه الدواني ؟' ومن طلق زوجته" بعد البناء طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدقا "فينبغي له" 
ع ع ع 3 - ر ”سر 
على جهة الندب "أن يمتع" bs‏ ار ل د جِتَاحَ علي إن 


ص 


ار ا ل 0 
طلقم الَيْسَاءَ ما لم تمشوهن أو تفرضواأ لهن فريضة ومتعوهن على الموسع 


"الوط للسرحسي (١/١٠١)ء‏ والدر المختار( ۳/١٠١)ء‏ وبدائع الصنائع ۲۷٤/۲(‏ )ء والمغئ(۱۸۲/۷). 
(©) الفواكه الدواي »)٠١١5/9(‏ الكافي لابن عبد البر (۲۹۱/۱)ء والشرح الكبير (577/5). 
(©)الفواكه الدواني .)١٠١١5/9(‏ 
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RM 


3 


قد رەد وغل المقتر قد زه مما ا قا ا لا وقوله 


تعالى؟" حَقا عَلى الْمُحسنين"» والتعبير بالإحسان صرف الحق عن الوحوب؛ لأن الوحوب لا يتقيد 
باحسنين ولا بالمتقين وأيضا الحق قد يراد به الثابت المقابل للباطل . 

قال في حاشية العدوي :" وقال حقا على المتقين والتعبير بالإإحسان صرف الحق عن الوحوب لأن 
الوت فد اعفن ان وآ لى دراد ته اقات اقا ا “2 

- ولما كانت حبر الم الفوارق وغير المدخول بما لم تتأنس بالزوج حي تتألم» قال في الفواكه:" والتعبير 
بالإحسان صرف الحق عن الوجوب لأن الوجحوب لا يتقيد با محسنين ولا بالمتقين وأيضا الحق قد يراد به 
الثابت المقابل للباطل ولما كانت حير ألم الفراق وغير المدحول بما لم تتأنس بالزوج حي تنأ 30"1, 
والمطلقة الى لم يدحل ا الزوج و الحال انه قد فرض لما صداقا فلا متعة للما؛ لأن الغالب عدم تألمها بفراقه 
أو لأنها أحذت نصف صداقها مع بقاء سلعتها. ومفهوم فرض لا أن المنكوحة تفويضا إذا طلقت قبل 
الفرض ها المتعة وهو كذلك. 

- ولكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة؛ الملاعنة» والمختلعة وال طلقت قبل أن تمس وقد فرض لما فحسبها 
نصف الصداق المدحول بماء وغير المدحول بها في ذلك سواء والحر والعبد عند مالك سواءء والزوحات 


المسلمات والذميات في ذلك سواء 4 ولا تحب المتعة في الفسخ الحاصل في النكاح إلا لرضاع فيندب 


(') سنورة البقرة آية (>ع؟): 

(2)حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباي علي الضعيدي العذوي المالكي تحقيق يوسف الشيخ مد البقناعي 
(؟/5١١)ط"‏ دار الفكر ‏ بيروت » سنة النشر ١541١7‏ 

() الفواكه الدواني(5/9١١٠١).‏ 

(7) الكافي في فقه ابن حنبل (517/57)» والكاثي لابن عبد البر (۲۹۱/۱). 





5 
11 


فو 

- وقال الشافعية: إذا طلقت المرأة لم يخل إما أن يكون قبل الدحول» أو بعده فإن كان قبل الدخول 
نظرت فإن لم يفرض ها مهر وجب ها المتعة. 

لا فرق في وجحوجا بين المسلم والكافر والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة وهي لسيد الأمة 2), 
قال في إعانة الطالبين؟" قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن وجوب المتعة مما يغفل عنه النساء فينبغضي 
تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك ( قوله تحب عليه الخ ) لا فرق قي وحوها بين المسلم والكافر 


والحر والعبد والمسلمة والذمية والحرة والأمة وهى لسيد الأمة وفي > : مز" 030 


لقره عمال" لا جُتاحَ ليکر إن طلقم لاء ما لم تَمَسُوهيَ أو فْرضُوأ لَهُنّ 


صا 
ےر م 
ا ووه عل وع قَدَرهُ و الْمقَيَرِ قَدَرُء متعا بِالْمَعرُوفٍ 


RM 
RM 


5 


حقا عل ا » وقوله تعالى"" ولل لفت ب مع لي 8 5 
ا 
عولقياق لغوت قراو" عازن ليوو" الأن قاع E E‏ 


')الفواكه الدواني(+/4١١٠)»‏ والشرح الكبير (475/7)» وحاشية الدسوقي (477/9). 
7) المهذب (20/9). 

© إعانة الطالبین .)٠١٠۹/۳(‏ 

“) حاشية إعانة الطاليين .)٠٠٠/٣(‏ 


) 
) 
) 
) 





- ولأنه لحقها بالنكاح ابتذال وعقلت الرغبة فيها بالطلاق فوجب لما المتعة. 

وإن فرض ها المهر لم تحب لما المتعة؛ لأنه لما أوجب بالآية لمن لم يفرض لما دل على أنه لا يجب لمن فرض 
لما؛ ولأنه حصل لا في مقابلة الابتذال نصف المسمى فقام ذلك مقام المتعة 0 

- وإن كان بعد الدحول ففيه قولان: 

قال؛ في القديم لا تجب لها المتعة؛ لأنها مطلقة من نكاح لم يخل من عوض فلم تحب لها المتعة كالمسمى لما 
قبل الدحول. 


: الفا اأقم ١‏ نوو سف ار ی 
وقال: في الجديد تحب لقوله تعالى" فتعالين امتعكن وَاسْرحكرى سراح ميلا ". 


وكان ذلك في نساء دخل بمن؛ ولأن ما حصل من المهر لما بدل عن الوطء وبقي الابتذال بغير بدل 
فوجب لا المتعة كالمفوضة قبل الدحول » وإن وقعت الفرقة بغير الطلاق نظرت. 

فإن كانت بالموت لم تحب هما المتعة؛ لأن النكاح قد تم بالموت وبلغ منتهاه فلم تحب لما متعة . 

-وإن كانت بسبب من جهة أحنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة لأنها ممتزلة الطلاق 
في تنصيف المهر فكانت كالطلاق في المتعة. 

وإن كانت بسبب من جهة الزوج كالإسلام والردة واللعان فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة؛ 
لأنها فرقة حصلت من جهته فأشبهت الطلاق. 

وإن كانت بسبب من جهة الزوحة كالإسلام والردة والرضاع والفسخ بالإعسار والعيب بالزوجين جميعا 
لم تحب لا المتعة؛ لأن المتعة وحبت ها لما يلحقها من الابتذال بالعقد وقلة الرغبة فيها بالطلاق وقد حصل 


ذلك بسبب من جھتھها فلم بحب" (, 


.)٦۳/۲( ()المهذب‎ 





ر 


ثم قال" وإن كانت بسبب منهما نظرت فإن كانت بخلع أو جعل الطلاق إليها فطلقت كان حكمها 
حكم المطلقة في الأقسام الثلاثة لان المغلب فيها جهة الزوج لأنه يمكنه أن يخالعها مع غيرها ويجعل الطلاق 
إلى غيرها فجعل كالمنفرد به وإن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج فقد قال في موضع لا متعة لما وقال 

في موضع لا المتعة» فمن أصحابنا من قال هي على قولين أحدهما لا متعة لما لان المغلب جهة السيد لأنه 
بمكنه أن يبيعها من غيره فكان حكمه في سقوط المتعة حكم الزوج في الخلع في وجوب المتعة ولأنه يملك 

بيعها من غير الزوج فصار احتياره للزوج اختيارا للفرقة 

- والثاني أن لما المتعة لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في العقد فسقط حكمها كما لو وقعت الفرقة من 
جهة أحبي 

وقال أبو إسحق: إن كان مولاها طلب البيع لم تحب لأنه هو الذي اختار الفرقة وإن كان الزوج طلب 


وحبت لأنه هو الذي اختار الفرقة وحمل القولين على هذين الحالين" 2 , 


* -وقال الظاهرية: المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطنها أو لم يطأها 
فرض طا صداقها أو لم يفرض للا شيئا إن يمنعهاء وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم 
كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراحعته إياها في العدة 
ولا موته ولا موا والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب هما مع الغرماء وإن تعاسر في المتعة قضى 


على الموسر لما سواء كان عظيم اليسار أو ذا فضلة عن قوته وقوت أهله. 


() المهذب .)٦۳/۲(‏ 
(©)الهذب (1۳/۲). 





ر 


برهان ذلك قول الله تعالى:" وللمطلقات ماع بالمَعْرُوف حَقا عَلَى الْمتّقين". 


وى ٤‏ ت 


وقوله تعالى :" ل جاح عكر إن طلقم اَلْسَاء ما لم تمشوهن أو تفرضوا 


ر حت 


لْهُنَّ فرر يضة بحة و ل الويع ة قد رەد وغل لْمُقَيَرِ قَدَرُةْء مَحَعَا ا 


RM 


3 


SEO TS 


كل نتن اف اله ال 


.)۲٠٠/۱۰( الحلی‎ )'( 
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المطلب الثالث 
مقدار المتعة 
لم يرد نص ف تحديد مقدار المتعة ولا نوعهاء وإنما الوارد هو اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسارء 
والأحذ بالمعروف. 
6ه دقو ص 


قال اله تعالى؟" لا جُتَاحَ عَلَيَكرْ إن طَلَّقَمُ آليِسَآءَ ما لح تَمَسُوهِنّ أَوَ تَفْرِضْوأ لَهُنّ 


صا 
رر سم 
فريضة وور عل وع ره ول الْمقَيَرِ قَدَرُهء متعا بالْمَعْرُوفٍ 


0 


حقا على El‏ واف الفا بن تر :ال 


- ذهب الحنفية ‏ في المفى به عندهم ‏ والشافعية إلى: أنه يعتبر في تقدير القاضي المتعة حال الزوجين 
كليهما. 

- ونص الحنفية على؛ أنه يعتبر حاللهما من الإعسار واليسار كالنفقة وقالوا: إن أدن ما تكون المتعة ثلاثة 
أثواب درع» وخحمار» وملحفة؛ لا تزيد على نصف مهر المثل؛ لأن المتعة خلفه فإن كانا سواء فالوااحب 
المتعة لأنما الفريضة بالكتاب العزيز وإن كان النصف أقل من المتعة فالواحب الأقل» ولا تنقص المتعة عن 


خمسة دراهم. 


(')'سووة البقرة أيه ( جسم 





- واعتبر الكرحي 01 حال الزوجة واحتاره ا واعتبر السرحسي حال الزوج وص ححه في 
الحداية, 

قال في المبسوط للسرحسي"" وأدن المتعة درع وحمار وملحفة هكذا روى عن ابن عباس وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما أن المتعة ثلاثة أثواب لأن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب وتخرج ف ثلاثة أثواب عادة فيكون 


ذلك متعة لها تذكرة من الزوج إذا فارقها قبل أن يدخعل بها" 23 


* - وذهب الشافعية إلى: أنه إذا فرض الحاكم المتعة فالمعتبر حالما أي ما يليق بيساره ونحو نسبها وصفاتا 
المعتبرة في مهر المثل » وقيل : حاله لظاهر الآية. 

- وقيل: حاها لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر يما وحدها وقيل ؛ أقل مال يجوز فعله صداقا. 

وقالوا: ويستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما أو مساويها ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل وإن 


بلغته أو جاوزته جاز » وقال البلقيئ وغيره: لا تزيد وجوبا على مهر المثل. 


(')عبيد الله بن الحسينء أبو الحسن الكرحي فقيه حنفي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق مولده بالكرخ ووفاته ببغداد » 
من تصانيفه: رسالة في الأصول الي عليها مدار فروع الحنفية و " شرح الجامع الصغير " » و " شرح الجامع الكبير "» 
وكلاهما في فقه الحنفية. 

یراحع: تاریخ بغداد »)۳٠۳/۱۰(‏ وطبقات الحنفية (۳۳۷/۱)» وسير أعلام النبلاء (5 5/1 47). 

(2)أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي» ولد ومات في بغداد سنة ٤۲۸‏ 
وانتهت إليه رئاسة ال حنفية في العراق» وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري في فقه الحنفية» ومن كتبه (التجريد) في 
سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعي و أبي حنيفة وأصحابه؛ منه المحلد الأول مخطوطة في شستربي (الرقم 
(rorr‏ وكتاب النكاح؛ وغيرها. 

يراحع: طبقات الحنفية (۲/١٠)ء‏ ووفيات الأعيان (١/۷۸)ءو‏ معجم المؤلفين (۲/٦1)ء‏ والأعلام .)۲٠۲/١(‏ 
NS)‏ 





-أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك أي عدم محاوزتها مهر المثل 0 

* - وذهب المالكية والحنابلة إلى: أن المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره؛ للاآية السابقة بخلاف النفقة فإها تقدر 0 

- قال في الكاثي لابن عبد البر:" ولا حد في المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره والمعسر بقدره وهي موكولة 


إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه من غير حكم يلزمه" 07 , 


وذهب الحنابلة: إن أعلى المتعة خادم إذا كان الزوج موسرا وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تحزئها في صلاتها 
وهي درع وحمار أو نحو ذلك لقول ابن عباس : أعلى المتعة حادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك 
E E‏ ف افا أن ذلك PSN‏ 

قال في الشرح الكبير :" فأعلاها ‏ أي المتعة ‏ خادم وأدناها كسوة يجوز لما أن تصلي فيهاء وجملة 
ذلك أن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره؛ نص عليه أحمد وهو وجه الأصحاب" 6 

وذهب الظاهرية ؛إن تعاسر في المتعة قضى على الموسر لما سواء كان عظيم اليسار أو ذا فضلة عن قوته 


وقوت أهله حادم يستقل بالخدمة» وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهما بالعراقي 


وهو الدرهم الذي تحب الزكاة فيه»ويقضى على المقل ولو .هد أو بدرهم على حسب طاقته. 


)0( يراحع: تحفة المحتاج ( 50/81 2)١‏ وهاية المحتاج ([555/5)؛ ومنهاج الطالبين .)٠١١/١(‏ 
()الكافٍ في فقه ابن حنبل (5107/9)» الكافي لابن عبد البر (۲۹۱/۱). 

(©) الكافي لابن عبد البر (591/1). 

0( الشرح الكبير (40/8)» المغئ (57/8)» وكشاف القناع .)٠١۸/١(‏ 

,0( يراحع: بلغة السالك ١1/7(‏ 5)» وحاشية الصاوي (440/5)؛ وحاشية الدسوقي .)٠٠٠/۲(‏ 





دلو ص ت 


es‏ جُتَاحَ عَلَيْكْرَ إن طَلَّقتُ آليْسَآَ ار 


< 2° 


e 4.‏ 
تفرضوا هن قريضة وَمَتِعُوَنَ على اللوسع قَدَرُْم وَعَل آلَمُفْيِِقَدرُهم مَعَا 0_0 


A 


3 


ا ا غل E‏ 0 


RM 


3 


- وقوله تعال:" وللمطلقت مدع المع حقا على المُقير "2. 


کی ول کا اف ا ی ار عقا خا علن کل سی غات الاين 10 
* - الترحيح والمناقشة: من خلال الرجوع إلى أقوال الفقهاء في مقدار المتعة بحد أن المختار ‏ والله أعلم 


هو قول المالكية والحنابلة في أنها معتبرة في حال الزوج في يساره وإعساره. 


رض و ييا رد م ا وا قو و ا 
- وبما يؤيد ترحيحهم قوله تعالى" وَمَتَعوهنٌ عَلى الموسسع قَدَرُهء وَعلى المقير قدزهء 


2 


رر س 


متعا 8 م عل الخ" فهذا النص القرآني مطلق و م يأ نص يقيده. 


3 


ATR) 
(©)سورة البقرة آية (41؟),‎ 
.)٠٤١/٠١( الحلى‎ )( 
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الفصل الثاني 
تملك المرأة للميراث. 

لقد شرع الله عز وجل ميراثاً شرعياً للمرأة أياً كانت صفتها أما أو زوحة أو بنت أو أحت» وهو حق 

تا ولا عق انعد آيا كان يليه 
* - أصحاب الفروض من النساء ثمانية وهن: 
الزوحة» والبنت. وبنت الابن وإن سفلت» والأحت من أي جهة "الشقيقة أو لأب أو لأم" والأم» والجدة 
أم الأم أو أم الأب (الصحيحة). 
أ اهران الوم 
للزوحة حالتان: 
الأولى: الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث ‏ الولد وولد الابن وإن سفل» سواء أكان منها أم 
من غيرها. 


الثانية' الثمن: مع الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل » سواء أكان منها أم من غيرها. 


والدليل قوله تعالى؛" وَلْهُرى الرْبَعٌ مِمَا ترك کُم ن ل يڪن لک و ل قن ڪان 


ر 2 په ا دول 4 ال 00 
كور لوج انتيؤر لبيك ذا E‏ 
Dw‏ 


- قد دل على أنمن إذا كن أربعا يشتركن في الثمن وهذا لا حلاف فيه بين أهل الع . 


OAR) 





- ففرض الزوجة الواحدة هو فرض الأكثر على السواء. ولو كاك ازيف لعموم الآية. فإن كانت الزوحة 
معتدة من طلاق بائن فلا شيء لماء لانقطاع الزوجية بالوفاة» إلا إذا كان طلاقها طلاق فرار فترث عند 
االجمهور خعاوا الشائمة 12 

- ويلاحظ أنه روعي في نصيي الزوحين أن للذكر منهما حظ الأنثيينء التزاماً لمبدأ العدل في توزيع 
المسؤوليات بين الرجل والمرأة» فالرجل هو المكلف بالمهر وبالإنفاق على المرأة أما كانت أو بنتا أو زوجة» 
ولا تكلف المرأة بشيء من الواجبات الاجتماعية» يق اا رطا عة لطر فرت وه خرية 
واستقلال. 


قال في تبين الحقائق؟" أحوال الزوجة في الميراث قال - رحمه الله - (وللزوجة نصفه) أي للزوجة نصف ما 


2 ا ركو ر ووو » 
للزوج فيكون لما الربع » ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن لقوله تعالى وله رگ الربع مما 


ا 0 کرو م ہووت ۔ ا ر ركقو دسو يه ص ل < 
ت رکو إن لہ يكن لك ولد فإن كان لڪه ولد فلهن التمن يما 


- وإن كن أكثر من واحدة اشتر كن فيه لوجهين أحدهما لملا يلزم الإجحاف ببقية الورثة لأنه لو أعطى 


كل واحدة منهن ربعا يأحذن الكل إذا ترك أربع زوحات بلا ولد » والنصف مع الولد. 


(!)أحكام القرآن للحصاص .)١7/(‏ 
(2) إعانة الطالبين .)٠٠۹/۳(‏ 
():سورة النساء آية (19), 





ر 


- والوجه الثاني: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد فيكون لواحدة الربع أو الثمن عند 
انفرادها بالنص» وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف إليهن جميعا على السواء لعدم الأولوية كما إذا 
ماتت امرأة» وادعى رجلان أو أكثر نكاحهاء وأقام كل واحد منهما البينة» ولم تكن في بيت واحد 
منهماء ولا دحل با فإنهم يقتسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية فكذا هنا فصار للزوحات حالتان 


1) ıı 
البو ياة ولف ا‎ 


۲ - أحوال البنت: 

لبنات الصلب أحوال ثلاث: 

الأولى: النصف للواحدة: إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء كما في أب وبنت» للبنت النصف 
TT‏ 

الثانية: الثلثان للاثنتين فصاعداً: إذا ۾ کی کو وھ ا 
وللأب الباقي فرضاً وتعصيباً. 

الثالثة: التعصيب بالغير: مع الابن الذكرء فيأحذ الذكر ضعف الأنثى» سواء تعددت البنات أو تعدد 


E N لتر عسل‎ E e EEE 


(') تبین الحقائق (۲۳۳/۹). 
2 البحر الرائق( 554/8 )» المبسوط للسرحسي( 57/79 ١‏ )» كفاية الطالب(535/7)» الإقناع للشربيئ( 889/١‏ )2 
المبدع ١ 4١/5‏ المحلى (9/ )١99‏ . 





الل 


ا ا 8 ا وا ر ر 
والدليل قوله تال" بُ وصي كم آله ف اود ڪَم لِلذَكر مِكَلُ حط الاين قن 


صد 
ل 1 


i 7‏ 1001110116 ت 3 7 ا چ EEG‏ ا“ ا 0 )1( 
كن نساء فوّق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإن كانت و'حدة فلها لصف 2 


نصت على حكم الواحدة والثلاث فأكثر 0 
۳ - أحوال بنات الابن: 

و ص هر كيه و 
يدخل بنات الابن في عموم قوله تعالى ؛" يو صيكم الله فى ولڪ" © 
لات الأب ج أحوال: 
ار اف اة ر عد عت ا الاين أو جين ستاويها لقولة يل" إن كانه وده 
َلَهًا النَضّفْ" فالمراد بما : البنت الصلبية» أو بنت الابن عند عدم الصلبية» فلو توفي عن بنت ابن » وأب » 
وآم #فلبدك الاين التضتك فرصا وللام السدس 'فرضاء وللاب الباق فرضا «تعصي :ا 
الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر» عند عدم البنت أو الابن أو من يساويهماء فمن مات عن أب وبنى ابن: 
لبن الابن؛ الثلئان» وللأب الباقي. 


الثالثة ‏ التعصيب؛ مع ابن ابن في درجتهاء للذكر ضعف الأنثى» كبنت ابن وابن ابن» هما كل التركة. 


0" 
) يراحع: المبسوط للسرحسي (۲۷۲/۲۹)ء احتيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحتفي 
) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي 

.)١7/1[( تقيق سام محمد عطا -حمد علي معوض », المغئ‎ ٥ 
OPEN 


) 
) 
) 
) 
) 
(“)الرائد في علم الفرائض للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي (45). 
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الرابعة؛ السدس للواحدة فأكثر »مع البنت الواحدة تكملة للثلثين: لبنت الابن السدس تكملة للثلثين؛لأن 
الشرع حعل القلشين حقا للبنات» فإذا وحدت بنت صلبية واحدة» لم تأحذ إلا النصف» وبقي من نصيب 
ابات السلتى» فيغظطى لبنت الان 

وذلك إذا لم يوحد المعصب فمن وهو ابن الابن المساوي هما في الدرحة» فإن وحد تصير به عصبة» فتأحذ 
معه الباقي» للذكر ضعف الأنثى. 

وإن لم يبق من الت ركة شيء» فلا نصيب هماء ففي: أب» وأم» وزوج» وبنت» وبنت ابن وابن ابن: لكل 
من الأب والأم السدس» وللزوج الربع» وللبنت النصف» فتستغرق الت ركة وتعول» فلم يبق شيء لبنت 
ANS NERE SNS EN‏ 

الخامسة والسادسة: الحجب: تحجب بنت الابن بالابن» ففي ابن وبنت ابن؛ للابن التركة كلها ا 
ولا شيء لبت الابن. 

- وتحجب وتسقط بالبنتين الصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معها أو أسفل منها ولد ذكرء فيعصبهاء ويكون 
الباقي حينئذ بينهم للذكر ضعف الأنثى. في أب وأم وبنتين وبنت ابن: لكل من الأبوين: السدسء وللبنتين 
الثلثان» ولا شيء لبنت الابن؛ إذ استنفدت البنتان نصيبهما.فإن وحد مع بنت الابن ابن ابن» أو ابن ابن 
ابن فيعصبها كل منهماء لحاحتها إليه فإن لم تحتج إلى الثاني» بأن بقي لها شيء من نصيب البنات» فإن 
اا ا لقعي ارجا تعد نه قرسي وماق ر ع ی ا الباق ب ارو 

٤‏ - أحوال الأحوات الشقيقات: 

وهن الأحوات لأبوين أو (أولاد الأعيان) 


(')أحكام القرآن للحصاص (۳/١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين (5/؟77)» البحر الرائق(۸/٤٦ه)ء‏ كفاية الطالب(۲/٥۹>‏ - 
»)٤۹٩‏ المهذب(۲۷/۲)» الفرو ع( 8/5). 





رف 


للأحت الشقيقة حمس أحوال» منها الثلاث الي للبنات» وهي ما (1). 


الأولى: النصف للواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء أي إذا لم يكن معها أخ شقيق 
يعصبهاء كزوج وشقيقة» لكل منهما النصف فرضاً. 

فمن مات عن زوج وأحت شقيقة » كان لكل منهما النصف فرضا. 

الثانية: الثلثان للاثنتين فصاعداًء عند عدم المعصب. فمن مات عن إخوة لأم وشقيقتين» للاخرة لأم 
الثلث» وللشقيقتين الثلثان. 

“ون ات عن أ ورفن لد الس د ها وللأحتين الثلثان» ثم يرد الباقي على الأم والأحتين 
بنسبة سهام كل واحدة. 

الثالثة: التعصيب بالغير: إذا كان مع الأحت الشقيقة فأكثر أخ شقيق فأكثر» فللذكر مثل حظ الأنقيين؛ 
كما في أخ شقيق وأحت شقيقة» تكون التركة بينهماء على أن للأخ ضعف الأحت. 

الرابعة: التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأحت فأكثر بنت أو بنت ابن» أو هما معا واحدة فأكثرء ولم 
يكن مع الأحت أخ شقيق يعصبها. فيكون للأحت الشقيقة أو الأكثر الباقي بعد أنصباء أصحاب 
الفروط ره تركم رظرين الت غاد الفاغ اله ية (اجعلوا الأحوات مع البنات عصبة) . 

- ففي بنت وأحت شقيقة: للبنت النصف فرضاء والباقي للأحت تعصيباً. 

> وي بدت :وينت ايع 'وأعدت: شقيقة: للست التضصق» ولبنت الاب 'السدسن تكملا لاقن ,ال ةة 


(!)البحر الرائق ([577/8)» كفاية الطالب (537/5 )وما بعدها » المهذب(۲۷/۲) وما بعمدها » كشاف القناع( 
:/مره: )ء المحلى (57/9؟) . 





لال سح 


- وني بنت وبنت ابن وزوج وأم وشقيقتين: لا شيء للشقيقتين إذا لم يبق شيء بعد الفروض» بل في 
المسألة عول» للزوج الربع» وللأم السدس فرضاء وللبنتين الثلئان فرضاً. 

- وف أحتين شقيقتين وبنت ابن؛ لبنت الابن النصف فرضاء وللأحتين الباقي تعصيباً. 

الخامسة: السقوط بالفر ع الوارث المذكر وهو الابن وابن الابن وإن نزل» وبالأب اتفاقاً وبالجد الصحيح 
۳ 


عند أى حنيفة» حلافا للصاحبين والمذاهب الأخرى 


ليت 


ب و و > ح 
والدليل قوله تعالى:"يَسَتَفتَونَكٌ قل الله يفتيكم فى الكللة إن 


3 ٣ وو‎ 2 


0 ا ا رور مه ر مووي 
م ا ا ترات وهو یرٹها إن لم يكن ها و فإن 


5 


حظ الْأَنتَيِينِ يبَيْنُ الك إن شر والله بکل شی علي © والکلاة کا 


هي معروفة؛ أن يموت الرحل وليس له ولد ولا والد» وقد بينت الآية الكرعة الثلاثة الأولى. 


(') البحر الرائق (077/4). 
(©) سورة النساء .)١7(‏ 
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ربت 
والحالة الخامسة» ففيها النص على فرضي النصف والثلثين» والتعصيب بالغير» والسقوط بالابن ويدخل 


٤ 23 7‏ 5 ع 5 : ا °F‏ ل مير 


و 
وو ا د وو 1 
ولد ولەد ا خت ) 


* - ويلاحظ أن الأحوات من ذوي الفروض» وأما الإحوة فهم عصبات» ويطلق على الإخوة والأحوات: 
الحواشي فإذا انفردوا عن الإحوة لأب» ورثوا كأولاد الصلب: للذكر الواحد فأكثر كل المال» وللأثقى 
النصفء وللثنتين فصاعداً الثلفان» وعند اجتماع الصنفين؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ه - أحوال الأحوات لأب 8 : 

للأحوات لأب ستة أحوال» منها الخمسة الي للأحوات الشقيقات: 

الأولى: النصف: للواحدة إذا انفردت عن مثلهاء ولم يكن معها أخ لأب أو شقيقة) استدلالاً بنفس الآية 


السابقة في توريث الشقيقة» كما في؛: زوج» وأحت لأب: لكل منهما النصف. 


ا الرائق (557/8)» كفاية الطالب (5317/5 )وما بعدها » المهذب(7/7١)‏ وما بعدهاء كشاف القناع( 
:ده ا امحلى ([55/9 ؟) . 

()ن اللغة : بنو العلات : هم بنو رجحل واحد من أمهات شى. 

يراجع: لسان العرب »)4717/١١(‏ وغريب الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد الله بن 
حمادي بن أحمد بن حعفر »)١50/7[(‏ و ختار الصحاح محمد بن أبي E‏ لرازي E )٤٣۷(‏ 


نعل ). 





1 
99 
الثانية: الثلثان: للاثنتين فأكثر عند عدم الأخ لأب» أو الأخوات الشقيقات» كما هو شأن الشقيقات. 
مثل: إحوة لأم» وأحتين لأب» فللإحوة لأم: الثلث» وللأحتين لأب؛ الثلثان. 
الثالثة: السدس؛ للواحدة مع الشقيقة» تكملة للثلثين» إذا لم يكن مع الأحت لأب أخ لأب يعصبهاء كما 
في زوحة» وشقيقة» وأحت لأب: للزوحة الربع» واللققيفه الس لزك م ا الي رما 
ويرد الباقي على الأحتين. 
الرابعة: التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لأب» كأخ لأب وأحت لأب» والعصبة: يأحذ ما أبقى ذوو 
الفرض» فإذا استغرقت الفروض جيع التركة» فلا شيء للأخ والأحت من الأب. 
الخامسة: التعصيب مع الغير: وذلك مع البنت أو بنت الابن أو هما معأ واحدة فأكثر» فتأحذ الباقي بعد 
هؤلاء» كبنت أو بنت ابن وأحت لأب. 
فل حص ا وزوحة» وأمااو ا نس لانيو كاذ الست اش درف و ا ن ا 
لوحود الفرع الوارث» وللأم السنص فرضا لذلك ولوجوه الأحتين» وللأحتين الباقي تعصيباً يقسم بينهما 
بالسوية. 
السادسة: الحجب عن الميراث: تحجب الأحت لأب ما تحجب به الأحت الشقيقة» من وحود الفرع 
الوارث (الابن أو ابن الابن مهما نزل) وبالأب» وتزيد الأحت لأب بحجبها: 
١‏ - بالأخ الشقيق: كزوج وأخ شقيق وأحت لأب. 
؟ - وبالشقيقتين فأكثر: كزوج وشقيقتين وأحت لأب» إلا إذا كان مع الأحت لأب من يعصبها وهو 
الأخ لأب» فإذا كان معها ويسمى الأخ المبارك فتأحذ معه ما بقي من أصحاب الفروض» للذكر مفل 


حظ الأنثيين. 


ر 


۳ - وبالأحت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها: كبنت وشقيقة وأحت لأب. 
و ات ت الى( الح لوا لأ عب 00 


- ودليل توريث الأحوات لأب: هو دليل توريث الأحوات الشقيقات في الحالات المشت ر كة بينهن؛ لأن 


3 


ص ړوو < سرت ربت 1 


ار جك ا قا و ص 
لمراد بقوله تعالى؟" يُسَتَفْتَونَكٌ قل الله يفتيڪم فى الكلداة 


n 
¢ 


غ 


ہو کګو ر چو 2 و فر 1 3 + 
له ولد وله خت" 7 الاتفاق هي الأحت الشقيقة أو لأب . 


- وأما سقوط الأحت لأب بالأخ الشقيق» فلقوله "إن أعيان بي الأم يتوارثون دون بي العلات» 


(4) 


الرحل يرث أخاه لأبيه وأمه» دون أحيه لأبيه" ٠‏ وبنو الأعيان كما تقدم: هم الأشقاءء وبنو العلات: 


هم الإحوة والأحوات لأب. 


وبناء على ما سبق : فالإحوة والأحوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأحوات لأب. 


5 أحوال الأحت لأم» وهم أولاد الأم ويسمون ( أولاد الأخياف) أو ( بي الأحياف‎ - ٦ 


(") البحر الرائق (۸/٦٦ء).‏ 

(2) سورة النساء من الآية .)١175(‏ 

(©)البحر الرائق (//577)» كفاية الطالب ۲۹۰٦/۲(‏ )وما بعدها » كشاف القناع (:/8ه:)وما بعدها» كشاف القناع( 
:/مه: )ء المحلى (5/9؟) . 

(5)السذرك عق الصحيحيق (08/4)ء 01۷(6 ستن الترطلي + يات مااحاء ف هيراك الأخزة .مين .الأ 
والأم رقم[5095()4057/4). 

() الأحياف في اللغة: اختلاف الآباء وأمهم واحدة» والأصل في الأخياف : الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال؛ 
ويقال : خيّفت المرأة أولادهاء أي جاءت هم مختلفين. 


يراجع: لسان العرب »)٠١1/3(‏ وتاج العروس (۲۹۸/۲۳). 
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وللأحوات لأم ثلاث حالات 0 : 


ووو 


ت 


ف د اچد ی ذكراً أو أنتى» لقوله تعالى؟" وَإِن كارك ر جل يورّٹ 


ر 5 5 د فو د لمر سور سمس ع 
مرأة وَلِهه | < وَأَخَت فَلِكلٍ وَاجِلرٍ مِّنَهُمَا آلسُدُسُ * "ب والمراذبشةه و 


الأم إجماعا 


- فمن ترك شقيقاء وأخما أو أحتا لأمء فللأخ أو الأمت لأم: السدسء والباقي للشقيق. 


١‏ > > 2 ف ھ6 2 4 34 ص 
* - الثانية: الثلث: للاثنتين فصاعداء ذكورا وإناثاء لقوله تعالى؟" فإن حانواأ احررٌ من ذالك 


َو 5 


ت ص برو ے 
فم شر ڪاءُ فى الثلثٹ " ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواءء أما في القسمة؛ 


فلأن الأنثى منهم تأحذ مثل الذكرء وأما في الاستحقاق: فلأن الواحد منهم مذكراً كان أو مؤتثاء يستحق 
الفدن: 
- فمن ترك أما وإحوة أو أخحوات لأ يا فللأم: السدس» وللاحوة أو الأحوات لأم؛ الثلث » والباقي 


ومع وجود الأصل الوارث المذكر ‏ الأب والحد العصبي (الصحيح) بالاتفاق؛ لأنهم من قبيل الكلالة؛ 


0( يراحع: المبسوط للسرحسي‌(۲۹/١۳۷)»ء‏ والاختيار ([45/5)» والبحر الرائق (575/8)» وتبين الحقائق (۲۳۷/۹)» 
وبجمع الأفهر (5.0/4)ء والاستذكار (555/5)» وإعانة الطالبين (581/8)؛ والحاوي (۸/١٠٠)ء‏ وفتح الوهاب 
(۲/). 





رف 


يآ عدو ر و ا 
وقد اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد» في قوله تعالى؛" وَإِن كار" رن رل ورت دلة أو 
ف ر و 222 < من (1) اا و ا شا ت 
امراة وَلِهَهَ اخ او ات" ' ' وقوله سبحانه في حال عدم الولد" يسّتفتونلك قل الله 
و <> و ص 


يُفْتِيكم فى الْكَلَلَة إن أ شك 


ت 


وولد الابن داحل في الولدء لقوله تعالى؟" يدب" يى ءَادَمِ " STIS EAS‏ 


0 
اخر ج ابو 


)4( 0521) 2 


: أحوال الأم‎ - ٠١ 
الأولى: السدس: عند وحود الفرع رارف طا وهو لرل أو ولد ناسغل و الان‎ -* 


من 'الاخوة والأعوات فصاعدا من آي بحهة کانا: 


a 

سورة النساء من الآية ([10/5). 

سورة الأعراف من الآية [1©), 

WEY SSA e 

”) يراجع : المبسوط(۷/۲۹٠۲)ء‏ والاحتيار (١/4۷)ء‏ والبحر الرائق (۸/۸٦٥)ء‏ وتبين الحقائق ([58//5).» والاستذكار 


) 
) 
) 
) 
) 
(۳۳۰/۰)» والمهذب (۲۹/۲)ء والكافي في فقه ابن حنبل (۲۸/۲٥)ء‏ المبدع (١/۲۷١)ء‏ ومطالب أل النهى (5517/4). 





e 


لقوله تعالى:" و لأبوَيهِ لكل و جد مهما آلشُدس ا sl Ok‏ 


٠ 
سنا‎ 


7 د رقو 


ولقوله سبحانه :" فن > تر عر شدي 1 


* - الثانية: ثلث التركة كلها: عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع الوارث والعدد من الإخوة 
ع ¢ 3 55 50 ل كو راک ر و عدر 4 5 
ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجينء لقوله تعالى" فإن لم يكن لهء ولد وَوَرتهء ابوّاه فلامه 


القت قان کن له إِحْوَةٌ ليه آلشدس ا 

- دلت الآية ف الحالتين على فرض الأم مع وحود الولد وعند عدمه» وعند وحود الجمع من الإحوة 
ويشمل ذلك الأحوات؛ لأن لفظ الإحوة يطلق حقيقة على الذكورء وبطريق التغليب على الذكور 
والإناث» وعد د الاثنين في الميراث في حكم الجمع بإجماع الصحابة» ولم ينص في الآية على حكم الأم مع 
الأب وأحد الزوجين 0 

الثالئة - ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوحين: وهي المسألة العمرية أو الغراء» كما في زوج وأب 
وأم» أو زوحة وأب وأم» ففي الأولى للزوج النصف ثلاثة من ستة وللأب الباقي تعصيباًء وللأم ثلث 
الباقي بعد فرض الزوج» وهو سهم من ستة. وثي الثانية للزوجة الربع من ١١‏ لعدم الفرع الوارث وللأب 
الباقي تعصيباً وهو ستةء وللأم ثلث الباقي وهو ثلاثة أسهم. 


ولو كان مكان الأب جدء فللأم ثلث جميع المال» وهي إحدى المسائل الي يخالف فيها الجد الأب. 


)0 اكير 
(2)أحكام القرآن للحصاص زعم ١‏ (« تفسير ابن كثير ([ 459/1١‏ ). 





وتسمى هاتان المسألتان الغو ادرو A‏ بالكوكب الأغر لشهرقماء وبالعمريتين لقضا 
عبر كص ا 


والدليل: 


و ن ی 0 


5 ر 


إحو قلامة اة م "» إذ يجب أن يكون المراد بالثلث فيه ثلث مايستحقه الأبوان لا ثلث جميع 

المال» لئلا يكون قوله'" وَوَرَنَهَءٌ اوا اليا عن الفائدة» وثلث مايستحقانه هنا هو ثلث الباقي بعد 

فرض أحد الزوجين. 

۲ - لو أحذت الأم هنا ثلث جميع المال» لكان ها ضعف الأب» إن كان معهما زوج» أو قريب من 

نصيبه لو كان معهما زوجحةء وهذا لايتفق مع النص الذي يقتضي أن يكون للأنثى نصف الذكر 2), 

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إن للأم في مسألة الغراوين ثلث التركة» لظاهر قوله تعاللى؛" 
ع کر وہ یں ص فو وت 5 1 

وَوَرِنْده ابوّاه فلا مه الثلث " إذ يحب أن يكون للمراد بالثلث فيه ثلث جيع الت ركة؛ لأن السدس 

منسوب إلى الكل» ولا فرض إلا بنص. 


- ولقولدي :" ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر" 17). والأم ههنا ذات فرض مسمى» 


والأب عاصب بنفسه: فوحب أن تأخذ فرضها كاملاًء ويكون الباقي للب قل أو كثر 2), 


()الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( 57/١٠١‏ 4). 
(*)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي .)545/١٠١(‏ 





* - وأجاب الجمهور: 


بأن معن الآية: وورثه أبواه حاصة» وعن الحديث بأن العصوبة لم تتمحض في ا 


۸ - أحوال الجدة: 

- الحدة الصحيحة: هي الي لا يدحل في نسبتها إلى الميت جد رحمي» وهي أم أحد الأبوين» كأم الأم ( 
وإن علت كأم أم الأم)ء وأم الأب (وإن علا كأم أبي الأب). 

- أما الجدة الرحية ( وتسمى غير الثابتة): وهي الي يدحل في نسبتها إلى الميت جد رحمي( كأم أبي الأم» 
وأم أبي أم الأب)» وهذه ليست من ذوات الفروضء وإنما هي من ذوات الأرحام دا 

وللجدات الصحيحات ثلاث حالات : 

* - الأولى: السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم: سواء من أي حهة كانت» أبوية أو أمية أو من جهتهما 
( ذات قرابتين ) إذا كن في حالة التعدد متحاذيات (متساويات) في الدرحة كأم أم؛ مع أم أب» فإهما 
يقتسمان السدس بالسوية بينهما. 

فإن كن متفاوتات في الدرجة» فالقربى تحجب البعدى. 

* - الثانية: الحجب أو السقوط: تحجب الحدة مطلقاً ( أبوية أو أمية أو من جهتهما ذات قرابتين ) بالأ» 


وتحجب الجدة الأبوية بالأب. فمئ وجدت الأم فلا ترث واحدة من الجدات شيئاء ومن وجد الأب 


(')صحيح مسلم : كتاب الفرائض » باب: الحقوا الفرائض بأهلها »(۲۳۳/۳٠)رقم(١٠١١).‏ 

(2)أحكام القرآن للحصاص ١"/9(‏ ) تفسير ابن كثير ([ 459/1 ). 

(©)الفقة الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي »)554/٠١(‏ أحكام القرآن للحصاص ١7/8(‏ )» تفسير ابن كثير 
(ل/وه؛ ). 

(')الفقة الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( 5/٠١‏ 5 5)» والرائد في علم الفرائض (55). 





رف 


لا ترث الأبوية» وكذلك لا ترث الأبوية مع الجد إذا أدلت به كأم أبي الأب وإن لم تُدّل به فلا يحجبها 
وإن علت كأم أم الأب, فإها ليست من قبله» بل هي زوحته أو أم زوجته. 

وأما الجدة الأمية: فلا تسقط بالأب» فلو توفي عن أبء وأم أم» ورثت معه السدس؛ لأا لم تنتسب به. 
والجدة ذات القرابتين: أن تزوج امرأة ابن ابنها بنت ابنهاء فيلد منهما ولدء فهذه المرأة جدة لهذا الولد من 
حهة أبيه؛ لأا أم أب أبيه» وهي جدة له من جهة أمه؛ لأها أم أم أبيه. وذات القرابة الواحدة هي المحاذية 
لهذه الجدة» وهي أم أم أب الولد. 

- والسبب في حجب الحدة مطلقا بالأم» وأنه لم تحجب بالأب إلا الأبويات: 

هو أن كلا من اتحاد السبب والإدلاء له تأثير في الحجبء فأم الأب تحجب بالأب للإدلاء فقط» و تحجب 
بالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة. وأما أم الأم فترث مع الأبء لانعدام كل من الإدلاء واتحاد السبب» 
وتحجب بالأم لوحود كلا الأمرين» فا ملاحظ دائما في الحجب أحد أمرين:؛ الإدلاء أو اد لقي 
* - الثالثة : القريبة من الجدات من أي جهة كانت تحجب البعيدة» كأم الأم تحجب أم أم الأم » و تحجب 
أيضا أم أبي الأب. وكذلك تحجب أم الأب (ولو كانت محجوبة بالأب) أم أم الأم. 

والدليل على إرث الجدة: 

,)2 "أن البيي أعطى الحدة السدر"‎ - ١ 

واحكو روسن حدقي دو الراك الو ا 


۳ - "وأنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دوفا أء" 00 


(!)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ([ 45/٠١‏ 4). 
(7)سن الببهقق :الكبرقة !اباب من لل يرث أك ر من دن (ذره8؟)(1). 
N E E E‏ وی ق ر 





م 
۲۳ 


4 - "وأنه أعطى ثلاث جدات السدس» ثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأ" . 


EEA‏ ادا 

- معرفة الحدة الوارثة: وأما طريق معرفة الحدة الوارثة عند تعدد الجدات: فهو أنه إذا اجتمع جدات» 
فالوارث منهن من قبل الأم واحدة أبداً؛ لأنه مى تخللهن أب يكون فاسداًء وما يقع التعدد في الي من 
قبل الأب» ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة» ففي الدرجة الثانية للجدودة يرث من الميت اثنتان أبويتان إذ 
يصبح لكل أب وأم أب وأم, وفي الدرجة الثالثة» أي ال تبعد عن الميت بثلاث درحات يرث منه ثلاث 
أبويات» وفي الرابعة أربعة» وفي الخامسة حمسء وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة واحدة» واالجدة 
لفون ع ی جات یا ی ا و 
الأب» وأم أم الأب؛ لأنما أقرب منهن درجة» فتقدم عليهن في الإرث. 

وأم الأم تحجب أم أب الأبء وأم أم الأب» وأم أم الأم وهكذا؛ لأنها أقرب منهن درحة. 

ويعرف عدد الحدات الوارثات: بأن تذكر عقدار العدد الذي تريده بلفظ (أم) ثم تبدل الأم الأحيرة من 


فرق لبن انيه ب كن وريه ان اقيق اي 0 


( )سنن ابو داود : باب ما جاء في میراث الحدة(۲۸۰۹()۱۲۲/۳). 

()سن الببهقي الكبرى : باب من لم يرث أكثر من جدتين (۱۲۱۲۸۰()۲۲۰/۱) وهو حدیث مرسل. 
(©)سنن البيهقي الكبرى : باب من لم يرث أكثر من ججحدتين(177()98*0/5؟1) 

(*)الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (١٠/445)؛‏ والرائد في علم الفرائض (1). 





5 
55 


الفصل الثالث 
حق المرأة في النفقة 
وفيه أربعة مباحث: - 
*المبحث الأول: تعريف النفقة» وأنواعهاء وحكمهاء ومن تحب عليه» وسبب 
النفقة» وفيه حمسة مطالب؛ - 

المطلب الأول: تعريف النفقة. 

المطلب الثاني: حكم النفقة. 

المطلب الثالث: على من تحب النفقة. 


المطلب الرابع: سبب النفقة. 


*المبحث الثاني: شروط النفقة. 

*المبحث الثالث: واجبات النفقة الزوجية. 

*المبحث الرابع: أحكام النفقة» وفيه عشرة مطالب: - 
المطلب الأول: امتناع الزوج عن الإنفاق. 
المطلب الثاني: إعسار الزوج. 
المطلب الثالث: نفقة زوجة الغائب. 
المطلب الرابع: مى تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 


المطلب الخامس: نفقة المعتدة. 


| 
لمطلب السادس: 
ا 
تعجيل النفقة 
| ئ 
للطلب ا : 
۱ | 
لمطلب الثامن: المقاصة بد 
بدين النفقة. 
لمطلب اله : 
لتاسع: الكفالة بالنفقة أ 
بالنفقة اه د 
وضمافا. 


۱ 
لمطلب العاشر: | 
لصلح عن النفقة 


م 
5" 


المطلب الأول 


كد00 EASA SE‏ الي وليه ون ال "قن لوأ كد تملكون 


خفية النناء والنفات فى الال جر 


* التفقنة اضظاكنحا : 
OE RG‏ (الطعام والكسوة والسكي ) وعرفا هي الطعام . 
أما نفقة الزوحة: وهي ما يجب للزوجحة على زوحها بزواج صحيح من الطعام والكسوة والسكى على 


قدر حالما ما لم تمنع هاه ر قال ن الات و رعا - كما قال هشام؛ سألت الإمام دا 


عن النفقة» فقال: هي الطعام وال 


( لسان العرب (١٠١/۷١٠۳)ء‏ وتمذيب اللغة »)٠١۹/۹(‏ و كتاب العين لأبي عبد الرحهمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 


) 
(١/۷۷١)ط‏ : دار ومكتبة الهلال » تحقيق : د .مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» والمصباح انير .)١٠۸/١(‏ 
0( سورة الإسراء آية )١٠١٠١[‏ 

ا 

( و شرح فتح القدير »)5١1/5(‏ والبحر الرائق .)۱۸۸/٤(‏ 

() الدر المحتار (۷۲/۳ء). 

() اللباب (۲۹۲/۱). 





رف 


* - وعرفها المالكية؛ وهي ما يجب على الرجل البالغ من نفقة على زوحته الممكنة من نفسها بلا مانع 
للوطء من قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر و سعه والبلد والسعر 10 


وعرفها الشافعية بأنها: ما يحب على الموسر ذكرا أو أنثى ولو مبعضا ما يفضل ممونه من نفسه وغيره كفاية 


اة وفرعه وإن احتلفا ق الدين 2 


* - أما نفقة الزوحة فهي: ما يحب على الزوج تحاه زوجته إخراجه من طعام وإدام ومسكن وملبس وآلة 


وعرفها الحنابلة بأنما: ( كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ) بضم الكاف 0 


* - أما نفقة الزوجة عندهم: هي ما يجب على الزوج بحاه زوجته ما لا غين لها عنه من مأكل ومشرب 


1 5 5 
وملبس ومسكن بالمعروف .ما يصلح لمثلهاء وذلك باعتبار حال الو ا 
* - أما النفقة عند الظاهرية: فهي ما يحب على كل من الرجال والنساء والكبار والصغار من نفقة 


a aS‏ وذ ةلامز له توالا عل ع ال 


* - أما نفقة الزوحة: فهى ما يجب على الرحل إعطائه لزوحته ممجرد العقد سواء كانت صغيرة أو كبيرة 


ناهر آو غر تاشر دی إل ماقا اه 1 يدض 7 


') الفواكه الدواي (387/9): ومختصر ليل (7/1١)؛‏ ومواهب الجليل (51/5 5)» والتاج والإكليل .)١87/5(‏ 

) فتح الوهاب لزكريا الأنصاري ۲٠۹/۲(‏ ). 

. )٠01/5( والوسيط‎ »)١47/١( ”)الإقناع‎ 

) حاشية الروض المربع (37/1)؛ وشرح منتهى الإرادات (5/9؟؟)» وكشاف القناع (/459). 
e ENS SS EOE SEA‏ 
حنبل مرعي بن يوسف الحنبلي (۲۸۳/۱). ومنار السبيل في شرح الدليل إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان تحقيق 
عصام القلعحي‌(۲۲۹/۲). 

AAG 


) 
) 
) 
) 





2 
۲۸ 


الملاحظات والتعريف المختار: 

من خلال الرجحوع للتعاريف بحد فيها نقاط اتفاق ونقاط اخحتلاف: 
* - أما نقاط الاتفاق فهي: أن نفقة الزوحة على زوجها بزواج صحيح. 

أن النفقة تقدر بحال يسار الزوج و إعساره . 

* - أما نقاط الاختلاف فهي: 

* - أن الظاهرية: النفقة واحبة على الزوج برواء ا ا دعي إلى بنائها أم لم 
يدعى . 

* - التعريف المختار: 

لا فرق ف تعاريف الفقهاء سوى أن تعريف الحنفية أشمل فيكون هو التعريف الأرحح؛ لتصريحه بالزواج 
الصحيح فهي: ما يجب للزوحة على زوجها بزواج صحيح من الطعام والكسوة والسكئن على قدر 


حالما ما لم تمنع نفسها عنه. 


(')انحلى 





2 
۲۹ 


المطلب الغان 


اتفق الفقهاء على: وحوب النفقة للزوحة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح» فإذا تبين فساد 
الزواج وبطلانه رحع الزوج على المرأة مما أحذته من النفقة» وثبت وحوها بالقرآن والسنة والإجماع 
وللعقول (1), 


صد 


0 1 : و CS‏ م د سے م و اا 
* - أولا: الدليل من القرآن: فقول الله تعالى:" لينفق ذو سعةٍ من سعته- ومن قدرَ عليه 


ع 
و 


1ه ON OEE BH‏ 
رزقهء فلينفق مما ءّاتله الله ا 


وحه الدلالة من الآية: أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته. 
وأن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغ والفقير وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره . 


قل افعو ال ئ لفن غل المولوة:والذه أو وايةكسي طافقه أو ا 


رك ص 1 وه ص 
د نعل" ول أؤلود لذ رذن كشوي بأمزو »0 


(')الهداية شرح البداية(75/9 )» وبدائع الصنائع ١5/5(‏ )» والثمر الدواني سرح رسالة القبرواني(١/؟44)‏ » الشرح 
الكبير (508/5 )ء والمهذب )١153/5(‏ » والإقناع للشربيئ (؟/85: )ء والمبدع ٠١1/8(‏ )ء والكافي في ققهابن 
حنبل(۷/۳٥۲‏ ). 

(2) سورة الطلاق آية (۷). 

)تسر ابن کثیر (٤/٤۳۸)ء‏ وتفسير القرطي (۱۷۰/۱۸). 

()التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د: وهبة بن مصطفى الزحيلي (77/78)ط: دار الفكر المعاصر - دمشق 
الطبعة : الثانية » ١15١4‏ هه 


() سورة البقرة من الآية (۲۳۴۳). 





وحه دلالة الآية: أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوقن بالمعروف أي ما جرت به عادة أمثالهن 
في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره (1), 

لادلي: الذي a‏ 

١‏ - قول البي بيك في حديث حجة الوداع عن جابر"اتقوا الله في النساء, فإنُن عوان عندكم, أخذتموهن 
بأقاثة هه والسحلاف فلوسي E‏ 

* - وجه الدلالة من الحديث: فيه وحوب نفقة الزوجة وكسوقاء وذلك ثابت بالإجماع ومن جهة المعى 
أا حبوسة عن التكسب لحق الزوج وانعقد الإجماع ات 2 


م ته 


؟ - عن عائشة ان هند بئت َُة قَالَتَْ يَا رَسُولَ الله إن ايا سيان رَجُل شحيحٌ ولَيْسَ يُمطيني ما يُكفيني 


2 


7 مو رور 


وَوَلَّدي إِنَا مَا أحذت مئهُ وَهُوَ لا يَعْلَم. 

َقَالَ: حُذي ما يَكُفيك وَوَلَدَك بالْمَعْرُوف" 4 

وجه الدلالة من الحديث: يدل الحديث على وجوب النفقة الزوحية» وأا مقدرة بكفايتها كما بيناء وأن 
نفقة ولده عليه دوا وهى مقدرة بکفایتهم» وأن النفقة بالمعروف» وأن لما أن تأحذ نفقتها بنفسها من 


غير علمه إذا لم يعطها إياه 0, 


(اتستوان 2 ). 

ف ل باب وة الي على الل عليه وسيل (4/9) رقي[ 1197 ): 

(©)فتح الباري(5/٠٠0)ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم أبو زكريا يجى بن شرف بن مري النووي )١85/8[‏ 
() صحيح البحاري » كتاب النفقات» باب: إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغيره رقم (ه494). 

()نيل الأوطار من أحاذيث سيد الأحيار شرح متتقى الأبار مد بن علي بن مد الشوكان (۸:/۷) . 
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* - وأما الدليل من الإجماع: فاتفق العلماء على وحوب نفقات الزوحات على أزواجهن إذا كانوا بالغين» 


- ولا نفقة عند الحنفية للصغيرة الي لا يستمتع بهما؛ لأن امتناع الاستمتاع لمعن فيها. 
- قال في الهداية شرح بداية المبتدي؟" وإن كانت صغيرة لا يستمتع كما فلا نفقة لم الأن امتناع 


الاستمتاع لمعن فيها" 3 
- قال في الشرح الكبير لابن قدامة ؟" واتفق أهل العلم على وحوب نفقات الزوحات على أزواحهن إذا 


كانوا بالغين إلا الناشز منهن» ذكره ابن المنذر وغيره" (3) 


* - وأما الدليل من المعقول: فلأن الزوحة محبوسة المنافع على زوجهاء وممنوعة من التصرف لحقه في 
الاستمتاع بهاء فوجحب لما مؤنتها ونفقتهاء كما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير؛ لاحتباس 
نفوسهم على الحهاد » ولأن النفقة تحب زاء الاحتباس» ومن كان محبوسا لحق شخص كانت نفقته 
عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه » قياسا على القاضي والوالي والعامل I‏ 00 


قل و لنها" EE E‏ 


') يراحع: الشرح الكبير لابن قدامة (780/9)» والمغين (780/9)» والفقه الإسلامي للزحيلي ( ..)٠١ 5/٠١‏ 
“) الهداية شرح البداية (50/5)؛ والبحر الرائق .)١97/4(‏ 

) الشرح الکبیر لابن قدامة .)۲۳١/۹(‏ 

يراجع: الحاوي .)٤١۷/١١(‏ 

”)بدائع الصنائع (8/4١)؛‏ والمغئ (۹/١۲۳)ء‏ وتبيين الحقائق (۳/١ء).‏ 

) بدائع الصنائع )۱۸/٤(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





2 
۳۲ 


المطلب الثالث 
على من تجب النفقة. 
اف اة ا غ ن النفقة تحب على الزوج الحر الحاضرء فإذا سلمت المرأة نفسها إلى الزوج 
على النحو الواحب عليهاء فلها عليه جميع ما تحتاحه من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن (21. 
قال ابن قدامة رحمه الله" وجملة الأمر: أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج» على الوجه الواحب عليها 


۴ )2 
؛ فلها عليه جنيع حاحتها؛ من مأكول» ومشروبء وملبوس» ومسكن” انتهى ' 


(') الشرح الكبير (570/9)» والمغئ »)١71/5[(‏ والفقه الإسلامي للزحيلي .)٠٠١/٠١(‏ 
(©) الغ (۲۳۱/۹) 





2 
0 


احتلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وهل بجحب بالعقد وحده أم به وبالتمكين 
والتسليم التام ؟ على ثلاثة مذاهب: 

*- المذهب الأول: وهو مذهب جمهور الحنفية (!)» والشافعي في القدم ™: سبب وجويما استحقاق 
الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليهاء ورتبوا عليه ألا نفقة على مسلم في نكاح فاسد 0 

- قال في بدائع الصنائع؛" قال أصحابنا: سبب وجوبا استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للروج عليه" 6 
وقال في شرح المحلى على المنهاج؛" فصل؛ (الجديد أنها) أي النفقة (تحجب) يوما فيوما (بالتمكين لا العقد) 
والقدم تحب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت" (©2, 

قال في حاشية ابن عابدين ؟' فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس 


6) ıı 
0 الثابت للزوج عليها بالنكاح‎ 


(!) حاشية ابن عابدين (۷۲/۳٥)ء‏ ورد المختار (١١/٦۷)ء‏ وبدائع الصنائع (٤/١١)ء‏ تبيين الحقائق (31/5)» والعناية 
شرح الحداية .)١38/5([‏ 

(7) شرح احلى على المنهاج .)١۹۸/١(‏ 
() بدائع الصنائع .)١١/٤(‏ 

() بدائع الصنائع .)١١/٤(‏ 

.)١۱٠٦۸/١( ا محلى على المنهاج‎ el 
.)e۷/( )°( 





ادم 
3 
ر 
- ودليلهم: قول ارو ل دید م لعفا الحو ابن e‏ ولا 


بالإنفاق عليهن دون تقييد بوقت» فدل هذا على وجوب النفقة لمن من حين العقد» وكذلك عموم قول 
الني ب : " ومن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف " 2 » وهذا يوحب هن النفقة من حين العقد. 

أنه لانعدام سبب الوحوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب الزواج؛ لأن حق الحبس لا يثبت 
في الزواج الفاسدء وعلى الزوج النفقة في أثناء عدة المرأة بسبب الفرقة الحاصلة بطلاق أو بغير طلاق 
رحعي أو بائن» حامل أو غير حامل» من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت الفرقة من قبلها بسبب 
محظور استحساناء لقيام حق الحبس بعد زواج صحيح (23, 

* - المذهب الثاني هو الجمهور غير الحنفية» من المالكية 4 » والحنابلة 50 والشافعي في الجديد 9 قالوا: 
سبب وجوب النفقة: هو الزوجية وهو كوفها زوجة للرجلء ورتبوا عليه أنه تحب النفقة للمطلقة طلاقاً 


ر ااا وهي حامل» لبقاء حق الزوج» أها المبيوقة إذا كانت اساد فلها عتمد الالكينة 


والشافعية السكئ» ولا نفقة ها لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي ألا نفقة للمبتوتة ولا سكي لما. 


(1) سورة الطلاق من الآية (۷). 

A) 

(©)بدائع الصنائع )١/4(‏ )» تبيين الحقائق (//01). 

() الشرح الکبیر »)٥۰۸/۲(‏ وشرح مختصر خلیل »)۱۸۳/٤(‏ الفواكه الدواني (۹۸۷/۳)ء ومواهب الجليل (541/5)؛ 
والتاج والإکليل .)۱۸١/٤(‏ 

() الغن (۲۳۱/۹)» وشرح الز ركشي .)٥٥۹/۲(‏ 

(9) الحاوي (۹/١٠١)ء‏ ومنهاج الطالبين (١/۹٠۱)ء‏ ومغين الحتاج .)٠٠١/۳(‏ 





- قال صاحب الكفاية؛" قال بعض المتأخرين من أئمة بلخ: إذا لم تزف إلى بيت زوجها لا تستحق النفقة 
0 

- وقال في الشرح الكبير:" تحب النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع بعد أن دعت هي أو 
بخبرها أو وكيلها للدحول » ولو الريك عند فنا كم ب وبعلا مظني ن ر که کا ت عاد 
- وقال جلال الدين امحلي: الحديد أنها - أي النفقة - تحب يوما فيوما بالتمكين لا بالعقد 1 

- وقال ابن قدامة في المغيي؟" إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواحب عليها فلها عليه 


جميع اا ن را رر دون وه 


OT‏ اك اس ف 7ل و حا لاسي اقزر .لاله + لف د سد 
- واحتج الالكية والشافعية بالنص القرآي:" اسكتوهن يِن حيث سكنتم يِن وجدكم 


OR EE 
." وَلا تضارٌوهن لتضيّقوا عليّين"‎ 


ويك الأ لاسن أيه" وذ رمدت هذه الأ النالالة على وحوت فع اله ن ا و 19 


أحدها: أن السك لما كانت حقا في مال» وقد أوجبها الله لما بنص الكتاب إذ كانت الآية قد تناوالئت 
المبتوتة» والرحعية فقد اقتضى ذلك وحوب النفقة إذ كانت السكن حقا في مال وهي بعض النفقة . 


الثاني: قوله" وا ضارُوهُن" والمضارة تقع في النفقة فهي في السكئ. 


(!) درر الحكام (451/5).؛ و المحيط البرهان لحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه .)١55/5(‏ 
(7)الشرح الكبير .)١١۸/۲(‏ 

| ا محلى على المنهاج .)١٦۸/١(‏ 

()الغێ (۲۳۱/۹)ء وشرح الز ركشي .)٥٥۹/۲(‏ 

() سورة الطلاق آية (5). 

) 


6) أحكام القرآن للحصاص (ه/5©). 
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الثالث: قوله؟" لمُضِيْقُوا عَلَيْهنَ" والتضييق قد يكون في النفقة أيضا فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها 
با 

واحيذنا ايشا بان" التو كله عفنا لن عاش ري اه عا وف ا مت م 407 ولم ينفق 
عليها إلا بعد أن دحل بماء فدل - على ذلك - على أن النفقة إنما تحب بالتمكين لا بالعقد» إذ لو كانت 
حقا ها لما منعها إياهاء ولو كان قد أنفق عليها لنقلإليناء ولما لم ينقل أنه أنفق عليهاء دل هذا على عدم 
وجوبه (2), ولأن العقد يوحب المهر» فلا يوحب عوضين مختلفين ), 

- كما وأن النفقة مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولاء فدل هذا على أن النفقة لا تجب بالعقد وحده؛ 
ولأنها تحب في مقابلة الاستمتاع في عقد بنكاح صحيح, فإذا وجد التسليم وجب لا النفقة في مقابلته 
كالبائع إذا سلم المبيع وحب له على المشتري تسليم الثمن 77 


* - المذهب الثالث : وهو مذهب القديم عند الشافعية: أن النققة قمع ا 
E, 0‏ 0 و 2ھ ات 27و ر و س و و 
المناقشة والترجيح: أن قول الله تعال:" اسکتوهن يِن حیٿث سکنتم يِن وجدكم ولا 


ول و 


چ ا "2 0 أ ا" 7 أل 2 اة أ ا 0 م 
رُوهن لتضيّقوا عليّين وَإِن كن اؤلت حمل نفقوا علهن حت يضعنَ 
2 


6 2 و صد ا صد 
71 ”0 2 ير 2 ےط 7 دي ع 8 ر 4 س و ةدر ر وھ„ 98 
حملهن فإن ارَصْعنَ لكمّ فعاتوهن اجورّهن وَاتمروا بيتك معروفي وَإن 


')أحكام القرآن للحصاص (257/0). 

©) صحيح البخاري : كتاب النكاح» باب: إنكاح الرجل ولده الصغار حديث رقم(۷۳۸٤)‏ 
3) حاشية قليويي وعميرة (٤/۷۸)ء‏ ومغن الحتاج .)٠٠٠/۳(‏ 

ا 

“)مغن الحتاج .)٠٠٥/۳(‏ 


) حاشية قليوي وعميرة .)۷۸/٤(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





ر 


0 م 1 و " ''"» فقوله تعالى؟"وَإِن كن اوت مَل فَأَنفِقُوا 


2 ا بح 
عليينْ حت يضعنَ حملهن ٠“‏ قد انتظم المبتوتة والرجعية» ثم لا تخلو هذه النفقة من أن يكون 
وجوبما لأحل الحمل أو؛ لأا محبوسة عليه في بيته فلما اتفق الجميع على أن النفقة واحبة للرجعية بالآية لا 


للحمل بل؛ لأنها محبوسة عليه في بيته وحب أن تستحق المبتوتة النفقة هذه العلة. إذ قد عمل ضمير الآية 


٤‏ و 9 ا 
في استحقاق النفقة للرجعية فصار كقوله:" فانفقوا عليّين " لعلة أنها محبوسة عليه في بينه؛ لأن 


الضمير الذي تقوم الدلالة عليه يمتزلة المنطوق به. 

- ومن جهة أخرى أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقة للحملء أو لأنما محبوسة عليه في بيته 
فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال أن ينفق عليها من ماله كما أن نفقة الصغير 
في مال نفسه. 

الترحيح: لما حصل الاتفاق من الجميع على أن الحمل إذا كان له مال كانت نفقة أمه على الزوج لا في 
مال الحمل دل على أن وجوب النفقة متعلق بكوفها محبوسة في بيته» وأيضا كان يجب أن تكون في الطلاق 
الرحعي نفقة الحامل في مال الحمل إذا كان له مال كما أن نفقته بعد الولادة من ماله فلما اتفق الجميع 
على أن نفقتها في الطلاق الرحعي لم تحب في مال الحمل وجب مثله في البائن» وكان يجب أن تكون نفقة 


ابقامن مروت ا ا ست ا ات © والله تعالى أعلم. 


() سورة الطلاق آية (5). 
(2)أحكام القرآن للحصاص (ه/55©). 





2 
۳۸ 


المبحث الثاني 

شروط النفقة. 
اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية» والشافعية» والحنابلة - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها تخالف 
شروط المالكية: 
أما شروطها عند الجمهور فهي أربعة : 
١‏ - أن تمكن المرأة نفسها لروجها تمكيناً تاماً؛ إما بتسليم نفسها أو بإظهار استعدادها لتسليم نفسها إلى 
الزوج بحيث لا تمتنع عند الطلب» سواء دحل الزوج بها بالفعل أم لم يدحل» دعته الزوجة أو وليها إلى 
الدحول وا أم لم تدعه. 
- فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واحتياره وحبت نفقتها عليه» وإن منعت المرأة نفسها أو منعت وليهاء 
أو تساكتا بعد العقدء فلم تبذل ولم يطلبء فلا نفقة لاء وإن أقاما زمناء فإن النيي تزوج عائشة 
ودخلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق إلا بعد دخحوله 217. 
- وإن كان الامتناع من تسليم نفسها بحق؛ فلها النفقة» كالامتناع لتسليم المهر المعجل أو الحالء أو 
لتهيئة مسكن لائق شرعاً. 
- وأضاف الشافعية: أن يريد الزوج سفراً طويلاً. 
؟ -أن تكون الزوحة كبيرة يكن وطؤها؛ فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لما؛ لأن النفقة 
تحب بالتمكين من الاستمتاع» ولا يتصور الوحوب مع تعذر الاستمتاع» فلم تحب نفقتها. ويوافق المالكية 


رأي الجمهور في هذا الشرط 0 


(') الشرح الكبير (55/5؟)» والمغئ (۲۸۲/۹)ء البدائم(٤/۱۸)ءوالمهذب‏ (۹/۲١٠)ء‏ الكاقي قي فقه ابن حنبل 


, وما بعدها‎ (rov/r) 





9 


- ولم يشترط الجمهور ف الزوج أن يكون بالغاء بل تجب النفقة على الصغير م تحققت الشروط اليّ 
توجب النفقة في الزوجة ©. 

۴آ بكرف اروا جا فإن كان الرواج فاسداء فلا ففقة غلى الزوجة لأن العقد الفاشن سس 
فسخه» ولا يكن اعتبار الزوجحة محبوسة لحق الزوج» ولأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح» ولا يستحق 
ما في مقابلته» وهذا متفق عليه. 

> - ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مسوغ شرعيء أو بسبب ليس من جهته: فإن فات 
حقه بغير مسوغ شرعي كالنشوز» أو بسبب من جهته؛ فإن الزوجة تستحق النفقة» وهذا متفق عليه 


أنضاء إلة أن للالكية يقولرة يوعوبي اة د كان قرات الان ار لا هل ها هة 


* - شروط وجوب النفقة عند المالكية: 

* - فرق المالكية بين المدحول يما وغير المدخول بها . 

أولاً: شروط وجوب النفقة لغير المدخول بماء وهي أربعة: 

١‏ - التمكين من الدحول: بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدحول ّاء أو يدعوه وليها المحبر أو 
وكيلهاء فإن لم تحصل هذه الدعوة؛ أو امتنعت من الدحول لغير عذرء فلا نفقة لما. 

١‏ - أن تكون الزوحة مطيقة الوطء: فإن كانت الزوحة صغيرة لا تصلح للدحول بها فلا نفقة لما فإن 


دحل هار كان بالف لزم ةة . 


(')روضة الطالبين (47/5). 
(©) الحاوي (483/11).؛ والمغئ .)۲۳٠/۹(‏ 
(©) الشرح الكبير (008/5). 





- وإن كان يما مانع كرتق» فلا نفقة لها إلا أن يتلذذ بما عالماً العيب. 

- أن يكون الزوج بالغاً: فلو كان الزوج صغيراً ولم يدل؛ فلا نفقه لهاء وإن دحل فلها النفقةء 
وأوجحب الممهور الشقة غلك 'الضبي لامرأته الكبيزة»: لأف 'شلمت تفسها تسليماً صحيحا كما لو كسان 
ووج کر 

>٤‏ - آلا يكون أحد الزوجين مشرفاً على الموت عند الدعوة إلى الدحول: فإن كان في حالة الرع» فلا 
نفقة للزوجة» لعدم القدرة على الاستمتاع يما. 


ا ل وى عل شاف غل ادك ن اه 


#اتزتايا شروظ جوت اة لرل ما ان 


لل ے 


ے ی ص ہو ر < 41 عرب - 3 
هذة: إعساوةة القولة تعال:" ل يكلف الله تفا العا أله" 7 الف ا يكشنف إذن 


ذه 


بالإنفاق . 
١؟‏ - ألا تفوت الزوحة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي: فلو فوتت ذلك بالنشوزء أي 


الخروج عن طاعة الزوجء فلا نفقة لها (°, 


0( حاشية الدسوقي (5.08/5)» والشرح الكبير (58504؟)» وشرح الزرقاني على مختصر خليل( 4 / 555 )ءط : دار 
الفكر ‏ بيروت. 

(2) سورة الطلاق من الآية (۷). 

(الشرويغ الصغير(۷۲۹/۲ ) وما بعدهاء والشرح الكبير والدسوقي(؟/ 0 5) وما بعدها. 





والخلاصة: أن المدخول بما تحب لما النفقة مطلقاًء وإن لم تكن الزوحة مطيقة الوطءء ولا الزوج بالغاً. 
- وأما قبل الدحول فلا نفقة لغير ممكنة من نفسهاء أو لم يحصل منها أو من وليها دعوة للدخولء أو 
حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما للدحول» ولا لغير مطيقة الوطء» ولا مطيقة بها ما نع كرتق 


إلا ان ولك ةا يكين الوط م عله كوه ا بالمانع منه. 


22 
رذ 


المبحث الثالث* 
واجبات النفقة الزوجية 

دل اا الزوجية عدداً من الواحبات وهي: 

١‏ - الطعام وتوابعه. 

۲ - الكسوة. 

۳ - المسكن. 

٤‏ - الخدمة إن لزمتها أو كانت ممن تخدم. 

ه - آلة التنظيف ومتاع النعت: 
کا الطعام وتوابعه: 
تفق الفقهاء على أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام » وما يتبعها من ماء وحل وزيت ودهن 
للأكل وحطب ووقود ونحوهاء ولا تحب الفاكهة. 
* - واختلف الفقهاء فيما تقدر به نفقة الطعام: 
NE‏ تقدر بالكفاية» أي ما يكفي الزوحة من الطعام كنفقة الأقارب . 
واستدلوا بالاآن: 
١‏ - قول البي يل هند" حذي ما يكفيك وولدك با لمعروف" . فأمرها بأحذ ما يكفيها من غير تقدير, 


وإغما باجتهادها في التقدير . 


(!)الإدام: معروف ما يؤتدم به مع الخبز 3 
يراجع: لسان العرب (۸/۱۲ ). 


(7) يراحع: الشرح الكبير (۹/٠۲۳)ء‏ ومغن (۹/٠۲۳)ء‏ وكشاف القناع (١/١٠٠)ء‏ ومطالب ألي النهى (١/١٠١٦)ء‏ 


وحاشية الروض المربع .)۹۲/٠۳(‏ 





ر 


۲ - أن الله تعالى قال!" وغان r‏ 4 رزقهنّ و رش E‏ 0 

وقد تقدم وحه دلالة الآية. 

۳ - وقال البي ية في خطبة حجة الوداع:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتمن با معروف" 7ء وإيجاب أقل من 
الكفاية من الرزق ترك للمعروف» كل هذه الأدلة صريحة في إيجاب قدر الكفاية» ولا يصح تقدير النفقة 
بالكفارة؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسارء وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون 
القدر» بدليل عدم وجوب الأدم فيها. 

- وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة» فليس لما أن تطلب منه تقديراً معيناً لتنفق هي بنفسهاء فإن 
ثبت تقصيره» رفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه النفقة» ويرحع في تقدير الواحب إليه إن لم يتراض 
الزوجان على شيء. 

عي اا ای وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرب كالخبز والإدام. 

- ويجب في النفقة تسليم الطعام» وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أو غيرهما بالقبض من 
الو 


وقال الحنابلة؛ لا يملك الحاكم فرض غير واحب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً إلا باتفاق الزوجين. 


(')التديك سن ر که 
ع المراحع السابقة. 
)ةا اشر ع لكيه ل 


)0 
(”)البدائع( 8؟/؛ -٠۲)ء‏ والشرح الصغير( 1/71 )وما بعدهاء والمغئي(185/8 ). 





1 

ا 

- وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات قي كل بلدء أو بحسب احتلاف الأمكنة والأزمنة 
والأحوال» من رحص وغلاء وشباب وهرم» وشتاء وصيف. 

وإذا قدر القاضي النفقة» ثم تغير حال الزوج ا أو عار اه زاد القاضي نفقة اليسار في المستقبل» أو 

نا 0 


وقال الشافعية: تقدر نفقة الطعام من الحب .عقادير معينة بحسب حال الزوج ا 


واستدلوا مما يلي: أن أقل ما يدفع في الاو القخض الزاحد مث من القيوك واه انه ار 
1 ام رن رق سگ ر 
الكفارة بالنفقة على الأهل؛ فقال تعال: "من اوسط ما تطعمونَ اھلیکہ " ا 


بالكفارة يجامع أن كلاً منهما مال يجب بالشرع» ويستقر ف الذمة. 
- فعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعام؛ وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف 


3 و 5د و ا ا ا م 5 
لكا جوا دا الات بر تعالى:" لينفق ذو سعةٍ من سعته- " 0 كين وي 


الكفارة لكل مسكين مدان» وهو قي كفارة الأذى: من إزالة شعر أو ظفر في الب ) وأقل ما وجب له 


مد قي نحو كفارة الظهارء فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدّان؛ لأنه قدر الموسع» وعلى المعسر الأقل 


()المغي (۲۳۱/۹). 

(2) إعانة الطالبين (550/5)» والمهذب .)١514/9(‏ 

( “امور الات أيه 4 

(4)جواهر العقود و معين القضاة و الموقعين و الشهود لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي 
(؟/177١).ط؛‏ دار الكتب العلمية - بيروت 

(”) سورة الطلاق آية (0). 

) 


.)٤۸۹/۲( الإقناع‎ 





وهو مد؛ لأن المد الواحد يكتفي به الزهيدء ويتقنع به الرغيب» وعلى المتوسط ما بينهما دفهاً 
1 
لاضرر غنه ا . 
٭- قال في الإقنا ع" واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر تي 
الذمة وأكثر ما وحب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وحب له 
مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسر وعلى المعسر الأقل وهو 
مد لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد ويقتنع به الرغيب وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره 
1 : 1 . 7« (2) 

* - وأما الأدم عند الشافعية: فيجب أدم غالب كزيت ومن وجبن وثمر وخل» وفاكهة لمن اعتادمّاء ولحم 
بحسب يسار الزروج وإعساره كعادة البلد وتقدير القاضي 0 حال من تقدر به نفقة الطعام. 
* - قال في الإقناع:" ( وجب ) ضما مع ذلك ( من الأدم ) ما جرت به العادة من أدم غالب البلد» كزيت» 
(4m, ٍ 1 5‏ (5) 
وشيرج» واممن» وزبد» وهر» و . 

وقت وجوب نفقة الزوجة 

ذهب الحنفية والمالكية إلى: أن وقت وجوب نفقة الطعام تكون بحسب ما يناسب الزوج من الأصلح 
(( يراحع: الإقناع (۲/٦۸٤)ء‏ وأسن المطالب (۹/۳١٠)ء‏ والحاوي (١١/١٠٠)ء‏ وشرح الحلى »)٠١١/١(‏ ومغيْ 
احتاج »)٠۲۹/۳(‏ وفتح الوهاب .)۸۲٠١/۲(‏ 
(#الإقناع .)٤۸٦/۲(‏ 
() المهذب .)١154/9(‏ 
()الإقناع .)٤۸٤/۲(‏ 


,0( يراحع: إعانة الطالبين (57/4)» الإقناع (۲/٤۸٤)ء‏ والسراج الوهاج(١/٦٠٠)ء‏ وحاشية قليويي »)۷٣/٤(‏ وشرح 
الحلى على المنهاج(١/۸١٠).‏ 





رف 


بالأسبوع» والموظف بالشهر» والأغنياء أصحاب الثروة بالسنة» وتدفع النفقة مساء كل يوم لليوم 
التالي» أو في هاية الأسبوع كالصناع الذين لا يقبضون أحرهم إلا في آحر الأسبوع, أو في بدء الشهر أو 
آحره بحسب قبض الرواتب الوظيفية» أو سنة بسنة للأثرياء . 

* - وذهب الشافعية» والحنابلة إلى: أن النفقة تدفع بطلوع شمس كل يوم؛ لأنه أول وقت الحاحة» فإن 
اتفق الزوجان على التعجيل أو التأحيل ا 

* - قال في الكافي في فقه ابن حنبل؟" فصل: وعليه دفع نفقتها إليها كل يوم إذا طلعت الشمس لأنه أول 
وقت الحاجة فإن اتفقا على تعجيلها أو تأحيرها أو تسليفها النفقة لشهر أو عام أو أكثر جاز لأن الحق لا 
يخرج عنهما فجاز فيه ما تراضيا عليه كالدين فإن دفع إليها نفقة يوم فبانت فيه لم يرحع ما بقي لأنها 
أذت ما تستحقه وإن أسلفها نفقة أيام ثم بانت رجع عليها لأنه غير مستحق لاا" (3) 

* - وقال ابن قدامة في المغئ :" فصل : يحب عليه دفع نفقتها إليها في صدر فار كل يوم إذا طلعت 
الشمس لأنه أول وقت الحاحة فإن اتفقا على تأحيرها؛ لأن الحق لها فإذا رضيت بتأخيره حاز كالدين وإن 
اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من ذلك أو أكثر أو تأخيره حاز؛ لأن 
الحق هما لا يخرج عنهما فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه كالدين وليس بين أهل العلم في هذا 


اف ل0 


(')البسوط للسرحسي( »)۱۸۳/١‏ والشرح الكبير (505/5 ). 

(2) الروض المربع (/1؟)» والكافي في فقه ابن حنبل (۳/١٠۳)ء‏ والمبدع (۸/٦۱۹)ء‏ ومغن (۱/۹١۲)ء‏ وكشاف 
القناع (/478)» ومطالب أولي النهى (/7؟5). 

(”)الكائي في فقه ابن حنبل (۳۹۰/۳)» 

.)١41/5( الغ‎ )( 





ر 


PEE 

الكسوة لغة؛ ‏ بضم الكاف وكسرها ‏ ؛ الثوب يستتر به ويتحلى » والجمع كسى» مشل مدى» 
والكساء: اللباس» والجمع أكسية» يقال: كسوته ثوبا إذا ألبسته» والكاسي خلاف العاري» وجمعه كساة 
؛ ومنه قوهم: أم قوما عراة وكساة. 

* - ولا يخرج المعين الاصطلاحي عن المعين اللغوي (1), 

* - ويختلف حكم الكسوة بحسب أحوالحاء ومن ذلك: الكسوة الواجبة في كفارة اليمين» والكسوة 
الواحبة للقريب» وكسوة الزوحة على زوجهاء وهي محل البحث: 


أجمع العلماء على: أنه يحب على الزوج لزوحته كسوقا إذا مكنته من نفسها على الوجه الواحب عليها؛ 


A, 2 1 | Il, 5 :‏ ر د 
لما لا بد منها على الدوام؛ ولقولهعز وجل: وَعلى المَولودٍ لهء رزقهن وَكْسْوَمُْن 
Il se A I rd Du u AT‏ 


يكفيك وولدك بالمعروف" والكسوة بالمعروف: هى الكسوة ال جرت عادة أمثاها بلبسه. 
- وهي مقدرة بالاتفاق حن عند الشافعية بكفاية الزوجة؛ للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه 


الاسم» وليست مقدرة بالشرع» وتقدر باحتهاد الحاكم» فيفرض ها على قدر كفايتهاء على قدر يسرهما 


0( يراحع: لسان العرب (١٠/۲۲۳)ء‏ والمصباح انير ([585/7)» والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات 
علي بن المطرز .)۲٠١/۲(‏ 


E AN N) 





ر 


وعسرهما» وما حرت عادة أمثاهما به من الكسوة» فللموسرة ثياب رفيعة من حرير وكتان حيد» 
وللمعسرة ثياب غليظة من قطن وكتان» وللمتوسطة ما بينهما . 

* - وأقل ما يحب من الكسوة قميص (ثوب مخيط يستر جميع البدن) وسراويل (وهو ثوب مخيط يستر 
أسفل البدن ويصون العورة) وحمار أو مقنعة ([وهو ما يغطى به الرأس) ومداس أو مكب (وهو مداس 
الرحل من نعل أو غيره) . 

- ويجب لها الكسوة في كل سنة مرتين: صيفية وشتوية» لتجدد الحاجة في الحر والبرد» وتكون كسوة 
الشتاء والصيف .ما يناسبها بالاتفاق من غطاء ووطاء في الشتاء مما يناسب» والصيف .ما يناسبه بحسب 
الفا 

- وتدفع الكسوة عند المالكية والحنابلة أول كل عام وتملك بالقبض» فلا بدل لما سرق أو بلي . 
وقال الشافعية والحنفية: تدفع الكسوة في كل ستة أشهر؛ لأن العرف في الكسوة أن تبدّل في هذه المدة. 
فإن بليت الكسوة قبل هذه المدة» لم يجب عليه بدلماء كما لا يجب عليه بدل الطعام إذا نفد قبل اتقضاء 


4 
الیو ۵. 


قال في الفتاوى الهندية ؛"'وإنما نفرض الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة" 2 


(!) الشرح الكبير (505/9)ء والمغئ (۲۳۳/۹)ءوالحاوي .)٠۲۳/۱١(‏ 

(2) البدائع (٤/۲۳)ء‏ والمبسوط للسرحسي )١87/5(‏ والشرح الكبير (503/7). والمغن (۲۳۳/۹)ء وإعانة الطالبين 
(78/5)؛ والسراج الوهاج »)577/١(‏ ومغين المحتاج (479/9). 

()الشرح الکبیر(۰۹/۲٥)ء‏ المغی‌(۳/۹٠۲)ء‏ والشرح الصغير(۲/٣۷۸).‏ 

()الفتاوی الهمندية (١/١١٠٠)ء‏ و المبسوط للسرحسي »)۳٠١٠/١(‏ والحيط البرهان (٤/١٦1)ء‏ وشرح فتح الققدير 
»)۳۸۸/٤(‏ ولسان الحکام (۳۸۸/۱)» والبحر الرائق (٤/۱۹۳٠)ء‏ ومجمع الأفر (؟175/5١).‏ 

,0( الفتاوى الحندية (١1/ههه).‏ 





ر 


وقال في المبسوط" فإنما تفرض في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة فإن فعل ذلك لم يجدد لما الكسوة 
حي يبلغ ذلك الوقت إلا أن تكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل ججيء ذلك الوقت فحيتئذ تبين إن ذلك 
لم يكن يكفيها فتجدد لها الكسوة ولكن إن أحذت الكسوة ورمت بما حي جاء الوقت وقد بقيت تلك 
الكسوة عندها يفرض لها كسوة أخرى لأنها لو لبست لتخرق ذلك فبأن لم تلبس لا يسقط حقها ويجعل 


E‏ ا 


ا اسك 

السكن: وهو القرار في المكان امعد لذلك» وسمي بذلك؛ ا المذبوح» والمسكن: بفتح 
الكاف وكسرهاء المنزل أو البيت» والجمع مساكن. 

والتكر ادكه لقركة يقال مك قمع هذا وك 0 

واصطلاحا: قال في المبسوط: السكئ: هي الك ق كان غل تل ال زاوال 

وقال في البدائع: السكيئن هي الكون ف المكان غلى طريق الاستقرار" . 


واتفق الفقهاء على أن السكن للزوحة على زوحها واحبة؛ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكئن 


ةروسو يس و >5 عو رس و س و < ر6 . 
على زوجهاء قال تعالى" آسکنوهن من حیٹ سکنتم من وجد کہ" © فو حوب 


(') اللسوط للشرحسي (د/اعم). 

(2)لسان العرب »)511/1١(‏ والقاموس المحيط »)١557/1١(‏ والمصباح المنیر .)۲۸۲/١(‏ 
() المبسوط للسرحسي .)۲۸١/۸(‏ 

()بدائم الصنائم(۷۲/۳)ء ويراحع أيضا: تبيين الحقائق .)١١9/59(‏ 

) 


4 سورة الطلاق من الآية ([5). 





السكين لليَ هي في صلب النكاح أولى؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف» قال 
تعالى:'وعاشروهن بالْمَعْرُوف" ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها 
ومالحاء كما أن الزوحة لا تستغيٰ عن المسكن؛ للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع» فلذلك 
كانت السكنئ حقا لها على زوجهاء وهو حق ثابت بإجماع أهل العلم 9 

- وذكر الشافعية أن الواحب في المسكن هو الإمتاع أي الانتفاع لا التمليك؛ أما المستهلك كطعام 
فيجب فيه التمليك 37 . 

- ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارجما كما بينا في الإطعام والكسوة 


لقوله تعالى؟" من . وجد > 0 


- وبناء علي ما سبق يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآنية: 


ب : > 3 س و و 2 
١‏ - أن يكون ملائما حالة الزوج المالية» للآية السابقة:'" من وجد كم". 


۲ - أن يكون مسقل فا ليس فة حك من أله إلا أن ار ذلك وهذا عض الكتنية؛ لأن السكق فين 


كفايتهاء فتحب ها كالنفقة» وقد أوجبه الله تعالى ونا بالنفقة» وإذا وجب حقاً لا ليس له أن يشرك 


(') سورة النساء من الآية .)١۹(‏ 

(2) بدائع الصنائع (٤/١٠)ء‏ والهذب (۲/۲١١)ء‏ والشرح الكبير (505/9)» والفروع لابن مفلح (450/5)؛ والمغينى 
(۳/۹). 

()والهاب (55/9): 

) )بدائع الصنائع (٤/١٠)ء‏ المبسوط للسرخحسي (۲۸۰/۸)ء والشرح الکبیر (۰۹/۲٥)ء‏ والمغێٰ (۲۳۳/۹). 





غيرها فيه؛ لأنما تتضرر به؛ لأن السكن المشترك يمنعها معاشرة زوجها والاستمتاع يماء ولأنما لا تأمن على 
00100 

* - والحد الأدن للمسكن عند المالكية حجرة واحدة مستقلة رافقها» بشرط قرره المالكية؛ وبعض 
الحنفية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في نفس الشقة (الطابق) زوجة ثانية؛ لأن سكئ المرأة مع ضرتا 
يؤدي إلى الإضرار ا 

فإن كان للرحل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب يؤذوها بقول أو 
0 

* - وفرق المالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة؛ فإذا كانت الزوجة شريفة (وهي ذات القدر) فلها 
الامتناع من السكن مع أقاربه» ولو الأبوين في دار واحدة» لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حاها 
وشۇوما الخاصة»ء إلا إذا شرط الزوج عليها عند العقد أن تسكن معهم» فليس هما الامتناع من السكئ 
معهم إلا إذا حصل منهم الضرر من سكناها معهم أو الاطلاع على شؤوفا وعوراتها.وأما إن كانت 
الزوحة وضيعة (وهي الي لا قدر لما)ء فللزوج أن يسكنها مع أقاربه في دار واحدة؛ إلا إذا اشترطت حين 
العقد ألا يسكن معها أحد من أقارب الزوج» أو حصل لها ضرر منههم ©). 

- وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج؛ ولو كان صغيراً غير مميز إلا إذا رضي 


(!)المبسوط للسرحسي (85/8؟)؛ وبدائع الصنائم(۷۲/۳). 
(7)الشرح الکبیر .)١١۹/۲(‏ 
(©)المبسوط للسرخحسي (۲۸۰/۸)» وبدائع الصنائم(۷۲/۳). 
()الشرح الکبیر .)٠٠۹/۲(‏ 
()المبسوط للسرخحسي (۸/١۲۸)ء‏ وبدائع الصنائم(۷۲/۳). 
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* - وأجاز المالكية: أن يسكن معها ولد صغير من غير الزوج إذا لم يكن له حاضنة غيرهاء وكان الزوج 
لوي عي ل واس هد ا لين ولا يكن لمعف يوي 10 

* - وإذا كان المسكن في مكان منقطع موحش أو كانت الدار كبيرة خالية من السكان ومرتفعة الجدران؛ 
فيلزم الزوج مؤنسة تؤنس الزوجة على ما احتاره الحنفية والحنابلة 7. 

۳ - أن يكون المسكن مؤثثاً مفروشاً في رأي الجمهور غير المالكية: بأن يشتمل على مفروشات النوم من 
فراش ولحاف ووسادة؛ وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب والطبخ من قذر (آلة الطبخ) وقصعة 
(آلة أكل) وكوز (إبريق) وجرّة (آلة شرب) ونحوها بحسب العادة نما لا غن لها عنه كمغرفة»وما تغسل 
فيه ثيابما وأدوات الإضاءة؛لأن المعيشة لا تتم بدون المذكورء فكان من المعاشرة بالمعروف 0 

* - وقال المالكية: الذين يوجبون على الزوجة الجهاز المتعارف في حدود المهر المقبوض قبل الدخول: لا 
يكلف الزوج بتأثيث المزل» بل المككلف هو الزوجة © 

7 - واتفق الفقهاء على: اشتراط كون المسكن مشتملاً على المرافق الضرورية اللازمة للسكئن من دورة 
مياه ومطبخ ومنشرء وأن تكون تلك المرافق حاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة 
في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان» بشرط كون راد ا 

! من تخد‎ E O E aS 

')الشرح الکبیر .)٥٠۰۹/۲(‏ 

#المبسوط للسرحسي (85/8؟)» وبدائع الصنائع[77/5)» والمغي (9/9؟). 

”)البسوط للسرحسي (585/8).؛ وبدائع الصنائع([77/9)» والإقناع (484/9)»؛ والمغئ (79/9). 

“)الشرح الكبير .)01١١/5(‏ 


ا للسرحسي (۲۸۰/۸)» وبدائع الصنائم(۷۲/۳)ء والإقناع (۲/٤۸٤)ء‏ والغنٰ (۲۳۳/۹)ء والشرح الكبير 


) 
) 
) 
) 
) 
.)۰/۲( 





رف 


اتفق الفقهاء على: أنه يلزم للزوحة نفقة الخادم إذا كان اخ وسر وکانت المرأة من تحدم في بيست 


أبيها مغلا ولا تخدم نفسها لكوما من ذوي الأقدار أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف» ولأن كفايتها 
ا و و ضام دو ا ع 2 
واحبة عليه» وقال تعالى:" وعاشروهن بالمعروف " ٠٠‏ والأولى للموسر إحدام زوجته الي تخدم 


A a 

* - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى: أن نفقة الخادم تكون من الطعام والمسكن 
والملبس. 

- إلا أن الحنفية يرون أن نفقة الخادم لا تقدر بالدراهم كنفقة المرأة بل يفرض له ما يكفيه بالمعروف» 
على أن لا تبلغ نفقته نفقة المرأة لأنه تبع لها 30 , 

* - وذهب الشافعية إلى: أن جنس طعام الخادم هو جنس طعام المخدومة» وكذلك للخادمة كسوة تليق 


فاه م 


وذهب الحنابلة إلى : أن نفقة الخادم » ومؤنته » وكسوته تكون مثل ما ال 

** -واحتلف الفقهاء في إلزام الزوج بأكثر من خادم على ثلاثة أقوال: 

يكفيها لنفسهاء فتتحقق الكفاية بواحد» ولا ضرورة إلى اثنين» والزيادة من باب الترف الذي لا يلزم 
a‏ لكيه 11 

(2)الفتاوى الهندية (43/1 5)» وبدائع الصنائء([77/5)» وإعانة الطالبين (75/4)» ومنهاج الطالبين »)١39/١(‏ واية 
اتاج (900/90١)ءوالإقناع‏ (44/5)» والشرح الكبير .)١١١/۲(‏ 

(©) الدر المحتار (۸۸/۳٥)ء‏ ورد الحتار .)١١٤/١۳(‏ 


()روضة الطالبين (٦/١١٠٠)ء‏ ومغن الحتاح .)٠١١/۳(‏ 
() کشاف القناع (454/5).؛ والمغئ (۲۳۳/۹). 





ر 


الزوج به» وقال أبو يوسف: تفرض النفقة لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل» والآخر لمصالح 

O a OE‏ في ا 
وذهب قال الما ق المشهور» وأبو يوسف من الشافعية إلى : أنه يلزم الزوج أكثر من خادم 

إذا كانت الزوجة أهلاً لذلك» وقضي لها عند التنازع مع الزوج بخادمها؛ لأنه أطيب لنفسهاء إلا لريبة في 

حادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا. 

- ويجوز في الصحيح عند الحنابلة:أن يكون الخادم من أهل الكتاب؛ لأن استخدامهم مباح. ولأن 

ا 

ونفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والطعام» مثل نفقة امرأة المعسر في رأي الحنابلة» إلا أنه لا يحب لما المشط 

والدهن لرأسها والسدر؛ لأن ما ذكر يراد للزينة والتنظيف؛ ولا يراد من الخادم. 

* - ومذهب الشافعية؛ تلزم نفقة الخادمة كالزوجة» وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو: مذ على 

معسر وكذا متوسط على الصحيح» ومد وثلث على موسر» وها كسوة تليق بحالمهاء وها أدم على 

الصحيح» لكن ليس ها آلة تنظيف» إلا إن كثر وسخ وتأذت بقمّل» فيجب هما ما يزيله. 

أما إن كان الزوج معسراً فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقته؛ ناكام لبس وريه وعلى 

الزوجة أن تخدم نفسها ما استطاعت 0 

()بدائع الصنائم(۷۲/۳). 

2( الهذب »)١٦۲/۲(‏ ومغن الحتاج .)٤١۲/۳(‏ 

(©)الغني (5/؟). 

() حاشية الدسوقي (285/9). 

(”) بدائع الصنائع .)١8/4(‏ 

) 


6) الشرح الكبير لابن قدامة (۲۳۷/۹)ء والغیٰ (۲۳۳/۹). 
المهذب (۱۹۲/۲)ء والإقناع .)٤۸٤/۲(‏ 





* - قال في السراج”" فان أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أي الأجرة أو أحدمها بأمته أنفق 
عليها بالملك أو أخدمها يمن صحبتها حرة كانت أو أمة لزمه نفقتها وفطرتها وجنس طعامها جنس طعام 
الزوجة وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح ومقابله عليه مد وثلث وموسر مد وثلث وها 
كسوة تليق بحالما ولو على متوسط ومعسر وكذا يجب للخادم أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه 
أقل على الصحيح ومقابله عليه مد وثلث وموسر مد وثلث وها كسوة تليق بحاها ولو على متوسط 
ومعسر وكذا يجب للخادم أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه أقل على الصحيح ومقابله لا حب 


و يكتفي ما فضل عن أدم المحدومة" 0 


حامساً: آلة التنظيف ومتاع البيت: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يحب للزوحة على زوجها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه 
مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها من آلات التنظيف 20), 

قال في المغئ "فصل : ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به 
SS‏ 535 نف ووه ES A‏ 

* - ولا يجب عليه لما ثمن الطيب إذا كان للتلذذ والاستمتاع؛ لأنه حق لهء فلا يجب عليه ما يدعوه إليه» 


أما ما يراد به قطع الرائحة الكريهة فإنه يازمه ©. 


)1( السراج الوهاج .)٤٦۷/١(‏ 

2( بدائع الصنائع (٤/۹٠)ء‏ والشرح الكبير للدرديري (۲/١١ء)ء‏ وحاشية الدسوقي »)٥۱۱/۲(‏ والمغين (۲۳۳/۹)»› 
وكشاف القناع (ه/55)» ومغين المحتاج(570/9). 

(©)الغي (۲۳۲/۹). 

() الفتاوى الهندية( 43/١‏ 5)» والتاج والإكليل »)١81/5(‏ ومغي المحتاج(/١‏ 5 4). 





رو 


* - واتفق الفقهاء على وحوب أحرة القابلة وآلات التنظيف» واختلفوا في أدوات التجميل ومتاع البيت. 
فذهب الحنفية إلى: أنه يحب على الزوج آلة طحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وحرة وقلّر ومغرفة» 
وكذا سائر أدوات ت کر ا يد وطنفسة (بساط صوف) وما تنتظف به وتزيل الوسخ 
كبقط و اتان و اون وسذر ودهن وخطمي على عادة أهل الأ و ماي واک ا 
تغسل به ثيابما وبدماء وينقل لها ماء الغسل من الحنابة» BP TT‏ 

- وأما أحرة القابلة فعلى من استأحرها من زوحة وزوج» فإن جاءت القابلة بلا استفجار» قيل: تحب 
عليه لأنه مؤنة الجماع» وقيل: تحب عليها كأجرة الطبيب. - وأما الطيب فيجب عليه ما يوضع بعد 
ا لحيض والرائحة الكريهة» أما الخضاب والكحل فلا يلزمه» بل هو على اختياره» ولا تحب ها الفاكهمة 
الق الان 

وذهب المالكية إلى أنه يحب على الزوج آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد» فيفرض 
لها ماء الشرب والغسل وغسل الثوب والإناء واليد والوضوءء وزيت الأكل والادّهان» والوقود من حطب 
أو غيره على حسب العادة» وما يصلح الطعام من ملح وبصل وغيرهماء واللحم في كل أسبوع مرة من 
غير الفقير» لا كل يوم» أما الفقير فعلى حسب قدرته. 

A RN MEE‏ ق او ا ا ا ا 
بحسب العرف والعادة» وحصير الفرش» وليس ها بيع حهازها إلا بعد مضي أربع سنين» ولا يلزم الزوج 


ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء والفراش» فإنه يلزم به؛ لأنه ضروري . 


() رد الحتار (۷۹/۳١)ء‏ والدر المختار .)4۳/٠١(‏ 
(7)انمداية شرح البداية(۲/۲٠)ء‏ والمبسوط للسرخحسي‌(۱۸۲/۰)» وشرح فتح القدیر .)۳۸۸/٤(‏ 





رف 


- وتحب عليه أيضاً أدوات الزينة الي تتضرر المرأة بتركها ككحل ودُّهْن من زيت أوغيره كحناء إذا كانا 
لعاكوقب: الاظوو ديو و لدي عليه الا تتص رو ال ادعو كد" كنا اديت :ها التجواظ :و الم كيدلة 
وباقي أثاث البيت» لأا ملزمة بأثاث المنزل وحاجاته بعد قبض Es‏ 

وذهب الشافعية إلى أنه يحب آلة تنظيف كمشط ودُهْن وما تكنس به الدار» وما تغسل به الرأس والبدن» 
وأحرة مام بحسب العادة» ونمن ماء غسل جماع ونفاس» لا حيض واحتلام في الأصح» وها آلات الأكل 
والشرب والطبخ» وعلى الزوج الطحن والعجن والخبز قي الأصح» وها مفروشات النوم من فراش ومخدة 
ولحاف» وما تقعد عليه من لبد وحصير ونحوهما. ولا يجب لما الكحل والخضاب وما تزين به إلا إذا طلبه 
الزوج. وأما الطيب فيلزمه إن كان لقطع السهوكة (الرائحة الكريهة) 2. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط ودهن الرأس والسدر وصابون ونحوهمابما 
تغسل به رأسها وتنظف بدها وبيتهاء وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض أو نفاس وجنابة ونحاسة 
وغسل ثياب. ويجب عليه الخضاب والحناء إن طلبه منها للزينة» ولا يجب عليه إن لم يطلبه؛ لأنهيراد 
للزينة» وعليه الطيب لقطع أثر الحيض والعرق والرائحة الكريهة» ولا يلزمه ما يراد للتلذذ والاستمتاع أو 
التحمل والزينة. 

ويحب كل ما تحتاجه للنوم من فراش ولحاف ومخدّة مع حشوها بالقطن بحسب عرف البلد» وما تحتاحه 
للجلوس من بساط صوف وهو الطنفسه» وما لا بد منه للطبخ كماعون الدار ونحوه» الموسر على حسب 


اا وا ل و ا و ی 


()الشرح الکبیر .)١١١-۰١۱۰/۲(‏ 
(7)الإقناع للشربيئ(؟/807: )» والمهذب )١٦۳-٠٠۹۲/۲(‏ . 
(©)الكافي في فقه ابن حنبل(/755 )ء بدائع الصنائع (7/5؟). 
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*المبحث الرابع: أحكام النفقة» وفيه عشرة مطالب: - 
المطلب الأول: امتناع الزوج عن الإنفاق. 
المطلب الثاني: إعسار الزوج بالنفقة. 
المطلب الثالث؛ نفقة زوجة الغائب. 
المطلب الرابع: مى تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 
المطلب الخامس؛ نفقة المعتدة. 
المطلب السادس: تعجيل النفقة. 
المطلب السابع: الإبراء عن النفقة. 
المطلب الثامن: المقاصة بدين النفقة, 
المطلب التاسع: الكفالة بالنفقة أو ضمافًا. 


المطلب العاشر: الصلح عن النفقة. 


2 
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المطلب الأول 
امتناع الزوج عن الإنفاق. 
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض القاضيء ففيه تفصيل: 
١‏ - إن كان الزوج موسراً وله مال ظاهرء باع القاضي من ماله جبراً عليه» وأعطى الثمن لزوجته للنفقة. 
- وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسراًء حبسها لقاضي إذا طلبت الزوجة؛ لقول البي يلل" مطل الغن 


3 اه‎ E : 0 1 1) 7 . 1 

طلم ل غرم و ت" '» ويظل محبوساً حي يدفع النفقة؛ فإن لم يدفع وثبت للقاضي عجزه عن 
I 5 . 5 A e‏ 7|„ کے 7 E OS‏ 7 1 )2( 

الإنفاق» ترك إلى الميسرة» لقوله تعالى: وان کار . ذو عسررّة فنظرة ا ميسرة . 


؟ - وأما إن كان الزوج معسرا؛ فلا يحبس؛ إذ أنه ليس ظلما بامتناعه عن الإنفاق» ولأنه لا فائدة من 


(3) 


حبسه 
- قال في الحاوي”" [القول في الامتناع عن النفقة مع اليسار] فصل: فإذا امتنع من النفقة عليها مع يسار 


لم يفسخ » وباع الحاكم عليه من ماله ما يصرفه في نفقتهاء فإن ل يجد له مالا حبسه حن ينفق عليها 


كما يحبس من مطل بدين يقدر على أدائه" (0, 


(1)صحيح البخاري؛ كتاب الحولات » باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (۷۷۹/۲)( 77١؟)»‏ وصحيح مسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغ وصحة ال حوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى .)١5515 ()١١51/9(‏ 

(2) سورة البقرة من الآية .)۲۸٠١(‏ 

()المبسوط للسرحسي(٥/۱۸۷)‏ » والبدائم(٤/۳۸)ء‏ وشرح فتح القدير(٤/۳۸۹)‏ » والإقفاع للشربيي (۷۸/۲٤)ء‏ 
والمهذب(157/5١)ء‏ والمبدع(7/8١٠5)»‏ والمغئ (5/9 54 ؟). 

(5) الحاوي (11//ه؛). 





المطلب الثاني 
إعسار الزوج بالنفقة 
للفقهاء آراء في إعسار الزوج» وهي ما يأني: 
قال الجمهور غير المالكية: لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره؛ بل تصبح ديناً عليه إلى وقت 


مو سمه 
مهو I‏ 


2 ااا iq‏ 
اليسارء لقوله تعالى:" وَإإن كار ذو عسرَة فنظرّة إى ميسرة" . 


وحينغذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوحة بالاستدانة» وإن أبى الزوج. 

- وفائدة الإذن بالاستدانة: أن يتمكن الدائن من أحذ دينه من الزوج أو الزوحة» وأن النفقة المستدانة لا 
تسقط موت أحد الزوجين» ويجب إقراض الزوجة على من بحب عليه نفقتهاء فإن امتنع فللقاضي أن 
يحكم بحبسه بعد إنذاره. 

- ولا يفرق عند الحنفية بين الزوجين بسبب الإعسار؛ لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضيء فيستوق في 
المستقبل» ويتحمل أدن الضررين لدفع الأعلى. 

- أما عند الشافعية والحنابلة: فللزوجة أن تفسخ أذا أعسر الزو ج بنفقة المعسر كلها أو بعضهاء ولا تفسخ 
إذا أعسر .عا زاد عن نفقة a E O‏ 

ودليلهم على جواز الفسخ: 

١‏ - حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن البي يقال في الرحل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ 

0( القوانين الفقهية »)١ 57/١(‏ وإعانة الطالبين (35/4)» والمهذب »)١5/9(‏ والوسيط (557/5)» وتحفة المحتاج 
(۲٤/۱۰۷)ء‏ وجواهر العقود (74/7١)ءو‏ الشرح الكبير لابن قدامة [555/9)» والكافي في فقه ابن حنبل (77/8)» 


والمغئي (۹/٤١۲)ء‏ واحتلاف الأئمة العلماء للوزير أبو المظفر جى بن محمد بن هبيرة الشیبان (۲۰۸/۲)ط: دار الكتب 
العلمية - لبنان ‏ بيروت - ١47‏ هل 7١10م‏ الطبعة : الأولى تحقيق : السيد يوسف أحمد 





ا اا 

اوھ ن هو اا د و و تين أغول يه رسرل' الله © كال :"اباتك 
تقول: أطعمي» وإلا فار" . 

۳ - وأيضاً فإنه عجز عن الإمساك بالمعروف» فينوب القاضي منابة في التفريق كما في الجب والعنة» بل 
أولى؛ لأن الحاجة إلى النفقة أولى» فإنه إذا ثبت للزوجة الفسخ بالعجز عن الوطء ‏ والضرر فيه أقل ‏ 
فلأن يثبت بالعجز عن النفقة ‏ والضرر فيه أكثر ‏ 

وقال المالكية: تسقط النفقة عن الزوج اسار اة غار أ له ارم دول کون كا عله فا 


و 


ب ۶ 6 
وحد ظ o‏ يكلف اللَّدُ كَفْسًا نفسًا إلا للا 


- والمعسر عاحز عن الإنفاق» وتكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار. فإن أيسر وحبت 


غل ا 


)الدار قطي (۱۹۳()۲۹۷/۳)ء تلحیص الحبیر ۸/٤(‏ )باب: النفقات .)١٦٦۳(‏ 
6 سنن النسائي ( 4۲۱۱()۲۸۰/۰)» ومسند امد .)۱۰۸۱۸()٤۷۱/۱۹(‏ 
*) سورة الطلاق من الآية(۷). 


(7)الشرح الكبير(؟51/9) وما بعدها . 
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1۲ 


المطلب الثالث 

نفقة زوجة الغائب. 
الا هر ق و و کر ا واا کان دا ام وریا 
- اتفق الفقهاء على: أنه إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه قد مات قبل 
إنفاقها؛ حسب ما عليها ما أنفقته من ميرائها سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم (1), 
قال في الشرح الكبير لابن قدامة" فصل؛ إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم بان أنه 
قد مات قبل انفاقها حسب عليها ما أنفقته من ميرائها سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم, وبه قال أبو 
العالية وابن سيرين والشافعي وابن المنذر ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لأنها أنفقت ما لا تستحق وان فضل 
ها شئ أحذته وان فضل عليها شيء وكان لما صداق أو دين على زوجها حسب منه وان لم يكن لها شئ 
كان الفضل دينا عليها والله أعلء" 2 , 
- وقد احتلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه. 
- فذهب الجمهور: إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو لم يفرضها حاكمء وتكون ديناً في ذمته . 


وي ضيه الاين :ل عاب و و ا ھوک ری ال فيه 


(') الشرح الكبير لابن قدامة (77/9). 

(7)الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۷۳/۹). 

(©)إعانة الطالبين (37/4)» والمهذب »)١517/5(‏ والوسيط (557/5)والشرح الكبير لابن قدامة ([555/5)» والكافي في 
فقه ابن حنبل (۷۳/۳)ء والمغێ ([5/9 4 ؟). 

. )٠٠١ - ٠٤ /۳( والبدائع( 75/4 -707 )» وحاشية ابن عابدين‎ » )١917- 195 للس رحسي( ه/‎ N) 

)0( البدے (۲۱۱/۸)ء ولغن (5/9 ؟)ء وشرح منتهى الإرادات .)٠١١/۳(‏ 
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قال" كتب في رجال غابوا عن نسائهم؛ فأمرهم أن ينفقواء أو يطلّقوا" (1). وهذا إحبار على الطلاق 
عند الامتناع عن الإنفاق؛ ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذرء فكان لا الخيار كحال الإعسار» بل هذا 
أولى بالفسخ» فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور» فعلى غيره أولى» ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته 
بالفسخ» فوجب إزالته . 

- واستدل الحنفية: بأن نفقة الزوحة تحب يوما فيوماء فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة 
الأقارب» ولأن نفقة الماضي قد استغيئ عنها مضي وقتهاء فتسقط كنفقة الأقارب 0 

وعلى مذهب الحنفية: فأنه لا يقضى بنفقة في مال شخص غائب إلا لزوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه. 

- أما غيرهم من المحارم كالاخوة والأحوات والأعمام والعمات» فلا يقضى بنفقتهم فيه. 

- فإذا غاب الزوج» وطلبت زوجته من القاضي فرض نفقة لما فإن كان له مال ظاهر يمكن أحذ النفقة 
منه» قضى لا القاضي بالنفقة من ماله» بعد أن يحلفها بالله: أن زوجها ما أعطاها النفقة» رعاية لمصلحة 
الغائب» ويأحذ في رأي الحنفية الفا كفيو مها با رعاية لمصلحة الغائب؛ لأنه را استوفت 


النفقة أو طلقها الزوج وانة نقضت عدها @ 


(1)مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان )٠۲۳٤۷()۹٤/۷(‏ . 

(2) المبدع (1/8١5)ء‏ والمغئ (45/9١)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (75/9؟). 

(7) بدائع الصنائع (1/4١؟)‏ حاشية ابن عابدین(۳/ ٠٠١ - ٦.٤‏ ). 

() حاشية ابن عابدين »)١75/5(‏ والشرح الكبير (/4 50)؛ والعناية شرح الهداية (717/5؟): ولسان الحكام 
(550/1)» والبحر الرائق ([5577/5). 
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- وكذلك يحلفها في رأي المالكية والشافعية بأنها تستحق النفقة على زوجها الغائب وأنه م يترك ها مالا 


تنفق منه» ولا وأكل :ل كي هاش عليه وتسمى هذه اليمين بمين الاستيغاق . 


قال في حاشية الدسوقي؟" لكن إنما يفرض لما بعد حلفها أا تستحق النفقة على زوجها الغائب" 2 
- وإن لم يكن للزوج مال ظاهر: فليس للقاضي في رأي الحنفية تطليق الزوحة بإعساره؛ لأن إعساره لا 
يسو غ التطليق سواء أكان الزوج حاضراً أم غائ (3), 

- ومذهب الجمهور غير الحنفية: أن للقاضي تطليق الزوجة بإعسار الزوج مطلقاً حاضراً أم غائباًء إلا أن 
المالكية قالوا: إن كان الزوج قريب الغيبة فيرسل له: إما أن يأ أو يرسل النفقة» أو يطلّق عليه » وإن 
كان بعيد الغيبة كعشرة أيام» فللقاضي التطليق إن م يترك لما شيئاً ولا وكل وكيلاً بالنفقة ولا أسقطت 


عنه النفقة حال غيبته» E,‏ 


()حاشية الدسوقي (۲/١۲٠)ء‏ والهذب (۲۸۱/۲)ء والحاوي .)۲۸۱/١(‏ 

(2) حاشية الدسوقي (570/5). 

(7) أسئ المطالب (۳۳/۳٠)ء‏ والبدع (۲۱۱/۸)ء وحاشية ابن عابدين .)١٠١/۳(‏ 

() حاشية الصاوي(٦/۷١١٠).‏ 

(”)الشرح الكبير (4/9 50)ء والمغئ (۹/٠٠۲)ء‏ البدع (۲۱۱/۸)ء والإقناع (۷۸/۲٤)ءو‏ المهذب .)۲٠۳١(‏ 





المطلب الرابع 
متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 

سبق أن النفقة الزوجية تحب باتفاق الفقهاء من حين العقد مع تمكين الزوجة من نفسهاء واشترط 
المالكية لوحوب النفقة قبل الدحول دعوة المرأة أو وليها احبر الزوج إلى الدحول. 
* - ولكنهم احتلفوا في وقت اعتبار النفقة ديناً في ذمة الزوج؛ ومدى قوة هذا الدين على قولين: 
“د الول الل لا وهو أنه لا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضي» فما 
لم يحكم بما القاضيء أو لم يتراض الزوجان عليهاء لا تكون ديناًء فلو أنفقت المرأة على نفسها من مالهمها 
بعد العقد» أو بطريق الاستدانة» لا تكون ديناً على الزوج؛ بل تسقط .عضي المدة» إلا لأقل من شهر فلا 
- وإذا تم القضاء يما أو التراضي عليهاء لا يصبح المتجمد منها ديناً قوياً بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو 
بالإبراء» وإنما يكون ديا طقف قط ا مط ا القوي بالأداء أو الإبراء» ويسقط أيضاً فشو 
الزوجة» وعوت أحد الزوجين. 
و ا و 5 افق الزوج أو القاضي للزوحة بالاستدانة واستدانتها بالفعل. 
* - قال قي بدائع:" قال أصحابنا أا تحب على وحه لا يصير دينا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو 
بتراضي الزوحين فإن م يوحد أحد هذين تسقط .عضي الزمان" 2 
* - قال في رد الحتار"" اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج إلا بالقضاء أو الرضا » فإذا مضت 
مدة قبل القضاء أو را مک غا ا يد 10 


(!) يراحع: بدائع الصنائع( 5/5 ؟)؛ و رد الحتار (۳۷۸/۲۱)ء حاشية ابن عابدین (۳۹۰/۰)ء والبحر الرائق .)۲٠۹/۲(‏ 
(2) بدائع الصنائع(5/4؟). 
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* - وحجتهم: أن النفقة الزوحية هي صلة (أي عطاء من غير عوض) من وجه» وعوض من وجه آخر» 
أما كونما صلة فلأن منافع الاحتباس تعود على الزوجين جميعاً لا على الزوج وحده؛ وأما كونما عوضا 
فلأنما جزاء احتباس الزوجة لحق زوجهاء فنظراً لشبهها بالصلة تسقط .مضي المدة من غير قضاء ولا تراض 
من الزوحين كنفقة الأقارب» ولشبهها بالعوض تصير ديناً بالقضاء بما أو التراضي عليها . 

*- القول الثاني : و و دينا في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن 
وحبت عليه من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج» فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون» ولا 
يسقط .مضي المدة بدون إنفاق» ولا يسقط المتجمد منها في الماضي بنشوز الزوحة ولا بالطلاق ولا 
بالموت. 

*- قال في روضة الطالبين:"فصل: إذا لم ينفق على زوجته مدة» وعجز عن أدائها لم يكن هما الفسخ 
بسبب ما مضى حن لو لم يفسخ ي يوم جواز الفسخ» فوحد نفقة بعده» فلا فسخ ها بنفقة الأمس» وما 
الا 

* - وحجتهم؛ أن النفقة عوض» وليست صلة أي عطاء من غير عوضء وقد أوجبها الشارع .مقتضى 
العقد في مقابل احتباس الزوحة لشؤون الزوجية. 


- وإذا كانت عوضاً محضاً فهي دين كسائر الديون؛ تحب من وقت استحقاقها ككل عوض أو أجرة (5) 


() رد الحتار (۳۷۸/۲۱). 

)2( بدائع الصنائم(٤/٠٠)ء‏ والمبسوط(۲/٤۱۸‏ )ء والمداية شرح البداية(۲/١٤).‏ 

()يراحع: روضة الطالبين (487/5). وبدائع الصنائع(5/4؟)» والمغئ(5/4؟). 

() روضة الطالبين (48/5). 

(”)الشرح الكبير([١/)59:‏ وما بعدهاء والمهذب(55/5١)»‏ والمغئي(4/؟)» والبدع .)۲١۷/۸(‏ 





sS 


المطلب الخامس 

نفقة المعتدة. 
* - فرق الفقهاء بين المعتدة من وفاة» والمعتدة من طلاق» وكذا بين المعتدة من طلاق رجحعي والمعتدة من 
طلاق بائن: 
أولاً: المعتدة من طلاق رحعي: 


* - اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا يحب لها النفقة ‏ من طعام وكسوة ومسكن ‏ أيام 


5 2 ص ب - ل 6ه د ص تن ر اہ س ر و ويم 
ع ر ا و ول ال د طلقتم النْسَاءَ فطلقوهن 


ا 9 چ ن ہک ِء 4 2 سر را وو يمر 7 زر ر رص لک 
SJ 9 TE‏ 
وَلا خرجرى ! ان ياتين بفدحشة مبيتة تلك حدود الله ومن يتعد 
وو ل 2س د 210 7 وعم 56 ا ا و« و مومس هم £ 1 )2( 
حدو الله فقد ظلم نفسهء لا تدرى لعل الله نحدث بعد ذالك اما" ”ل 


فقد فى سبحانه الأزواج عن إخراج زوجانم أثناء عدتمن من بيوتمن» واعتبر ذلك تعديا لحدود الله وإذا 
كانت الزوجة محبوسة لحق الزوج في ذلك السكنء فعليه سائر أنواع النفقة؛ لأن من حبس لحق إنسان 


وجب على المحبوس له النفقة كاملة» ولقيام حق حبس النكاح حيث يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ا 


(') بدائع الصنائع(17/4١)»‏ والفتاوى الهندية (059/1). 
(7) سورة الطلاق آية .)١(‏ 
()بدائع الصنائم(٤/۱۷)ء‏ والمغی‌(۲۸۹/۹). 





< 
5 
ر 
* - ثانيا: المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو شبهة: 
- ولا تحب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو شبهة» إلا أن المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة 


السكئ مدة العدة إذا كان المسكن مل وکا للروجء ا ودفع أحرته قبل الوفاة 4 


*” - ثالناً: المعتدة من طلاق بائن؛ 
- فرق الفقهاء بين المبتوتة الحامل وغير الحامل في وجوب النفقة لها أثناء العدة. 


- فاتفقوا على أن لها النفقة والسكئ م كانت اه 20 , 


ويم 5 


0 َ 0 ا رو 212 ور س و “بن 


1 
3 
8 


9 ا ا يا ل ا و ا 927 دي 52 لد 
جد كم ولا تضارُوهن لعَصَيّقوا عليرن ون کن ولت مَل فأُنفقوأ عَلَينَ 


حَ ٤‏ و و ور م وه 8 و 
00 8 و I57‏ فا E‏ ج 7 > فعا“ 3 ا و شه 3 3 و 2 
حتى يضعنَ حملهن فإن ارَصْعنَ لكمّ فاتوهن أجورّهن واتمروا بيتكر 


صد 


وو 


ذه و ير و وي 4 
ا ل 7 ESR OO AS‏ و وہ چ + !ا )3( 


()هداية شرح البداية (۲/٤٤)ء‏ وشرح فتح القدير (١/١١٠)ءوالثمر‏ الدواني شرح رسالة القيرواني(١/489)؛‏ 
والمهذب(۲/٤٦۱)»‏ والبدے(۱۹۱/۸)»ء والكافي في فقه ابن حنبل .)۳١۷/۳(‏ 

(©)بدائع الصنائع( »)١17/5‏ والغيْ(٤/٠٠)ء‏ وماية الحتاج .)١٠١/۷(‏ 

() سورة الطلاق آية (5). 
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وفالزا كاه اننا حامل بولده وهو يجب أن ينفق عليه» ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا أنفق على 
أمهء فيجب على الزوج أن ينفق على تلك الأم» كما يجب عليه أحرة الإرضاء . 
قال في المهذب؟' باب نفقة المعتدة: إذا طلق الرحل امرأته بعد الدحول طلاقا رجعيا وجب لها السكيئن 


والنفقة في العدة لأن الزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع موحود» فإن طلقها طلاقا بائنا وحب لما 
٤ 3‏ ويم 2 - 

السكئئ في العدة حائلا كانت أو حاملا لقوله عز وجل ل" " أسَكتوهنٌ مِنْ حيث 

داع و اس Ta‏ لس O‏ 

ا ابض ا و کا کر ا عا ثاكثة مراع : 

تبني الأو O‏ إن نف O O‏ 
هب اون واهو ملعك اصفية و ن 1 و ب 

العدة, 

- واستدلوا على ذلك هما استندوا إليه في إيجابما للمبانة الحامل. 

الشعبي» فحدث الشعبي بحديث " فاطمة بنت قيس " أن رسول الله يله لم يجعل لما سكي ولا نفقة "2 ثم 

أذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث يمثل هذا ؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله 


وسنة نبينا يةلقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء ها السكن والنفقة» قال الله عز وحل 


(')الهذب (۲/١٠)»ء‏ والغئ(55/4)ء وفاية الحتاج .)۲٠١/۷(‏ 
(2)اللهذب (؟/55١)»‏ والكافي في فقه ابن حنبل (750/7). 
()بدائع الصنائم(٤/٦ )١‏ 

0( أحكام القرآن للحصاص (۲۰۰/۰)» والمغئ (۲۸۹/۹). 





(1) 


* - المذهب الثاني: وهو CAN aa‏ والشافعية 2 وهو رواية عند الحنابلة ا 
2 7 ا و "2 0 ا دسح لم م و - ف 
دون النفقة؛ لأن الله عز وجل قال: اسشسكنوهن مِن حيث سكنتم من وجدكم 


ب و 


رت دم عسو 5ه روم رخ :و دري هر ره 2ه دى 64 0 خ. ه دي همه -*» 
ولا تضاروهن لتضيّقوا عليين ون کن اولت مل فانفقوا عليين حتى 

6« م وو همه 24 ع ا 3 ع 

رد عن حملع ."2 فقد أوجب سبحانه السكئئ لكل مطلقةء ومنها البائن غير الحامل» وأما النفقة فقد 


خص با الحامل دون الحائل» فدل ذلك على وجوب السكئ للبائن غير الحامل دون النفقة. 


a E‏ فق واي 101 انيدل ليق وا بولا سكين وكا ورقهن فاطمة دك فسن 


أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله له نفقة ولا سک "٠‏ , 


)0( صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب؛ المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء (5/5 .)١580(]١1١‏ 

(2) حاشية الدسوقي (515/1)) وشرح مختصر ليل .)١91/4(‏ 

.)١١0/( (')الهذب‎ 

() الشرح الكبير لابن قدامة (۲۳۸/۹)ء والغێٰ (۲۸۹/۹). 

,0( الإنصاف (۰/۹٠۳)ء‏ الشرح الکبیر لابن قدامة (۲۳۸/۹)ء والمبدع (۱۹۱/۸ الحرر قي الفقه على ممذهب الإمام 
أحمد بن حنبل؛ لعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني (؟/5١١).‏ 

() السنن الكبرى » كتاب : النفقات» باب: من قال ها النفقةء .)٠١١١۸()٤۷١/۷(‏ 





اعا ا 

* - ذهب المالكية إلى؛ وحوب نفقة الحمل على أبيه» بشرط حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه 
فلا نفقة لحمل رقيق ولا لمن أبوه عبد» ولا نفقة لحمل ملاعنة محبوسة بسببه (1), 

* - وذهب الشافعية والحنابلة في سبب نفقة الحامل قولان: 

أحدهما: أنما تحب للحمل؛ لأنما تحب بوجوده. وتسقط عند انفصاله» فدل على أنها له. 

والثاني: تحب للحامل من أجل الحملء لأفها تحب مع اليسار والإعسار» فكانت له؛ كنفقة الزوحات»ء 


ولأنما ‏ في رأي غير الحنفية ‏ لا تسقط .عضي الزمان» فأشبهت نفقة الأم في حال حياة ين 


(')الشرح الكبير )455/١1(‏ وما بعدها. 
(7)المهذب(۲/٤٦ ١‏ والغئ( 5/6 5٠١)ء‏ والمبدع(91/8١).‏ 





م 
V۲‏ 


المطلب السادس 
* - ذهب الحنفية إلى أنه إذا عجل الزوج نفقة زوجته» ثم طرأ ما يوحب سقوط النفقة كنشوز الزوجة» 
ليس له أن يسترد شيئاً منها؛ لأن النفقة صلة أو هبة» والزوجية من موانع الرحوع في الحبة 17). 
* - وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» ومحمد من الحنفية إلى؛ أنه للزوج أن يسترد نفقة 
المدة الباقية» فإن كانت قائمة أحذهاء وإن كانت مستهلكة أحذ مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت 
قيمية؛ لأن النفقة عوض وجزاء احتباس الزوجة في المدة» فإن فات الاحتباس في بعض المدة فلا تستحق في 
E‏ ناريا NSE E a SRO‏ 


e a BR O a aE 


(!)الهداية شرح البداية(۲/١٤)وما‏ بعدهاء وشرح فتح القدير (401//4 -508). 
(2)الهداية شرح البداية(؟/50)وما بعدهاء وشرح فتح القدير (507/4 -508): والثمر الدوانٍ(١/485)؛‏ 
والمهذب(514/7١)‏ وما بعدهاء والمبدع(5/8 ١؟)»‏ والکاني في فقه ابن حنبل(۳/ .)۳٠١۲‏ 





م 
يف 


المطلب السابع 
الإبراء عن النفقة. 
* - الإبراء إما أن يكون عن نفقة ماضية أو مستقبلة. 
أولاً: إذا كان الإبراء عن النفقة الماضية: 
* - ذهب الحنفية إلى: أنه إذا كان الإبراء عن نفقة ماضية» صح الزوحة» إن كانت النفقة مفروضة 
بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لأنها صارت ديئاً ثابتاً في ذمة الزوجء والإبراء يكون مما هو ثابت في 
الذمة» ولا يصح الإبراء عن نفقة مفروضة بقضاء أو تراض؛ لأنها لم تثبت ديناً في الذمة» ولا يكون الإبراء 
إلا عما هو ثابت في الذمة 0 
* - وذهب اللجمهور: يصح الإبراء عنها؛ لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج مجرد الامتناع عن الإنفاق» سواء 
أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة 2), 
افاي EOE‏ 
إذا كان الإبراء عن نفقة مستقبلة: فلا يصح اتفاقا؛ لأن النفقة م تحب بعد فلا تقبل الإبراء. 
لكن أحاز الحنفية الإبراء عن نفقة مستقبلة في حالتين: 
الأولى: الإبراء عن مدة بدأت بالفعل: كنفقة شهر بدأ» وسنة دحلت, لا عن أكثر من سنة» ولا عن سنة 
م تدحل» لتحقق وجوهاء إذ يحب تنجيزها أول المدة. 
الثانية: الإبراء من نفقة العدة في مقابل الخلع أو الطلاق: لأن الإبراء عن النفقة في نظير عوض وهو ملك 


الزوجة نفسهاء ولا يصح الإبراء في غير الخلع والطلاق؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وحوبه . 


(')البدائع (5/4؟)» شرح فتح القدير(294/4). 
(©)الثمر الدوان(۸۹/۱٤)ء‏ والمهذب )١55/9(‏ وما بعدهاء والمبدع( 4/8 »)٠١‏ والكافي في فقه ابن حنبل (۳/ .)۳٠۲‏ 





2 
/ا 


المطلب الثامن 

المقاصة بدين النفقة. 
* - المقاصة في اللغة: مصدر قاصه إذا كان له عليه دين مثل ماعلى صاحبه» فجعل الدين في 
AE‏ 
#ويقال: ا الو إا قاض کل واد ی عواحيه اق سات او شر 
واصطلاحا: اقتطاع دين من دين » وفيها متاركة » ومعاوضة وحوالة » وهي طريقة من طرق قضاء 
الد 
- فإذا كان للزوج دين على زوجته لثمن مبيع أو قرض» فهل يسقط بالمقاصة مع دين النفقة؟ 
* - ذهب الحنفية إلى: أنه إذا كان دين النفقة قوياً (وهو الذي فرضه القاضي أو تقرر بالتراضي) جاز 
لأحد الزوحين أن يطلب المقاصة» وليس للآخر الامتناع من المقاصة لتساوي الدينين في القوة. 
- وأما إذا لم يكن دين النفقة مستداناً بأمر القاضي أو برضا الزوج» فيكون ديناً ضعيفاًء وتصح المقاصة 
به إذا طلبها الزوج؛ لأن دينه أقوى من دين الزوجة» وليس للزوجة الامتناع من المقاصة:؛ ولا تمكن 


المقاصة بطلب الزوجة حيتئذ إلا إذا رضي الزوج بما؛ لأن دينها أضعف من دينه ”© قال في اللسوط؛" 


(!)البدائع (57/4)» الهداية شرح البداية (40/9)» وشرح فتح القدير(/8). 


2( المصباح المنير (5/7 ١‏ 5)؛ ولسان العرب (۷۳۴/۷)ء والصحاح (٤/۱۹۸)ء‏ وتاج العروس .)١١١/١۸(‏ 
(©)لسان العرب (۷۳/۷)ء والمعجم الوسیط (۷۳۹/۲). 

() القوانين الفقهية(۹۲/۱٠).‏ 
()البدائم(٤/۲۹).‏ 





وإذا كان للزوج عليها دين فقال احسبوا لما نفقتها منه كان له ذلك لأن أكثر ما في الباب أن تكون 
النفقة هما دينا عليه فإذا التقى الدينان تساويا قصاصا ألا ترى أن له أن يقاص بمهرها فالنفقة أولى" 8 

- وقال في حاشية ابن عابدين؟" ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصا بدين للزوج عليها إلا بالتراضي 
Om faa. E a‏ 
خلا سائر الديون لان دين النفقة ادن 


* - وذهب الجمهور: أن دين النفقة دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء» سواء فرضه القاضي أو 


استدين بالتراضي أم لاء فتصح المقاصة به مطلقاء لتساوي الدينين في القوة. 
- ولكن قرر المالكية والحنابلة أن؛ الزوجة إذا كانت فقيرة» وطلب الزوج المقاصةء لا يجاب إلى طلبه إلا 


إذا رضيت كاء منعا للضرر يما؛ لأن إحياء النفس مقدم غل فاع الذي 7 


قال في المغئ:" فصل: ومن وحبت عليه نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه 
مكان نفقتها فإن كانت موسرة فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء وهذا من ماله 
وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته ن هذا لا يفضل عنها 


مو سه 
مه I‏ 


5 - و واد وام و ر 
E‏ ع 5 3 1 ادن كس اه مه وا ءاسي ١‏ 
والآن الش ان آتاظار اس بر ل شا وان کار : ذو عسرة فنظرة ل ميسرق 


O TEE 


(!)المبسوط للسرحسي (ه/48؟). 

(2) حاشية ابن عابدين(ه/557). رد الحتار .)٤۳۸/۲۰(‏ 

(©)الشرح الكبير(؟/514)» والمهذب(؟/10١)‏ وما بعدهاء » وروضة الطالبين (071/9)؛ و المنثور في القواعد محمد بن 
بحادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله (737/1)ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة الثانيةء 
٥‏ اه تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود 

OE NS Û 


.)۲٤۸/۹( الغ‎ )( 





م 
كلا 


المطلب التاسع 

الكفالة بالنفقة أو ضمافاء 
الكفالة لغة: من كفل المال وبالمال: أي ضمنه» وكفل بالرحل يكفل ويكفل كفلا وكفولاء وكفالة» 
وکفل وتکفل به کله: ضمنه» وأکفله إیاه وکفله: ضمنه» وکفلت عنه المال لغربمه وتكفل بدينه تكفلاء 
وقال في التهذيب !*!:" وأما الكافل: فهو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليه» وقي الحديث" الربيسب 
كافل ' وهو زوج أم اليتيم» كأنه كفل نفقة اليتيم. 
والمكافل: المعاقد ا محالف» والكفيل من هذا أحذ 7), 
واصطلاحا: عرفها جمهور الحنفية بأما: "هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة" (3) 
* - ويرى المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة أن الكفالة هي: أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم 
حضوره ف مجلس الحكم !5). 
ذهب الحنفية إلى: أنه لا تصح الكفالة بالنفقة قبل القضاء يما أو التراضي عليها؛ لأن المكفول به يشترط 
م كزان في يدا ولا تصبح النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بعد القضاء بما أو التراضي عليهاء لكنهم 
قاروا تيان الكفالة بالنفقة بعد القضاء أو التراضي قبل الكسكدانة» دقفا بالناس» وإعانة للزوحة على 


ا ا ا 


)أ فب ال 

2) تهذيب اللغة »)١47/٠١(‏ ولسان العرب (۸۸/۷٥)ء‏ وتاج العروس .)۴١٤/۳۰(‏ 

الفتاوى المندية (۲/۳٠۲)ء‏ والدر المحتار (١/٠۲۸)ء‏ ورد الحتار .)٤۸٥/۲١(‏ 

) بدائع الصنائع (١/۲)ء‏ وروضة الطالبين (۷۳/۴٠)ء‏ ومغي الحتاح (۲/١٠۲)ء‏ وحاشية الصاوي (١٠/١٠۲)ء‏ 
والمغ .)٩٦/٥(‏ 

()البدائم(٤/۲۷)ء‏ والمبسوط للسرخحسي(۲/٥۹٠)»‏ وشرح فتح القدير(٤/٠٠٤).‏ 


) 
) 
) 
) 





ر 


* - وذهب الجمهور إلى: أنه وتصح الكفالة بالنفقة؛ لأا تحب للزوحة من تاريخ العقد بشرط التمكين؛ 
وتعتبر ديناً صحيحاً ني ذمة الزوج من غير توقف على القضاء أو التراضي . 

*” - الكفالة بالنفقة بسبب السفر: 

* - امرأة قالت: إن زوجي يريد أن يغيب عين وطلبت كفيلا بالنفقة. 

* - قال أبو حنيفة ‏ هو رأي أبي يوسف في جواز أذ المرأة كفيلاً بالنفقة إذا أراد الزوج السفرء 
وتعطى كفيلاً بنفقة شهر إذا لم تعلم المرأة مدة الغيبة؛ لأن إعطاء كفيل أقل الواحب. 

- فإن علمت أنه سيغيب أكثر من شهرء فتعطى كفيلاً بقدرة المدة ال يتوقع غيابه فيها (2). 

وقال الالكية: حك الدويذة عقيل بالنفقة و ميدة غياب زوجها ليدفع ها النفقة بحسب المعتاد 1 
0 

*” - كفالة النفقة الماضية والمستقبلة: 

- أحاز الحنابلة ضمان النفقة الماضية والمستقبلة» واكتفى الشافعية بتجويز ضمان النفقة الماضية» ول يجيزوا 
ضمان النفقة المستقبلة؛ لأنه ضمان ما لم يجبء بناء على أن المذهب الحديد للشافعي هو القول بأن النفقة 
تحب بالتمكين لا بالعقد» وهو الصحيح؛ لأنها لو وجبت بالعقد لملكت الزوجة المطالبة بما كالمهر» والعقد 


یو حب المهرء ولا يو حب عوضين مختلفين» ولأن النفقة مجهولة, والعقد لا يو جب مالا مجهولاً 9 


)الشرح الكبير (۲/١٠١)ء‏ والمهذب(۲/٤٦٠)‏ » والمغي .)١٦٦/۸(‏ 
“)البدائع([07/4؟)؛ والمبسوط للسرحسي(35/7١)»‏ وشرح فتح القدير( 07/5 5). 
الشرح الکبیر(۱۳/۲ء). 


) 
) 
) 
.)1١7/[يئغملاو‎ ء)۱٦٤/۲(بذهلا)(‎ 





م 
۷۸ 


المطلب العاشر 

الصلح عن النفقة, 
الصلح قي اللغة: اسم .معن المصالحة والتصالح» حلاف المخاصمة والتخاصم .١1!‏ 
واصطلاحا: هو عقد يرفع التزاع © , 
- قد يكون الصلح عن النفقة تقديراً للنفقة» كالصلح على مبلغ مالي قبل تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا 
أو بعده» وحينئذ تحوز الزيادة عليه أو النقصان بسبب الغلاء أو الرعصء فلو قال الزوج؛ لا أطيق ذلك» 
فهو لا زم له» ولا التفات لقوله بكل حال» لأنه ألزمه باحتياره» إلا إذا تغير سعر الطعام» وعلم القاضي أن 
ما دون المبلغ المصالح عليه يكفيهاء فحينئذ يفرض لا كفايتها. 
- وقد يكون الصلح معاوضة كالصلح على متاع أو عقار» إن كان بعد تقدير النفقة بالقضاء أو الرضاء 


وف رورا و ا ف كنا 


(1) المغرب .)٤۷۸/۱(‏ 
(۶) البحر الرائق (۷/٥٠۲)ء‏ وتبیین الحقائق (۲۹/۰). 
()البحر الرائق (٤/٠۲۰)ء‏ ورد الحتار (۳۹/۱۳٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين(۹۳/۳٥)ء‏ والمبسوط(۲/٤۱۸).‏ 





م 
۷۹ 


الفصل الرابع 

حق المرأة في تملك المال بالعمل. 
* - لا يتصور ثبوت دين على إنسان إلا بتصور محل اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل إنسان» وهذا 
امحل المقدر المفترض هو الذمة؛ فالذمة تختلف عن الأهلية؛ إذ أن الأهلية؛ هي صلاحية الشخص لثبوت 
الحقوق له وتحمل الواجحبات» وتحمل الواجبات أو الالتزامات يستلزم وجود محل في الشخص تستقر فيه 
تلك الواجبات أو الديون. 
- وتبدأ الأهلية ناقصة منذ بدء تكون الجنين» وتكمل أهلية الوحوب بالولادة» وبالولادة تبدأ الذمة مع 
بدء تصور وجود العنصر الثاني من تلك الأهلية: وهو عنصر المديونية أو الالتزام» فالأهلية هي الصلاحية؛ 
والذمة محل الصلاحية» فالذمة: هي محل اعتباري في الشخص تقع فيه الديون أو الالتزامات» فما هي الذمة 
إذا؟ 
و تعريف الذمة: 
الذمة لغة: تفسر بالعهد وبالأمان» كتسمية المعاهد بالذمي» وفسر قوله 4#" ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بما أدناهم " ° بالأمان. 
- والذمة أيضا: الضمان» فإذا قلت: في ذمي كذا يكون المعئى في ضماني» وتجمع على ذمم » كسدرة 


2 
ا 


0( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو ف الدين 
والبدےع» .)1۸۷۱()۲٦٦۲/٦(‏ 

)( الصحاح(5/5 ١٠)؛‏ ولسان العرب (۱۳/١۲۲)ء‏ وتار الصحاح (١۲۲)ء‏ و أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي (۱۸۲) . 





واصطلاحاً: مختلف فيها كما ذكر صاحب الكليات» فمنهم من جعلها وصفاء وعرفها: بأنما وصف يصير 
الشخخص به أهلا للإيجاب له وعليه» وظاهر كلام أبي زيد في التفويم يشير إلى أن المراد بالذمة العقل . 
- ومنهم من جعلها ذاتاء وهو احتيار فخر الإسلام عليه الرحمة»ء ولمذا عرفها 
بأا نفس ها عهد» فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوحوب له وعليه بإجماع الفقهاء حي ينبت له 
ملك الرقبة وملك النكاح» ويلزمه عشر أرضه وخراحها بالإجماع وغير ذلك من الأحكام» وقد استعملها 
الفقهاء .معي العهد» واستعملها بعض الأصوليين .معن أهلية الوحوب» وجاء في المغرب أن الذمة تطلق 
على محل الالتزام كقولهم: ثبت في ذمي؛ وبعض الفقهاء يقول: هي محل الضمان والوحوب» وبعضهم 
يقول: هي معن يصير بسببه الآدمي على الخصوص أهلا لوحوب الحقوق له وعليه 7. 

* - وتختص الذمة بأمور: 

الأول: الذمة من صفات الشخصية الإنسانية المستقلة» وهي الشخصية الحقيقية أو من صفات الشخصية 
الحكمية كبيت المال والوقف. 

الثاي: الذمة من توابع الشخصية » فهي تلازم العنصر الثاني من عنصري أهلية الوحوب» وهو عنصر 
الالتزام» وهذه الأهلية مناطها الصفة الإنسانية» فتلازم الإنسان منذ وجوده حي لو كان حملا في بطن أمه 
؛ فلا يتصور وجود إنسان بلا ذمة حي لو كانت تلك الذمة فارغة أي خالية من الالتزام. 


الثالث: لكل شخص ذمة واحدة» وتلك الذمة لا تتعدد في الشخص الواحد ولا يجوز الاشتراك فيها. 


(1)التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي )٠٠١(‏ و التعريفات علي بن محمد بن على الجرجاني 
)١5(‏ » الكليات ‏ لأبى البقاء الكفومى معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين 
الكفومي» )۷١۳(‏ . 

(2)المغرب (١/۷٠۳)ء‏ أصول البزردوي - كتر الوصول إلى معرفة الأصول علي بن محمد البزدوي الحنفي (١٤۳۲)ط‏ : 
مطبعة جاويد بريس - كراتشي» تحفة المحتاج( 0 80/5١)ء‏ وماية امحتاج (۷۹/۸). 





ر 


* - النامس: الذمة تتعلق بالشخص لا بأمواله وثروته ليتمكن من ممارسة أعماله المالية بحرية مطلقة تمكنه 
من سداد ديونه» فله التجارة والبيع ولو كان مدينا بأكثر نما بملك» وله وفاء أي دين متقدم أو متأحر في 
الثبوت» ولا يحق للدائنين الاعتراض عليه ما م بمنع من ذلك مانع شرعي كالرهن أو الحجر أو التفليس. 

* - السادس: الذمة ضمان لكل الحقوق بلا ترحيح ولا يقتضي ذلك منع المدين من التصرف بأمواله؛ 
وذلك لأن الذمة لا حد لسعتها إذ هي شرعا مستقلة عما ملك صاحبها فتتساوى فيها الديون في الأصل 
ولا يكون سبق بعضها في الثبوت سببا لترجيحه؛ وما يثبت في ذمة الإنسان من حقوق عليه لا يتقيد 
وفاؤها بنوع خاص من ماله أو بجزء معين منه» فالديون مي استقرت في الذمة بسبب صحيح تساوت في 
احترامها وانتفى الترحيح» وإلا لتعذر التعامل إذ لا يستطيع أحد أن يعرف ما على من يريد معاملته من 


SE E EL ديون‎ 


*” - وتبدأ الذمة بالولادة وتنتهي بالوفاة» وللفقهاء آراء ثلاثة في انتهاء الذمة. 

* - الرأي الأول: وهو للحنابلة في رواية عندهم ‏ انهدام الذمة.مجرد الموت؛ لأن الذمة من حصائص 
الشخصية» والموت يعصف بالشخص وبنمته. وأما الديون فتتعلق عند أكثر الحنابلة بالتركة» فمن مات 
ولا تركة له سقطت ديونه. 

* - الرأي الثاني: وهو للمالكية والشافعية وبعض الحنابلة ‏ بقاء الذمة بعد الموت حن إيفاء الديون 
وتصفية الت ركة: تبقى الذمة بعد الموت حن تصفى الحقوق المتعلقة بالتركة. فيصح للميت اكتساب حقوق 
حديدة بعد موته كان سبباً لها كمن نصب شبكة للاصطياد» فوقع فيها حيوان» فإنه يملكه. وتظل ذمة 


00( حاشية ابن عابدين ( 57/١‏ ؟)» ومنح الجحليل ([3/١١5).؛‏ ومغين المحتاج (؟/55١)»‏ والإنصاف(584/7)» القواعد 
في الفقه الإسلامي أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب )۰۸( 
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الميت باقية بعد موته حي تسدد ديونه» لقوله ول" نفس المؤمن معلقة بدينه حن يقضى 
عنه»» ويمكن أن تشغل ذمة الميت بعد موته بديون حديدة» كشغلها بثمن المبيع الذي رده المشتري على 
البائع بعد موته بسبب عيب ظهر فيه. وكالتزامه بضمان قيمة ما وقع قي حفرة حفرها الشخص قبل موته» 
في الطريق العام» وتصح الكفالة بعد الموت ما على الميت المفلس من ديون؛ لأن البي لإ صحح هذه 
الكفالة. وتصح عند المالكية لا الشافعية والحنابلة الوصية لميت» ويقتصر أثر الموت في هذا الرأي على عدم 
مطالبة الميت بالحقوق وإنما يطالب ورثته بأداء الحقوق لأصحابا. 

الرأي الثالث للحنفية: ضعف الذمة: 

إن الموت لا يهدم الذمة» لكن يضعفهاء فتبقى بقدر الضرورة لتصفية الحقوق المتعلقة بالتركة الى لها سبب 
في حال الحياة. فيكتسب الميت بعد موته ملكية جديدة كما في صورة نصب الشبكة للصيدء ويلتزم 
بالديون الي تسبب يما الشخص قبل موته» كرد المبيع المعيب عليه والتزامه بالثمن» وضمان ما وقع في 
حفرة حفرها في الطريق العام. لكن لا تصح كفالة دين على ميت مفلس عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين» 


ولا تصح الوصية للميت أو البة له» ويهذين الحكمين الأخيرين يفترق الرأي الثالث عن الرأي الثاني 0 
*** - الذمة المالية للمرأة: 


إن مسألة الذمة المالية للزوجحة مسألة كثر فيها الكلام» وباتت مسألة شائكة تسبب كثيرًا من المشاكل 


وتقع كأي مسألة بين إفراط وتفريط» فهناك صنف من الأزواج ينظر إلى زوجته على أنها بقرة حلوب 


(') الفقه الإسلامى وأدلته( ١9/4‏ 4). 
لإسلامي 
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تدر مبالغ من الأموال إلى خزانتها العامة» دون أن يكون للزوحة أدن حق في مالا الي اكتسبته يداها 
ومن تعبها وعرقهاء وينتظرها كل شهر ليأحذ منها راتبها دون شفقة أو رحمة» وإلا فالويل ثم الويل لها. 

وهناك صنف من النساء يخر ج يوميا ما لا يقل عن عشرة ساعات» وتقصر في حدمة زوجها وبالتالي 

في الرعاية المستحقة لأبنائها وتعود وقد سئلت حقيبة .عمال كثير نظير هذا العمل» ولا ترى لزوجها ولا 
لأولادها أي حق في مالها الخاص» بل يجب على الزوج النفقة عليها وعلى أولادها بلا أي تقصير» بل 

أحيانًا يتعدى الأمر ذلك وتكلفه ما لا يطيق» فيعيش مهمومًا فقيرًا ورفيق الدرب غَينٍ بكتر أمواله. 

- وق الغالب فإن الرجل الكريم القادر لا يطلب من زوجته مالاً ينفق منه على البيت» وكذلك فإن المرأة 
الكريعة القادرة لا تنتظر تنبيهًا من أحد يدفعها أن تساهم في نفقات الأسرة؛ لأن هذا الكيان المشترك الذي 
يتكون من الأب والأم والأطفال صغروا أو كبروا مسؤولية مشتركة تقوم فيها المرأة بالدور الأكبر في 
الرعاية والتربية وتساعد ببعض المال بحسب الظروف والأموال» مع أن الأصل الذي غيل إليه هو أن الرحل 
هو المسئول عن الإنفاق بشكل كامل على قدر دخله» ولو كانت زوجته ذات مال. 

وهناك مسألة يجب التنبيه إليها وهي أنه ليس للرحل أي حق في مال المرأة الذي ورثته» أو وصل إليها 
بصورة لا تضر بالبيت أو الأولاد كالتجارة تمارسها في بيتهاء أو إيجار بيوت أو عقارات» أما راتبها من 
العمل فمسألة أحرى احتلف فيها الفقهاء: فمنهم من قاسها على الأصل السابق بما لا يجعل الرحل فيه 
عد ومنهم من رأى فيها مسألة مستحدثة تستقطع فيها المرأة جزء من الوقت المخصص أصلاً لرعاية 
ايت ققوم بأداء هذا العمل مما يفزتب غَليْها حقا ما ظز شرو ها هذا. 

والأمر المهم أننا عندما نناقش الأمور الزوجية يجب ألا نغفل عن الأصل القرآني وأن هذه العلاقة 


المقدسة وإن كان يحكمها ويضبطها الحدود الشرعية والواحبات ويجب ألا ننسى الفضل في هذه العلاقة 


ر 


E ESS‏ ا ت 
له زهرة شبابما فهل تبخل عليه بدريهمات» وكذلك الرجل» فقد ضحى بالغالي والنفيس حن يتمكن من 
الزواج والإنفاق على زوجته وأولاده» فلم يبق له شيء؛ فهل يطمع في دريهمات من مال زوجته تعبت 
ق القع عليه 

إِذَا فإن الأصل في إدارة شؤون الأسرة سواء في الاقتصاديات أو غير ذلكء إنما يقوم على الثقة 
والفضل» وفي إطار هذه الثقة وهذا الفضل نتوقع من الزوجة أن تساهم بقدر معقول تقدره هي حسب 
ظروف البلد وحسب احتياجاتها الأخرى اليّ تقوم بقضائها من ملبس وغيره بالاتفاق مع الزوجء وإن 
كانت غير ملزمة شرعًا بذلك والله أعلم , 

جاو تفيل ا هه لر رة ل ر الفاق عل العم هو إشاقالرويحة على ووحها» إن هاا 
اا و روه ها ا ي ا د ا رق داق عن ی ف ا 
تنسى أن ذلك كان موقف السيدة حديجة ‏ رضي الله عنها س من رسول الله بي بعد بعثته 
E ES‏ 


وهذه الطريقة من الإنفاق بالتراضي تعمر البيت المسلم» أما سلب مال الزوجة دون رغبتها فهو يخربه» 


أو تجعلها مغبونة وهو ما لا يرضاه الله عز وجل . 
* - وفصل الخطاب في هذا الأمر يتضح من خلال النقاط التالية: 


(') :سورة البقرة من الآية ( 8 ) 
)2( مسند أحمد» مسند الصديقة عائشة » (07/41")( 558715).» والمعجم الكبير باب: أزواج رسول الهو 
.(AAvv Jır/Yr)‏ 
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١‏ - أن مسؤولية الإنفاق على الزوجسة والأبناء تقع على الرحسل وهي القوامة, 
؟ - أن للزوحة ذمة مالية خاصة بماء ولا يجوز للزوج ولا لغيره أحذ شيء منها إلا برضاها. 

٣‏ - أن الحياة الزوحية السعيدة مبنية على الفضل والتنازل وليست على الصراع والسيطرة والأنانية 

٤‏ - أن أفضل النفقة والقربة إلى الله عز وجل هي نفقة الرحل على زوجته وعياله وكذلك الحال بالنسبة 
للمرأة. 

ه - في حالة يسر الرحل فالأولى له ترك مال الزوجة للزوجة» فهذا أفضل القوامة عليها وأسكن لنفسها. 
- الإنفاق بين الرحل والمرأة والتفاهم العاقل يحل كثيرًا من هذه المشاكل» فمثلاً يتفقا على قدر معين من 
المشاركة» ويقول بعد ذلك جزء للمرأة تتصرف فيه كما تشاءء وهذا بالطبع ليس إلزامًا ولكنه يكون عن 
تراض منها. 

N OR AE‏ ا و ا أ ادعل ما وصورة غيل 
المرأة الذي يمكن أن ينقص من حقوق الرحل. 

- أن خحروج المرأة للعمل لا بد وأن يصاحبه تقصير في حق الزوج. على المرأة أن تعوضه بالمشاركة في 


المعزل 


** - أولاً: تمللك المرأة المال بالعمل' 
إن الإسلام يحث المسلمء ذكراً كان أو أنثىء على العملء بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط 
أو المستورد» كما أنه يعتبر العمل قيمة أساسية من قيمه» فالرحل عامل في طلب الرزق وبناء امجتمع» كما 


أن المرأة عاملة وراعية في بيتها وفي بناء أسس مجتمعهاء وهو الأسرة. 


4 
3 
إن الله تعالى خلق: الآتسنان لعبادتة وآفره بالعذل وحف :عليه و رت عليه اراو من واب أو غات 
وجعل الإنسان من زوجين ذكر وأنثى» وجعل خلق كل منهما يخالف الآخر في كيانه اللجسدي 
والعضلي» لكل وظيفته» يكمل أحدهما الآخر ولا يعانده» و شرع الله الشرائع لهذا الإنسان من ذكر وأنثى 
كل بحسب قدرته, 
و سنبين أقوال الفقهاء في تصرف المرأة في مالحا من بيع وشراء وتصدق وهبة وغير ذلك من المعاملات 
والعبادات. 
* - إن الإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية للمجتمع بأبعادها المختلفة» وهي لا تقتصر في 
الإسلام على التنمية المادية فحسب؛ لأن الإسلام يسعى إلى إسعاد الناس ف الحياة الدنيا والآخرة, فالتنمية 
ليست عملية إنتاج فحسبء وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان ورقيهء وتقدمه ماديأء وروحياء 
ااا وا و غاا و ا 
* - والإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة بالأوامر والنواهي والتعاليم 
الشرعية» وهذه التعاليم منها ما هو ثابت لا يتغير مهما تغيرت الأزمان والأماكن» ومهما تغير الناس في 
طرائق معيشتهم» أو أساليب حياتهم» ومهما اختلفت وسائل إنتاحهم؛ أو ارتقت مفاهيم تفكيرهم في 
العلم والحياة. وهذه تتمثل في شيئين: العقيدة الإسلامية» والقيم والأخلاق. 
وثبات الفطرة والعقيدة والقيم والأحلاق لا ينفي قيمة التطور وضرورته» وذلك باستنباط الأحكام 
الشرعية بطريقة الاجحتهاد لحل المشكلات والنوازل» وتحديد العلاقات الجديدة حسب مفهوم الثاببت 


والمتغير في الإسلام» وبالتالبي تكون العقيدة والقيم والأحلاق ضوابط تضبط من خلاها التنمية الاقتصادية. 


ر 


- سوى الإسلام بين الرحل والمرأة في الحقوق المدنية.مختلف أنواعهاء لا فرق في ذلك بين وضعها قبل 
الزواج وبعده. 

فقبل الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية والمالية المستقلة عن شخصية ولي أمرها - أبيها أو غيره. 
فإن كانت بالغة يحق لما أن تتعاقد» وتتحمل الالتزامات» وتملك العقار والمنقول» وتتصرف فيما تملك» ولا 
يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذفهاء كما يحق لما أن توكل وأن تفسخ الوكالة (1), 

* - وكذلك حمى الإسلام حقوق القاصرات من البنات» فإن كان لما مال فيجب على وليها المحافظة عليه 
وتنميته واستفماره؛ ثم يؤديه إليها بعد أن تكبرء ولا يحل له أن يأعحذ منه شيئاً. 

وقد حمى الإسلام مال الزوجة» فلم يجعل ليد الزوج عليه من سبيل» فأبقى ها حرية التصرف فيه» فهي 
الي تتصرف ف مالها كما تشاءء وليس للزوج حق في أن يتناول منه ولو درهما إلا عن طيب نفسها » 
وليس له حق في منعها من أن تتصرف في ماللها على وجه المعارضة ». كالبيع والققرض والإحارة 
ونحوهاء بإجماع العلماء» وليس له الحق في منعها من أن تنفق منه أو تنفقه على وجه التبرع كالصدقة 
والحبة عند جمهور أهل العلم» وإِنما ذهب المالكية إلى أن الزوج وإن لم يكن له حق في أن يتناول ولو درهما 
من مال زوجته» وم يكن له حق في منعها من عقود المعارضات» فله حق في أن يمنعها من التبرع بأكثر 
من ثلث ماها »واستدلوا بحدذيث الرسول بل :"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" ‏ وأدلة 


(')حاشية ابن عابدين(51/8) ؛ بدائع الصنائع ۲١۸/۲(‏ )ء والقوانين الفقهية(١/۲٠۲)»‏ ومغي المحتاج (۲/١۱۷)ء‏ 
والمبدع(٤/۷٤۳)‏ . 

)2( السنن الكبرى > كتاب: الغصب» باب: من غصب لوحافأدحله قي سفينة أو بن عليه جداراء 
(۱۳۲()0۰۰/7). 

(©)حاشية ابن عابدين(57/9) » بدائع الصنائع (58/5؟ )ء والقوانين الفقهية(۲/۱١۲)‏ 





رو 


- لقد حفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية» في أمر الأعباء الاقتصادية» فكفل لها من أسباب 
الرزق ما يصوفا عن التبذل» ويحميها من عناء الكدح في الحياة» فأعفاها من كافة أعباء المعيشة» وألقاها 
على كاهل الرحل» وهذه النفقة حق للمرأة ونصيب مفروض ف ماله؛ وليست تفضلاً أو منّة منه. فلا 
يسعه تركها مع القدرة. 

- فما دامت المرأة غير متزوجة ولا معتدة من زوجء فنفقتها واحبة على أصوهاء أو فروعهاء أو أقاريها 
الوارثين لها. فإن لم يكن لما قريب قادر على الإنفاق عليهاء فنفقتها واحبة على بيت المال. 

وكذلك شأها في جميع مراحل الزوجية» سواء في ذلك مرحلة الإعداد للزواج» أو مرحلة الزواج» أو 
مرحلة انفصامه بالطلاق. 

- فأما مرحلة الإعداد للزواج» فقد ألقت الشريعة الإسلامية على كاهل الزوج طائفة من الواحبات 
الاقتصادية نحو زوحته المستقبلة» دون أن تكلفها هي أو تكلف أهلها أي عبء من هذا القبيل» ففي هذه 
المرحلة تنعم المرأة بجميع الحقوق» بينما يتحمل الرحل وحده جميع الواحبات» ومن أهمها: الصداق» 
وإعداد منزل الزوجية. 

وأما مرحلة الزواج» فقد أعفيت المرأة من أعباء المعيشة وألقتها على كاهل الزوج» وبقيت الزوجة محتفظة 
بحقوقها المدنية . 

وكذلك الحال إذا انفصلت عرى الزوجية بالطلاق. ففي هذه الحالة يتحمل الزوج وحده جميع الأعباء 
الاقتصادية» فعليه مؤحر صداق زوجته» وعليه نفقتها من مأكل ومشرب ومسكن. مادامت في العدة؛ 
وعليه نفقة أولاده وأحور حضانتهم ورضاعتهم, وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك . 


- وهل للزوج حق في مال زوجته الموظفة؟ 


ر 


- كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول راتب الزوحة ونصيب الزوج منه بين مؤيد ومعارض» ومع تزايد 
أعداد النساء العاملات اللائي يتقاضين رواتب تزداد المشكلة. ويمكن تناول هذه القضية عبر عدد من 
الؤققناك ولا الأسين ين :الرأة أن تكرين عدوم مكفولة :7 الأصل رق الراذ N O E O‏ 
كل مراحل عمرهاء بنتاً وزوجاً وأما وأحتاء وإن انقطع عائلها وحب أن يجري لها من بيت المال ما 


روى أن رسول الله وَل حطب في حجة الوداع؛ وجاء في خطبته أنه حمد الله وأثى عليه وذكر ووعظ 


0 


وقان "لاو انسوضو والقيا فخ فقا عر ع3 عند كم ليس فلكون ھن شا غو دل إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة" الحديث» وفيه: الاحقهن علیکم أن تحسنوا إليهن ي كسوقن وطعامهن' ع ومعئئ 
قوله:"عوان عند کم" يعن أسرى في أيديكم, 

* - ولكي يوجد التوازن والتوزيع الحكم للحقوق والواجبات وليتم الإعداد والتهيؤ الوارف للأحيال 
لناشئة فقد أوجب الله على الرجل النفقة وجعلها فريضة لازمة عليه» قال الله تعالى:" لينف ذو سّعَة مّن 
سّعته" ا الإباحة بأن تأحذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف إن كان لا 
ينفق عليها كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في الذي لا يعطي زوجته من النفقة ما 


يكفيها ويكفي بنيهاء إلا ما أحذت من ماله بغير علمه وسألت البي 4 هل علي في ذلك من جُناح؟ 


فقال رسول الله :5" حُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي پر" (3), 


(؟) سنن الترمذي »كتاب الرضاع» باب:ما جاء في حق المرأة على زوجهاء .)١١71()4717/9(‏ 
(2) سورة الطلاق من الآية (5). 


0( صحيح مسلم» كتاب الأقضية » باب: قضية هند .)١۷١٤()۱۳۳۸/۳(‏ 





* - وأجمع العلماء على تفرد الأب بنفقة أولاده؛ ولا تشاركه فيها الأم؛ بل قد ص أهل العلم ‏ ر مهم 
الله على أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته فإنها تُمكن من فراقه 0 


هه د مهو لو > و 


قال الله جل وعلا ‏ "آلرّجَالُ قو مورت على آليْسَاءٍ يما فصْل الله بَعَضْهُمَ 


OP ٤ 


على عض يما أنققوأ مِن أمواله 
- فسنة الله في خلقه أن القوامة للرحل» لفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك وبالنظر إلى ما 
كلق سه الم 

- وهذه النفقة مقدرة بحسب حال كل من الزوجين با معروف» فيجب أن ينفق بقدر ما ينفق مثله على 
مثلها بالمعروف. 

كل ذلك وغيره كي يتاح للأم من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال ما تشرف به على ذلك المحضن وما 


فيه من فراخ زغبء وعا يمكنها معه أن تميئ نظام البيبت وعطره وعبقه وبشاشته. 


* - ثانياً: العمل ومرتب الوظيفة حقّ حالص لمن قام به: 


0( يراجع الحاوي .)١7/9(‏ 
(3) سور A‏ 





لا ريب أن الأجرة الي تأحذها المرأة عما تقوم به من عمل مشروع إنما هو حقهاء وليس لأحد أن ينال 
منه شيئاً بغير رضاهاء لا زوجها ولا والديهاء ولا غيرهم» فهو حض حقهاء وأجرنما الي نالتها بتعبها 
وكدهاء وضعف أنوثتها لا يبرر التسلط عليهاء بل هذا يدعو لمزيد الشفقة عليها. 
وقد ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام طب فقال؟" ألا ولا يحل لامرئ مسلم من مال أيه شيء 
إلا بطيبة نفس منه" لك وثبت عن البي كانه قال:"أعطوا اا 
* - ثالقاً: ينبغي تغليب السماحة على المحاسبة: 

المشروع أن يكون بين الزوحين من السماحة ما يجعل المال غير مؤثر على علاقتهماء فإن ما بينهما من 
رباط الزوجية لا يقدر مال. 

- وهكذا صلة المرأة لوالديها ولقرابتهاء ينبغي أن تلاحظه شكراً لله على ما وهبها من مال؛ وقد حفظ 
عن أمهات المؤمنين أنمن كن يصلن قراباتن بالمال والأعطيات» وهن خير أسوة لكل النساء. 

- أما إذا تزروجت المرأة وهي غير موظفة» ثم توظفت فينبغي أن يكون بين الزوجين من التسامح والتعاون 
مالا يؤثر به المال على علاقتهماء فالزوج إن كان غنياً فإن المروءة أن يستعفف عن مال زوجته وألا يأحذ 
منه شيماً» والزوجة الموظفة إن كان زوجها فقيراً فيشرع لها أن تساعده وأن تقدم ما تستطيعه بنفس 


رضية» وما أجمل أن تصنع كما صنعت زينب زوحة ابن مسعود, وأن تعمل .ما أرشدها إليه البي علق 


() مسند الدارقطي » كتاب البيوع» (30()57/9). 
AEE e a Û‏ عباف كو الا نبي N le ES‏ 
معلومة([ 0/5 .)١١4*()١5‏ 
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ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال؟" خرج رسول الله ليه في أضحى أو فطر إلى المصلى 
ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال؟" أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء 
تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال؛"تكفرن اللعن» وتكفرن 
العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم من إحداكن يا معشر النساء" لاي 
الترك. فلم ضنار' إلى منؤله اوت زينب امرأة ابن مسعود تاذ عليه فقيل؟ يا ومنول: الله هذه زينت! 
فقال؛" أي الزيانب ؟" فقيل: امرأة ابن مسعود قال" نعم ائذنوا ها" فأذن لماء قالت: يا نبي الله إنك 
أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه وولده احق من 
تصدقت به عليهم! فقال البي يل" صدق ابن مسعود زوحك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" 5 
هذا لفظ البخاري. 

دون ف ار غد اناري وعد ا فال وت ها حزان انحر القزانة وار ال27 

* - لقد بينا ‏ في فيما سبق في المهر أن للمرأة الحق الكامل في التصرف في مهرها وبينا الخلاف في 


ذلك» وما قيل في تصرف المرأة في مهرها يقاس عليه في ماهاء فذاك مال ملكته بحق شرعه الله عزو 


حل لها وهذا مال ملكته بحق شرعه الله لحاء وسيأق ‏ إن شاء الله ذكر ذلك في الأبحاث القادمة 


بالتفصيل. 


(!) صحيح البخار» كتاب: الحيضء باب: ترك الحائض الصوم؛ .)598()1١17/1(‏ 

(©)صحيح البخار» كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب؛ .)١897()991/9(‏ 

(3)صحيح البحاري » كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأیتام في الحجر»(۳۳/۲٥)(۱۳۹۷)»‏ وصحيح مسلم » 
كتاب: الزركاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشركين(594/9)( ٠٠٠١‏ ). 





رف 


* - فللمرأة سلطانها الكاملة على مالماء فهي تنفق منه كيف شاءتء لا يمنعها من ذلك أحدء ولا تحقاج 
لإذن أحدء ولذا فيجدر بالمرأة الى هيأ الله لها وظيفة مباحة تنال من لامها من مال الله فتكفي نفسها 
وتستغيئ عن الآخرين؛ يجدر يما أن تلاحظ إنفاق المال في مراضي الله ومحابه» وأن يكو عزنا لا عل اه 


الدنيا والآخرة» وأن تسعى لاستثماره الاستثمار الأمثل. 


صد 
ت EE‏ ا ا 5 IE‏ ر 


١ 


- ففي القرآن الحكيم”" و 


آلآ 


بغ فيماً ءَاتبك الله 


صد صد صد 
ص يد کچ بجر 1 رار بده ون ا صو >< ر م قر ر ر صد ٤‏ 
ب الدنيًا وآحسين كما أَحَسَن اللَّهُ إليكَ وَلا تبغ الفسَادٌ فى الأنض 
يي ص ہر شد 3 0 دو 3 ىر (1) 
إن الله لا تحب المفسدين 


- وثبت في جامع الترمذي عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله :"لا قرول 
قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل به» وعن ماله من أين اكتسبه 
وها CS a EE‏ 

- وها حير أسوة بالسابقات الصالحات من الصحابيات» ومن الأمثلة على ذلك: 

ما ثبت عن السيدة الحليلة أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أنما كانت تنجر بالمال» وكان من 
تحارتها ما أعطته للبي يَلليتجر بهء ولما تزوجها النبي يي كان لما من الأثر الحميد في ذلك ما هو معلوم. 

- وثبت في الصحيحين عن عائشة أَمّ المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ول: 
«أسرعكن خحاقاً بي أطولكن يد" قالت:" فكي يتطاولن أيتهن أطول يدا. 


()سورة القصص الآية (۷۷). 


(2) سنن الدارمي سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي » .)5710/()١44/١(‏ 
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يما سبق يتبين لنا أنه لا يجوز أحذ مال الزوج الخاص ها إلا عن طيب نفس منهاء ولا لغير الزوج فلها 


الحق الكامل في ملكية المال الذي تكتسبه. 
وعلى الزوج أن يقوم بنصح الزوجة ممساعدته بالكلمة الطيبة دون إلزام أو إكراه» أو أن ييحث عن 


تلريقة ما رزو کر ول ومن تق لله جحل لهد عدر جا د © وَيَرَرْقهُ 


ص مر 3 1 و مم 


ی ی 
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قد د جَعل آله لکل بت شىء E O‏ 


('أصحيح مسلم» باب: من فضائل زینب أم المؤمنین رضي الله عنها ,)۲٤٠٠۲ ()۱۹۰۷/٤(‏ 
() سورة الطلاق آية .)٣(‏ 





الفصل الخامس 


الضوابط الشرعية في عمل المرأة, وفيه ثلاثة مباحث: - 


الملبحث الأول: محالات عمل المرأة المشروعة. 
المبحث الثاني: حكم الشرع في عمل المرأة. 


العف اثالث الصوايظ الشرصية فى عمل: 
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المبحث الأول 
مبحالات عمل المرأة (1) المشروعة. 
*” - الضوابط العامة لمشاركة المرأة في التنمية: 
تقوم مشاركة المرأة في تنمية مجتمعهاء على مجموعة من المبادئ والضوابط الاحتماعية» الي تتوافق مع 
الشريعة الإسلامية وتتواءم مع مقتضيات العصرء ومن أهمها: 
١‏ - تقسيم العمل: 
فقد شاركت المرأة المسلمة في المجتمع الأول ولكن بقدرء فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة» ولا يكلف 
نفساً إلا وسعهاء فكلف الرجل باللمهاد - مثلاً - وأسقطه عن المرأة. والإسلام كلف الرحل والمرأة بإقامة 
أ ركان الدين» وأسقط بعضها عن اراق E EAS‏ 
ويهذا التقسيم يكون الإسلام قد وزع العمل بين الرحل والمرأة» كل حسب قدرته» وهذا ما تؤكده 
الدراسات الاجتماعية في الوقت الحاضر. 
وتفسير الإسلام لهذا التقسيم أن الناس - وإن كانوا متساوين في كرامتهم كأسنان المشط - إلا أفم 
مختلفون من حيث القدرات» والمواهبء والمقدرة الجسمية» فالذي يصلح للقيام بعمل ما قد لا يصلح 
للقيام بعمل آخر» فتخصيص بعض الأعمال للمرأة» وتخصيص البعض الآخر للرحل ليس فيه انتقاص من 
قدر المرأة وكرامتهاء ولكنه تقسيم عادل يعد ضرورياً لاستمرار اجحتمع. 


؟ - التخصص: 


(')الرء لغة: هو الإنسان» والأنشى منه ( مرأة ) بإضافة تاء التأنيث» وقد تلحق يما همزة الوصل فتصبح ( امرأة ) وههي 
اسم للبالغة. 

واصطلاحا: لا تخرج عن المعين اللغوي إلا أنما في بعض الأبواب كالمواريث تصدق على الصغير والكبير. 

يراجع: لسان العرب ( »)١5 54/١‏ وتاج العروس(١/5707).»‏ والمغرب(57/5١).‏ 
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إن المرأة تختلف عن الرجل من حيث التكوين (البيولوجي)» وهذا بدوره يفرض أعمالاً معينة تناسب 
ا يبا نكما ا ا مثلا للقيام بتربية الأطفال (حضانتهم ورعايتهم)؛ فإن 
النساء لا يصلحن ا لقيادة المدرعات وإقامة الجسور» وحفر المناحم» وغيرها من المهن الشاقةء 
وإن كان هناك تحاوزات ‏ في هذا الشأن ‏ فإهًا تتعارض مع طبيعة المرأة وفطرقهاء قبل أن تتعارض مع 
الإسلام وأحكامه. 

- فالأسلام لا يريد أن يرهق المرأة من أمرها عسراء وهذا ها اسه دراسات عديدة من أن قدزة الرأة على 
التحمل تقل كثيرا عن قدرة الرحل» وذلك قي بعض الحوانب» أما قي الحوانب الي احتصها الله به» 
كالحمل والإرضاع ورعاية شؤون الأبناء والمترل - وغيرها من الأمور - فلها قدرة أعلى من الرحل. 
وهذا لا يقلل من إمكانات المرأة في مشاركتها تنمية مجتمعهاء فالأمور الي تقوم يما في المترل» من رعاية 
الأبناء والزوج وتوفير الاستقرار النفسي والاحتماعي» ليست بالمهمة السهلة الي يتصورها البعض. 

۳ - احتلاف القدرات: 
نتج عن اختلاف التكوين البيولوحي للرحل والمرأة اختلاف في قدراتماء فبالرغم من أن عقلية المرأة تقل 
عن عقلية الرحلء إلا أنهما في أمر التعليم والتأهيل متساويان» فكلاهما يحصل على نصيبه من التعليم؛ فيَعَدُ 
كل منهما لما يناسبه من التخصصاتء فتلتحق المرأة بالتخصصات الي تُعدُها لتتولى أعمالاً تتناسب مع 
طبيعتها الفطرية» حيث يرتبط التعلم بنوع العمل الذي يعد له الفرد - في ضوء احتياحات التدمية - في 


أي بجتمع من المجتمعات. 


2 
ل 
* - وهذا ما أكدته دراسات أجحريت على نساء في الدول المتقدمة (أمريكا - كندا - بريطانيا - اليابان)» 
یت كان اتان الات اة و اة ي ا مك التعضحطات الفط نة 
والامخناغية والخدمية» فد كان اليا بالرغم من الحرية والمساواة التامة الي تتمتع يها المرأة هناك. 
- ولذا فإن الأمر يقتضي ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة» بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحية» 
وظروف المجتمع واحتياحات التنمية من ناحية أخرى» دون أي تعد على خحصوصية المرأة . 
خروج المرأة للعمل وتركيب المرأة الجسدي : 
* - أثبتت الدراسات الطبية المتعددة أن كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله تعالى على هيئة تخالف 
تكوين الرحل» وقد بئ جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة» كما أن نفسيتها قد هيقفت 
لتكون ربة أسرة وسيدة البيت» وقد كان لخروج المرأة إلى العمل وتركها بيتها وأسرتها نتائج فادحة في 
كل محال. ويقول تقرير هيئة الصحة العالمية الذي نشر في العام الماضي:" أن كل طفل مولود يحتاج إلى 
رعاية أمه المتواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل» وأن فقدان هذه الرعاية يؤدي إلى احتلال الشخصية 
لدى الطفل كما يؤدي إلى انتشار جرائم العنف الذي انتشر بصورة مريعة في امحتمعات الغربية وطالببت 
هذه الهيئة الموقرة بتفريغ المرأة للمزل وطلبت من جميع حكومات العالم أن تفرغ المرأة وتدفع هما راتباً 


هري إذا لم يكن لما من يعوا حين تستطيع أن تقوم بالرعاية الكاملة لأطفالها (2), 


(/)حقوق امرأة في الإسلام للدكتور محمد عرفة » ص(31١)»‏ وعمل المرأة رؤية شرعية للدكتور فؤاد بن عبد الكريم 
العبد الكر»(۷)وما بعدهاء 
()عمل الرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار(١/۴ء).‏ 
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- وقد أثبتت الدراسات الطبية والنفسية أن المحاضن وروضات الأطفال لا تستطيع القيام بدور الأم في 
التربية ولا في أعطاء الطفل الحنان الدافق الذي تغذيه به . 

الأختلاف على مستوى المخلايا 2): 

إن هيكل المرأة المسدي يختلف عن هيكل الرجل؛ بل أن كل خلية من خخلايا جسم المرأة تختلف في 
خصائصها وتركيبها عن خلايا الرحل؛ وإذا دققنا النظر في ا محهر طالنا أن نحد الفروق واضحة بين حلية 
الرحل وخلية المرأة .. ستون مليون مليون خلية في جسم الإنسان ومع هذا فإن نظرة فاحصة في المجهر 
تنبئك الخبر اليقين : هذه خلية رحل وهذه خلية امرأة » كل حلية فيها موس ومة ب ميسم الذكورة أو 
مطبوعة بطابع 00 

وقي الصورة التالية نرى الفروق واضحة بين خلية دم بيضاء لرجل وأخرى لامرأة كما نرى الفرق جلياً 
بين خلية من فم امرأة وخلية من فم رجحل ثم ننظر في الصورة على مستوى أعمق من مستوى الخلايا إلى 
مستوى الجسيمات الملونة ( الصبغيات أو الكروموسومات )» هذه الجسيمات الملونة موجودة في كل 
حلية وتقاس بالانحمستروم ( واحد على بليون من المليليمتر ) في خانتها وهي موحودة على هيفة أزواج 
منها زوج واحد مسؤول عن الذكورة والأنوثة . 

ففي خلية الذكر بحد هذا الزوج كما هو موضح في الصورة على هيئة ¥> بينما هو ني خلية المرأة على 


هيئة × والصورة التالية توضح هذه الفروق الثلائة (4), 


1)عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار( »)01/١‏ وفتنة النساء (55). 
2)عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار( ,)55/1١‏ 
0 السابق. 


ا المرأة في الإسلام : الدكتور محمد عرفة » صر( ».)١357‏ عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار( 4/١‏ 5). 
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« وليس الذكر كالأنثى » 


صورة معبرة عن الفروق الأساسية بين خلايا الرخل وخلايا المرأة تشمل جسم الإنسان بأكمله الذي به ستون 


ليون مون ا 


إن الجسيم الملون ( صبغ ) للذكورة يختلف في شكله المميز عن صبغ الأنوثة» بل ولا يقتصر الاحتلاف 
على الشكل والمظهر إنما يتعداه إلى الحقيقة والمخبر فصبغ الذكورة قصير ميك بالنسبة لصبغ الأنوثة ومع 
ذلك فهو يجعل الخلية الذكرية أكثر نشاطاً وأقوى شكيمة وأكثر أقداماً من شقيقتها الأنثوية. 


الاحتلاف على مستوى النطفة: 


وإذا سرنا في سلم الفروق وارتفعنا إلى مستوى الخلايا التناسلية سنجد الفرق شاسعاً والبون هائلاً بين 
الحيوانات المنوية (نطفة الرحل) وبين البويضة (نطفة المرأة). 

تفرز الخصية مئات الملايين من الحيوانات المنوية في كل قذفة من بينما يفرز المبيض بويضة واحدة في 
الشهر» فاحصة لخصائص الحيوان المنوي الذي يقاس بالميكرون ( واحد على مليون من المليمتر ) تجعانا 
نوقن بأنه يجحسد حصائص الرحولة» بينما نرى البويضة تجسد حصائص الأنوثة فالحيوان المنوي له رأس 
مدبب وعليه قلنسوة مصفحة وله ذيل طويل وهو سريع الحركة قوي الشكيمة لا يقر له قرار حي يصل 
إلى هدفه أو يموت . بينما البويضة كبيرة الحجم ( 1/5 ميليمتر ) وتعتبر أكبر خلية في جسم الإنسان 
الذي يحتوي على ستين مليون مليون خلية» وهي هادئة ساكنة تسير بدلال وتتهادى باختيار وعليها تاج 
مشع يدعو الراغبين إليها وهي في مكاما لا تبرحه ولا تفارقه » فإن أتاها زوجها وإلا ماتت في مكاما ثم 
قذفها الرحم مع دم الطمث . 

- وإذا دققنا النظر في الفطرة في قطرة صغيرة من مي الرجل تحت البجهر لالنا ما نرى .. مئات الملايين من 
الحيوانات المنوية تمخر عباب بحر المي المتلاطم وهي تضرب بأذياها لتجري في طريقها الشاق الطويل 
الوعر المحفوف بالمفاوز والمخحاطر حي تصل إلى البويضة » وفي أثناء هذه الرحلة الشاقة اللحادرة تموت 
ملايين الحيوانات المنوية ولا يصل إلى البويضة إلا بضع مئات .وهناك على ذلك الجدار تقف هذه 
الحجيوانات تنتظر أن يؤذن لما بالدحول وتتحرك يد القدرة الآلهية المبدعة فتبرز كوة في جدار البويضة أمام 
حيوان منوي قد اخحتارته الإرادة الآهية ليلقح تلك الدرة المكنونة .. ويلج الحيوان المنوي سريعاً إلى هذه 
الكوة والفرجة ليقف وجهاً لوجه أمام البويضة .. وهناك يفضي لا بمكنون سره ويعطيها أسرار الورائة 


وتعطيه» ويتحدان ليكوّنا النطفة الأمشاج الي يخلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان كاملاً. 
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2 
** - الاحتلاف على مستوى الأنسجة والأعضاء (1): 
وإذا ارتفعنا من مستوى الصبغيات ( الكروموسومات ) والخلايا إلى مستوى الأنسجة والأعضاء وجدنا 
الفروق الائلة الواضحة لكل ذي عينين بين الذكورة والأنوثة .. فعضلات الف مشدودة قوية وهو 
عريض المنكبين واسع الصدر ضيق البطن صغير الحوض نسبياً لا أرداف له ولا عجز كبير .. يقوزع 
لاخ توزنعا عاديا وطبقة الدهن في الغالب الأعم ف يفل بن واس تمن الات و 
السرة كما ينمو شعر عذاريه وينمو شعر ذقنه وشاربه ويغلظ صوته ويصبح أحش .. بينما نحد عضلات 
الفتاة (( رقيقة ومكسوة بطبقة دهنية تكسب الجسم استدارة وامتلاء مرغوب فيه خالياً من الحفر 
والنتوءات الواضحة المتعاقبة الي لا ترتاح العين لرؤيتها )) كما يقول أستاذ علم التشريح الدكتور شفيق 
عبد الملك في كتابه مبادئ علم التشريح ووظائف الأعضاء ويواصل الدكتور شفيق كلامه فيقول: 
- "ولا تقتصر هذه الطبقة الدهنية على استدارة الجسم وستر ما يعتوره من حفر أو نتوءات بل أن بعض 
المناطق الخاصة تحظى بنصيب وافر منها مثل الثديين اللذين يكبران ويستديران ويتخذ كل منهما شكل 
نصف كرة » وكذلك منطقة الزهرة والاليتان وكما يستدير الفخذان وغيرهما من مواضع خاصة . ويتسع 
الحوض متخخذاً شكلاً مناسباً يتفق مع العمل الذي حصص له ويكتمل نمو أعضاء التناسل الباطنة كالرحم 
والمبيض الذي يقوم بعملية الابياض السابقة للطمث وكذلك الأعضاء التناساية الظاهرة كالشفرين 
الكبيرين ويتخذ كل منهما شكله وحجمه وقوامه وبنيانه وموضعه في البالغ ويظهر الشعر ف منطقة الزهرة 


والإبطين وينعم الصوت بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة . 


(')عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار( 53/1). 





وغرض كل هذه التغييرات في الفتاة اكتساب جمال المنظر ورشاقة القوام ونضارة الطلعة ما يتفق مع حسن 
ونعومة ونضارة الأنوثة وكلها عوامل E‏ 

وتختلف الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة اختلافاً يعرفه كل إنسان فللمرأة رحم منوط به الحمل فإن لم 
يكن حمل فدورة شهرية وطمث ( حيض ) حن تحمل أو تتوقف الحياة الجنسية للمرأة . وللمرأة أثداء لها 
وظيفة حمالية كما لها وظيفة تغذية الطفل منذ ولادته إلى فطامه بأحسن وأنظف وأليق غذاء .. ليس هذا 
فحسب ولكن تركيب العظام يختلف في الرجل عن المرأة في القوة والمتانة وفي الضيق والسعة وفي الشكل 
والزاوية. 

*- وإذا نظرنا لحوض المرأة مثلاً وجدناه يختلف عن حوض الرجل اختلافاً كبيراً يقول الدكتور شفيق عبد 
الملك أستاذ التشريح ما يلي 2 

- يمتاز حوض السيدة عن حوض الرحل بالنسبة لقيامه بوظيفة هامة إضافية تتطلب منه بعض 
الضروريات اللازمة الي لا يحتاج إليها حوض الرجحل .. فنمو الجنين في الحوض وطرق تغذيته وحفظه ثم 
مروره بتجويف الحوض ومن مخرحه وقت الولادة ما يستلزم بعض التغييرات والتعديلات الي يسهل معها 
إتمام الولادة بالنسبة للأم والطفل وتنحصر كل هذه التغييرات في أن يكون تحويف حوض السيدة أوسع 
وأقصر » وأن تكون عظامه أرق وأقل خشونة وأبسط تضار يساً ثم يذكر الدكتور ١5‏ فرقا بين حوض 
الرحل والمرأة ينبغي على طالب الطب أن يحفظها ويعيها » ويختم ذلك بقوله: 

- "وأن تكن رقة العظام ونعومتها وبساطة تضاريسها وصغر شوكاتها وقلة غور حفرها ظاهرة حلية في 
أكثر عظام الميكل في المرأة غير أنها تتجلى بأوضح شكل في عظام الحوض للأنثى ال بلا نزاع تشارك 


0( السابق. 
)2( السابق. 





ر 


صفات عظام الميكل الأخرى بقسط وافر في صفاقا المميزة للأنوثة زيادة على تكيفها النوعي الخاص ها 
يناسب ما يتطلب منها القيام بعمل تنفرد به دون غيرها من عظام الي و 

وخلاصة القول أن أعضاء المرأة الظاهرة والخفية وعضلاتها وعظامها تختلف إلى حد كبير عن ت ركيب 
أعضاء الرحل الظاهرة والخفية كما تختلف عضلاته وعظامه في شدقا وقوة تحملها. 

وليس هذا البناء الميكلي والعضوي المختلف عبثاً إذ ليس في جسم الإنسان ولا في الكون شيء إلا وله 
حكمة سواء علمناها أم حهلناها » وما أكثر ما نجهل وأقل ما نعلم. 

- والحكمة في الاختلاف البين في التركيب التشريحي والوظيفي 

( الفسيولوجي) بين الرحل والمرأة هو أن هيكل الرجحل قد بي ليخرج إلى ميدان العمل ليكدح ويكافح 


وتبقى المرأة ف المترل تؤدي وظيفتها العظيمة الى أناطها الله كما وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال وهيغة 
00 3 ا ده اس 
عش الزوجية حي يسكن إليها الرحل عند عودته من خارج المزل وَمِن َايَنتِهءَ أن خلق لكر 


ره 
د 


س 2 | 2 1ج له ES‏ ب Tr‏ کا ب 
2 ل بعكم 2 رر كو I7‏ )2( 
ت ۳ مهم د ا 4 
ذالك لايت لقوّم يتفكرون : 
ت ا 


والفرق تراه في الرحل البالغ والمرأة البالغة كما تراه في الحيوان المنوي والبويضة» البويضة ساكنة هادئة لا 
تنحرك إلا مقدار وعليها التاج المشع» والحيوان المنوي صاروخ مصفح وقذيفة تنطلق عبر المعحاطر 
والمفاوز لتفوز بغرضها وغايتها أو تموت .. ليس ذلك فحسب بل ترى الفرق ف كل خلية من خلايا 


(') السابق ص .)007/1١(‏ 


Ee) 





المرأة وف كل خلية من خلايا الرحل .. تراه في الدم والعظام » تراه في الجهاز التناسلي » تراه في الجهاز 
العضلي وتراه في احتلاف الحرمونات هرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة وتراه بعد هذا وذاك في 
الاحتلاف النفسي بين إقدام الرجل وصلابته وحفر المرأة ودلاهها. 

وإذا أردنا أن نقلب الموازين» وكم من موازين قد قلبناهاء فإننا نصادم بذاك الفطرة الى فطرنا الله عليها 
ونصادم التكوين البيولوجحي والنفسي الذي خلقنا الله عليه ... 

وتكون نتيجة مصادمة الفطرة وتجحاهل التكوين النفسي والجسدي للمرأة E‏ وعلى المجتمع 


اا 


0 المرأة في الإسلام : الدكتور محمد عرفة » ص(*9١‏ )»عمل المرأة في الميزان : الدكتور محمد علي البار 
(۷/۱). 





المبحث الثاني 
حكم الشرع في عمل المرأة. 

** - كم الإسلام في خروج المرأة للعمل: 

المرأة كإنسان لما حق الرعاية في طفولتها من تربية وتعليم؛ لقول البي "٠#‏ من كانت له ابنة فأدوها 
فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعم الله ال أسبغ عليه» كانت له منعة وسترة 
الوا" 4 

- وإذا رشدت كانت لما ذمتها المالية المستقلة» وصار لما حرية التعبير عن إرادتماء ولذلك لا تزوج بدون 
إذنها (2, 

- والمرأة كأنثى» مطالبة با محافظة على مظاهر أنوثتهاء فلها أن تتزين بزينة النساء» ويحرم عليها التشبه 
بالرحال» ومطالبة كذلك بالتستر وعدم الاحتلاط بالرحال الأحانب أو الخلوة كمم» ولذلك تقفافي 
ا ا ف كنبا أن لاه المسلمة» مطالبة بكل التكاليف الشرعية الىّ فرضها 


الله على عباده» مع الاحتلاف عن الذكر في بعض هيئات العبادة 4 


(')للعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن يوب أبو القاسم الطبران » باب: العينء( )١١43()131//١ ١‏ 

(2) الاحتيار »)٠١7/(‏ والهداية شرح البداية(55/1١)»‏ لسان الحكام([ 4/1١‏ 91)؛ والمغئ (070/4). 

(3) الدر المحتار ([577/7)» رد المحتار (45/71)» تحفة المودود بأحكام المولود محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
اله ص( ١؟)‏ والفواكه الدواني (١/45).؛‏ والمغئي (47/9). 

0( المغني »)755/١(‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ١5/اه‏ دراسة وتحقيق: طه 


عبد الرؤوف سعد (۱۸۸/۲). 





ر 


واا احتصها الله س سبحانه وتعالى ‏ بالحيض والحمل والولادةء وترتب على ذلك بعمض 
الأحكام الفقهية كالتخفيف عنها في العبادات في هذه الحالات 10 ولما كانت المرأة ضعيفة في الخلقة 
والتكوين» فإها لا تتولى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجسدي والذهين كالإمارة والقضاءء ولم 
يفرض عليها الجهاد في الجملة» وكانت شهادتما على النصف من شهادة ا ولأن المرأة أكثر 


حنانا وشفقة من الرحل كان حقها في الحضانة مقدما على الرحل. 


*” -أما عمل المرأة: فالأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن 
تبعلهاء يقول البي ب " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها " 0©)؛ وهي غير مطالبة 
بالإنفاق على نفسهاء فنفقتها واحبة على أبيها أو زوجها؛ لذلك كان محال عملها هو البيت» وعملها في 
البيت ری عل اک ومع كل ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري» 
وأن تو كل غيرها» ويو كلها غيرهاء وأن تتاجر .عالماء وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام 


الشرع وآدابه» ولذلك أبيح لما كشف وجهها وكفيهاء قال الفقهاء: لأن الحاحة تدعو إلى إبراز الوحه 


للبييع والشراء» وإلى إبراز الكف للأحذ والإعطاء. 


()المهذب (۲۸/۱). 

(7)الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الموامش ) (۷۲/۲١)أبو‏ العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراتي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٤١١۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م» الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل المنصور. 

() صحيح البخاري» كتاب الحمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن( ٠ 5/١‏ 859()9). 


() تفسير القرطي (٥/۳۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين (1117/8). 





ر 


قال في الاختيار": لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . ؛لأن في ذلك ضرورة 
للأحذ والإعطاء ومعرفة وحهها عند المعاملة مع الأحانب؛ لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب 
عاشي" () (2, 

- وقد دلت النصوص الكثيرة على جواز عمل المرأة» والذي يمكن استخلاصه منهاء أن للمرأة الحق في 
العمل بشرط إذن الزوج للخروج. إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج» ويسقط حقه قي الإذن 
إذا امتنع عن الإنفاق عليها, 

قال في هاية امحتاج: إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام » وها الففسخ 
صبيحة الرابع » وللزوجة - وإن كانت غنية - الخروج زمن المهلة ارا لتحصيل النفقة بنحو كسب » 
وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة (3), 

وقال في منتهى الإرادات: إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع 
نفسهاء فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع يما فلا يمنعها تكسباء ولا يحبسها مع عسرته إذا لم 
تفسخ لأنه إضرار يما وسواء كانت غنية أو فقيرة؛ لأنه إنما بملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها 


عن الاين كن ريه و ا كات العمل من كر وض الكنايات: 


.)١57/4( الاحتيار‎ )'( 

(2) المهذب (54/1).؛ والمغئ .)5171/١(‏ 

0( ماية الحتاج .)١55/19[(‏ 

() شرح منتهى الإرادات (۳/٠٠۲)ء‏ ومطالب أولي النهى (ه/185). 





وقال في فتح القدير: إن كانت المرأة قابلة» أو كان لما حق على آخرء أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن 
وبغير الإذن» ومثل ذلك قي حاشية سعدي حلي عن بجموع النوازل 410 إلا أن ابن عابدين بعد أن نقل 
ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانية تقييد حروحها بالإذن ؛ لأن حقه مقدم على فرض الكفاية 7 
* - هذا وإذا كان ها مال فلها أن تتاحر به مع غيرها» كأن تشاركه أو تدفهه مضاربة دون إذن 
من أحد . 

- قال في منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل: قراض الزوجة أي دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض 
وكي E‏ لامح E‏ 

* - ثم إن المرأة لو عملت مع الزوج كان كسبها لما 

* - كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل: 

قال تعاش ابن غاد للأب أن يدفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة. 
ıı‏ )4( 


- قال ما نصه؟" أنه يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة إذ لا محذور فيه 


* - ومع كل ما سبق فليس الأصل عمل المرأة خارج بيتها وإنما الأصل هو بقاء المرأة داخل بيتهاء وعدم 


ل ٤ E‏ ت ر اک و ا 
حروجها إلا حاجة» وهذا أمر نص عليه القرآن الكريم بقوله ا وَقرّن فى بيوتكن وَلا 


ر 5 ی صد ۳ 41 صد و م 
ترج ى تبرج لجهلية آل 5 0 


') فتح القدير (4707/9)» والعناية شرح الهداية [577/5).. 
2) الدر المحتار (107/6). 
3)منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل )١57/5[(‏ 


*) حاشية ابن عابدین .)٥٦۹/۳(‏ 


سح سبح سبح سدح 





- وأن الخروج لا يكون إِنَّا الحاجة من خلال ذكر هذه الحادثة الثابتة في الصحيح» فعن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: خرحت سودة ‏ رضي الله عنها _ ليلة لحاجتها قبل نزول الحجاب» فرآها عمر 
فقال: ألا قد عرفناك يا سودة» فانظري كيف تخرحين حواظيكا بن کا ت 
فدخلت علي في بي ورسول الله يعدي في ليل يتعشى» وتي يده عرق فقالت: يا رسو الله إن 
حرجت لحاحيّ فقال لي عمر: كذا وكذا» فترل عليه الوحي والعرق في يده» فلما سرّي عنه قال: إن الله 
فذق كول بع دجي لكا فقيد الوحي الخروج بالحاحة» وهذا ظاهر كما ترى. 

أما روج المرأة للعمل ليس بحاجة أصلاً مى أد ركنا ما يلي؛ 

الأصل الإنفاق على المرأة وإغنائها عن التكسب: 

فيجب على الأب الإنفاق على أولاده 0 والطاقة» ووعد الشارع عائل الإناث 
خاصة» بثواب عظيمء فقد أحرج مسلمٌ وغيره أن عائشة زوج البي بلي قالت: حاءتي امرأة ومعها ابنتان 
لها فسألتئ فلم تحد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأحذقا فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها 
شيعا نم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته حديثها فقال: البي وَل 


3 7 1 


() سورة الأحزاب من الآية .)٠۳(‏ 

(2) صحيح البخاري باب تفسير سورة الأحزاب(٤/٠٠۱۸)( »)٠١٠١‏ وصحيح مسلم كتاب السلام» باب إباحة 
الخروج للنساء لقضاء حاحة الإنسان .)۲٠۷١ ()۱۷٠۹ /٤(‏ 

(3)صحيح البخاري » كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة »)٠١١١ ()١١٤/۲(‏ وصحيح 
مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الإحسان إلى البنات /٤(‏ ۲۰۲۷)( ۲۹۲۹). 
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قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل الل غ أن من المرء نفقة أولاده الأطفال »الذين 
لا مال هم» ولأن ولد الإنسان بعضه» وهو بعض والده» فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه 
One :‏ 


- ثم إذا تروجت المرأة وحرجت من بيت أبيها إلى بيت الزوجية» وجب إنفاق الزوج على زوجته لقوله 


صد ج 
و2 0 


ل فو وه وَمَن قَدِرَ عَلَمهِ رزقَهُه فَليَُفِقْ مآ ءَاثَدهُ آله 
لا يكلف آله فسا إلا مَآ انلها سَيَجَعَلُ آله بَعَدَ عُس رهسي " 9 وقوه تال 


الشيخان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح» لا يعطيي ما يكفيي أنا وولدي؛ فهل آحذ من 
ماله بغير إذنه؟ 


OSA ES GEE 


( !)محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء أبو بكر: فقيه بجتهد, من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة» قال الذهبي: ابن 
المنذر صاحب الكتب الي 0 ولم يكن يقلد أحدًا » وعده الشيرازي في الشافعية»ولقب بشيخ الحرم» أكثر 
تصانيفه في بيان اختلاف العلماء منها " المبسوط " في الفقه و" الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف " و" الإشراف 
على مذاهب أهل العلم " الجزء الثالث منه» فقهء و" احتلاف العلماء " الأول منه و" تفسير القرآن ". 

يراحع: تذكرة الحفاظ (١/ه)ء‏ وتمذيب الأسماء(١/۸٦۷)ء‏ وطبقات الحفظ (١/١٠)ءوطبقات‏ الشافعية الكبرى 
»)٠١١/(‏ ومعجم المؤلفین (۳۲۰/۸)» ووفیات الأعیان »)۲۰۷/٤(‏ والأعلام للزركلي (95/5؟). 
)2( الشرح الكبير لابن قدامة (۹/١٠۲۷)ء‏ وشرح الز ركشي (۲/١٦ء).‏ 

() سورة الطلاق آية (۷). 

E )5( 

,0( صحيح البخاري » كتاب الأحكام » باب: القضاء على الغائب» .)١۷١۸()۲٠۲٠(‏ 
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إذا فتدابير الإنفاق على المرأة منذ ولادتماء وحن انتقالها إلى بيت زوجهاء هى تدابير محكمة لصون المرأة 
عن المخروج طلباً للاسترزاق والتكسي ققنا ق کا م ا 


و 


ت و 
A ۹ 2 0 5 ١ 5007‏ و ‌ 
بل إن قرارها ق البيت واحب حي عند طلاقها من زوجها كما في قوله تعالى؛" لا خر جوهرش 


1 


E‏ ع - و 
من وو | - 5 1 )1( 


بَيُوتِهنَ ولا حرج إلا أن يأتين بفدحشة مييْكَةٍ 


- ومن لطائف النكت هنا نسبة البيوت همن» مع أما قي الأصل ملك للأزواج» وفي هذا إشعار عمدى عناية 
الشارع الحكيم بقضية ربط المرأة في البيت» واعتباره مكاها الرئيس وكيافا الآمن. 


- بل إن الأصل في تعليم المرأة ما تحتاحه من العلوم الشرعية يكون في البيتء قال 


ص 5-1 


و 431 3 riod‏ ص 7 ر 1 
ل" وآ ڪرر ما يتلىٰ فى بيُوتكنٌ مِنْ ءَايَتٍ الله وَآَفِكمَة إِنَّ الله 


كارت لطيفا بيط " 7 ففي الآية الكرعة وصف دقيق للكيفيةء الي كان يتبعها نبينا كك في 


تعليم نسائه» فقد كان يعلمهن الكتاب أي القرآن» والحكمة أي السنة في البيوت» إذ هي المحاضن 
الرئيسة للتعليم الآمن الخالي من المحاذير. 
وقد رأينا أزواج البي يله وأزواج أصحابه الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعين؛ نلن القَدْح المعلى من 


العلم الشرعي دون أن يخرحن من بيوتمن من أحله» طالما قام بالمهمة ولي المرأة من أب أو زوج. 


(') سورة الطلاق من الآية .)١(‏ 


EAE N) 





وليس جهل الولي بالعلم وعجزه عن بذله لنسائه .مبرر للخروجء سيما في هذا العصر إذ قد توفرت وسائل 
العلم وأدواته» وأصبح في الإمكان تلقي دروس العلماء مسجلة أو عبر البث المباشر عن طريق الشبكة 
العنكبوتية» ناهيك عن انتشار الكتب وسهولة اقتنائها» وتوفر وسائل الاتصال بأهل العلم واستفتائهم 
مباشرة» ولذا ليس من الضروري أن تخرج لتعليم بنات جنسها مى تعلمن في البيوت»سيما وقد توفر في 
عصرنا هذا الدوائر التلفزيونية الي من خلالها يتم تدريس الفتيات من قبل الذكور دون حاجة للاحتلاط» 
وذلك عبر الصوت والصورة إن وجدت الضرورة ‏ » فما المانع أن تتلقى الدارسات دروس هن في 
بيوتمن عبر الإذاعة وشاشة التلفازء» أم أن هذه الوسائل لا تنفع في عالمنا الإسلامي إلا في عرض الفساد 
بشكل منظم مدروس؟ 

* - فإذا تقرر هذا عرفنا أن خروج المرأة للعمل لا يجوز إلا الحاحة شرعية أو دنيوية» بيد أن هذا الخروج 


لا يصح إلا بشروط (1), 


A ERE CEE NENA EKE oA AE)‏ و وم 
وقضايا المرأة قي الفقه» عبد الحليم عويس » ص »)٠١١(‏ وعمل المرأة » عبد الرب » نواب »ص »)١١9-1١4(‏ وقي 
ميدان الدعوة للشيخ الغزالي منهجه وقضياه الكبرى للدكتور محمد أبو زيد الفقهي» ص‌(۱۹۱). 





5 
ل 
المبحث الثالث 
الضوابط الشرعية في عمل. 
*” - إذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتناق مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف 
والشرف»ء وألا يتعارض مع أوامر الشرع» وبمكن تحديد ذلك هما يأنْ: 
١‏ - أن يأذن لها وليها - زوجاً كان أم غير زوج - بالعمل؛» وبدون موافقة وليها لا يحوز لها العمل؛ لأن 
الرحل قوام على المرأة» إلا إذا منعها نكاية بما وظلماً مع حاجتها للعمل؛ فلا إذن له. 
۲ - ألا يكون العمل معصية» كالغناء واللهو» وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرهًا. 
قال في البدائع؛ والفتاوى الهندية» وحاشية ابن عابدين: إذا آجرت المرأة نفسها مما يعاب به كان لأهلها أن 
يخرجوها من تلك الإحارة» وفي المثل السائر: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء وعن محمد رحمه الله تعالى في 
امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب او د 
٣‏ - ألا يكون عملها نما يكون فيه خحلوة بأحبي. 
قال في البدائع: كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاحتلاء بما؛ لما قد يؤدي إلى الفتنة» وهو قول أبي يوسف 
ومحمدء أما الخلوة؛ فلأن الخلوة بالأجنبية معصية» وأما الاستخدام؛ فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها 
والوقوع في المعصية 2)» وقد قال البي ي: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما " (© ولأنه 


لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ا محظور. 


0( بدائع الصنائع »)۱۹۹/٤(‏ والفتاوى الحندية [ه/59؟)» وحاشية ابن عابدين ([54/5 47). 

(7)بدائع الصنائع .)۱۸۹/٤(‏ 

( )س البخاري؛ كتاب الجهاد والسير باب من اكتتب في حيش فخرحت امرأته حاحة و کان له عذر هل يؤذن له 
()٠١54 /(‏ 844؟) » وصحيح مسلم كتاب الحج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره (۲/ 4۷۸)( .)١١١١‏ 





* - قال في الفواكه الدواي؟" ولا ينبغي" .معن لا يحل " أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم 


وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك" فإن لما أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن 
تكون "في رفقة مأمونة" من المسلمين فإن لم تحد رفقة مأمونة لا يجوز لما ذلك "وإن لم يكن معها ذو محرم 
فذلك لها" مرتبط بقوله: إلا في حج الفريضة فذلك لها" 17) 

٤‏ - ألا تخرج لعملها متبرحة متزينة عا يثير الفتنة» معن أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر الجميع 
حسد‌ها» بأوصافه وشروطه. 


- قال ابن عابدين: وحيث أبحنا لما الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية 


لنظر الرجال والاشتمالة» قال الله تعالى :"وله 5 ترج 3 م 0 0 


لسع هه 


و سر زِينَتَهُنّ إل E‏ " 00), وقال النبي ول" الرافلة في الزيفة في 


غير أهلها كمثل ظلمة يوم ا و 


* - و اللباس الشرعي شروط وهي: 


(1) الفواكه الدواي (۷۰۹/۱). 

EE 

OVEN 0) 

(4) سنن الترمذي (570/9)» وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة و موسى بن 
عبيدة يضعف في هذا الحديث من قبل حفظة وهو صدوق وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه» وقال الشيخ 


الألبان : ضعيف 





اکا کرت ادا الجميع البدنء قال تعالى؛" وَقل وي N‏ 


صل 


و 
کر م وص 
٠‏ 
٠‏ 
ر 


« رادا‎ ٤ 


تِصَرِهِن فظن فَرُوجَهُنَّ ولا بترت زيتين | 


ZA 


رر وای اء رر و ا و 
ناء بُغو لڪه أو إِحْونِهنٌ أَوَيَىَ خو نِه أَوَيَق أَحْوَتِهِنَ أو 


گور 


8 E ل‎ 


؟ - أن يكون كثيفا غير رقيق ولا شفاف. 


۳ - ألا يكون زينة في نفسه» أو ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار. 


( )سورة النور آية .)۳١(‏ 
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4 - أن يكون واسعاً غير ضيقء فلا بحسم العورة ولا يظهر أماكن العورة, 

ه - ألا يكون معطراً فيه إثارة للرجال و- ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرجال. 

+ - آلا يشبه لبن الكافرات. 

- ألا يكون لباس شهرة» وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس» سواء أكان الثوب نفيساً 

أو يلبس إظهاراً للزهد والرياء. 

* - "والحدف من اشتراط هذه الشروط: هو بناء بمجتمع متكامل مترابط» وتهذيب الأمة وتربيتها على المثل 
العليا والخلق الحميد» ووقاية الأفراد من الأمراض الأجباعية لشي و 
ه - ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لما عن الزواج - الذي حث عليه الإسلام وأكده - أو 
كم السيدوة شوورة ازاك 
5 - ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتهاء فعمل المرأة أصلاً في بيتهاء 
وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاحة وضرورة. 
۷ - أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وحصائصها البدنية والنفسية» مثل الأعمال المشروعة الي 
ا 
- وأما الأعمال الي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها مثل: العمل قي بناء العمارات» وشق الطرق» والعمل 
في مناحم الفحم» وغيرها من الأعمال الشاقة» فلا يجوز لما أن تمارسها؛ لأن ممارستها يعتبر عدواناً على 


طبيعتها وأنوثتهاء وهذا لا يجوز. 


(') اللفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام علي بن نايف الشحود (4 .)711/١‏ 





ر 


۸ - أن يكون عمل المرأة مشروعاء والعمل المشروع: ما كان متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله 
» مثل: البيع والشراءء والخياطة» والتعليم» والتعلم» ومزاولة الطب - خاصة أمراض 
الا » والشعزة إل الله وغيذللق فخ الأعمال المشروعة: 

- وأما الأعمال غير المشروعة» فهي: كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشريعة الإسلامية. 

- ومثاله: عمل المرأة في المؤسسات الربوية» ومصانع الخمور» والرقص والغناء والتمثيل امحرم» ومزاولة 
البغاء» وأي عمل يكون فيه خلوة أو احتلاط محرمان» كالعمل مضيفة طيران» أو سكرتيرة خاصة لرحل 


ذه 


فإذا كان العمل محرماً كما في قطاع البنوك الربوية امحرمة شرعاً؛ لقوله تعالى؛" ا 
َامَنُوأ أتّقوأ اللّهَ وَدرُوأ ما قى مِنَ الرْبَوأ إن كتقو ريون تار ري 
اة" وَل اوا على الثم وَالْعُْدُون واوا 


N العقاب‎ 


-ويدحل في العمل امحرم على المرأة جواوالقد EN EA SONE a E‏ 
الأذان» أو ما كان فيه امتهان للمرأة أو حروج عن طبيعتها »كالعمل في كنس الشوارع أو ما تشبهت فيه 


بالرحال كالأعمال الشاقة مثل أعمال البناء ونحوها. 


(') سورة البقرة أية (۲۸۷). 
(2) سورة الائدة الآية (۲). 





* - أما الإمامة العظمى فقد اتفق فقهاء الإسلام على عدم حواز تول المرأة لمنصب الإمامة العظمى» وأن 
الذكورة شرط أساسي فيمن يتولى 00000 

- واستدلوا على هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع و المعقول: 

داولا الأول ن الكاب: 


سا ہو لدو > و 
٠‏ 


قول اله ان ال جال قوم رت على البْساءِ ما فضل الله ب م على بَعَضِ 


ڈ2 


7 10-5 3 0 خََ سس صر کے ٢‏ دار 5 و ب ا وو د ٣ر‏ < 0 - 2 
| ث٠‏ 4م 5 1 چ 04 | | 58 و 56 ا ٠‏ م زا | ٠‏ ر 
و ۱ وأ يمن ۱ و فا 2 ب ' ' - ا 7 


م ی ıı‏ )2( 
الله . 


وجه الدلالة: حعل الله تعالى في هذه الآية القوامة للرحال على النساءء والقوامة هى القيام على الأمرء أو 


المال أو ولاية الأمر 30 


1 


و وو ا ا ا 
a‏ وهن مِثَلَ الذزى عليّن با معوفٍ وَلِرّجَالٍ عليين ذرَحِ وَالله 


O 2‏ 
عرزريز تت : 


(!)الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : الحصفكي 544/١(‏ )؛ و حاشية الدسوقي ١17/4(‏ )؛ و روضة الطالبين 
0 ا/e‏ )2 ومغي امحتاج (80/4١)ء‏ و كشاف القناع »)١55/5(‏ المغي( 9/9 ). 

سور الا من ا( 

) حامع البيان على تأويل القرآن : ابن جرير الطبري (۲۹۰/۸)» . 


RAN e AN 


) 
) 
) 





ر 


- وجه الدلالة: أن الله تعالى في هذه الآية أن للرحال على النساء درحة وهذه الدرحة هى القوامة الي 
جاء بيانها ق الاية السابقة > وھی الأمر والطاعة 0 : 

E 

ا لاا | 0 0 ا اا )2( 

قول البي 45 لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . 

وجه الدلالة: هذا الحديث صحيح سند ومتناً وهو يدل دلالة صريحة على عدم جواز تولية المرأة الإمامة 
al‏ 

*” - ثالثاً: الدليل من الإجماع: 

أجمع فقهاء الأمة منذ العصور الأولى على أنه لا يجوز تولي المرأة الإمامة أو رياسة الدولة في أي بلد 


0 


* - الدليل من المعقول: 
من الأدلة على عدم تولي المرأة الإمامة العقل السليم» والقياس الصحيح» والنظر في واحبات الإمام 


ومسؤولياته» وما بحتاج إليه من مشاغل» وهي ما يناي طبيعة المرأة واستعدادها النفسي والجسمي» 


Sar. 
.  اايلوۇسم ويعارض واجباتا و‎ 


تول المرأة القضاء: 


(!)جامع البيان على تأويل القرآن (454/7). 

)2( صحيح البخحاري » كتاب الفتن» باب: الفتنة الي تموج كموج البحر("/0-0٠1587()55).‏ 

(© نیل الأوطار .)۲٤۸/۸(‏ 

)4( المف محمد رفيع العثماني : شرعية قيادة المرأة للحكم في الدولة الإسلامية » مقال ق ججلة البعث الإسلامي » المحلد 
/4؟/ العدد /؟/ »شوال /4.5 1ه ءص[( 85 ). 

(”)اللف محمد رفيع العثماني : شرعية قيادة المرأة للحكم في الدولة الإسلامية » مقال في بحلة البعث الإسلامي . المجلد 


/:؟/ العدد /؟/ عشوال /5.: اه ءص(ه5؟ ). 
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* - ذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاءء وهو رأي المالكية والشافعية 
والحنابلة وجمع من الحنفية منهم زفر بل حى أبو حنيفة» فإن المرأة عنده تلي الحكم فيما يجوز فيه شهادة 
النساء فقط وهذا القول أعبئ اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاء هو الصواب . 

واستدلوا بنفس الأدلة الي استدلوا يما في مسألة الإمامة, 

* - فإذا كانت المرأة لا قوامة لما في بيت الأسرة الصغير» فكيف تكون لما قوامة على المجتمع كله بتوليتها 
القضاءء بل إن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود فكيف تكون قاضية؟! 

- بل قد ذكر الماوردي الإجماع على منع المرأة من القضاء فقال؟" وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضائها 
في جميع الأحكام » ولا اعتبار بقول يرده الإجماع 17". 

عضوية مجلس الشورى: 

يحرم على المرأة أن تدخل مجلس الشورى أو تكون عضورة فيه؛ ذلك أن الشورى ضرب من الولايات 
العامة ال هي من حصائص الرحال» كما تقرر بالأدلة السابقةء فضلاً عن وجود ذات المحاذير المترتبة على 
كوفا أميرة إقليم أو وزيرة» من اختلاطها بالرحال وسفرها من بلد إلى آخر وخوضها ف أحاديث مع 
الرحال وإهمالها لبيتها وأولادها. 

ولم يحدث في عصور الإسلام المتتابعة أن دحلت المرأة مع الرحال بحال الشورى» رغم مرور الحوادث 
والنوازل العظيمة »ورأسها استخلاف الصديق رضي الله عنه مع وجود سائر أمهات المؤمنين أعلم نساء 


الأمة واتقاهن. 


(!)بداية امجتهد (281/5)» والمجموع : النووي( )١١07/5 ٠‏ » والفروع (471/5). 
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قال الحوين :"فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدعل لن في تخير الإمام وعد الإمامة إن ما روجحعن 
قط» ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأحدرهن بهذا الأمر فاطمة» ثم نسوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان هن في هذا الجال خحاض قي 


1 8 
منقرض العصور وكر الدهور" 20, 


** - ويمكننا تلخيض أسباب المنع فيما يلي: 

١‏ -أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر هو ضرب من الولايات العامة» ولا يجوز للمرأة أن 
تتولى شيئا منها. 

۲ - أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر كان منع المرأة من دخول مجلس 
الشورى» فهي سنة ماضية والخروج عليها بدعة محدثة. 

٣‏ - أن قاعدة "سد الذرائع" لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة» ذلك أن ما يترتب على دخحول جحالس 
الشورى» يعي فتح باب التبرج والسفور والاحتلاط بالرحال» والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرهاء 
والسفر إلى الخارج لزيارة احالس البرلمانية الأحنبية واستقبالها. 

(؟)هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويئ » أبو المعالي » الملقب ضياء الدين » المعروف بإمام الحرمين . 
من أعلم أصحاب الشافعي . ولد في حوين » بجتمع على إمامته وغزارته » تفقه على والده » وأتى على جميع مصنفاته 
وتصرف فيها حن زاد عليه في التحقيق والتدقيق . جاور يبمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفيٍ ويجمع طرق المذهب » 
فلهذا قيل له إمام الحرمين . وتولى الخطابة .عدرسة النظامية .مدينة نيسابور » وفوض إليه الأوقاف وبقى على ذلك ثلاثين 
سنة» له مصنفات كثيرة » منها : " فهاية المطلب في دراية المذهب " في فقه الشافعية » و " الشامل " في أصول الدين و" 
الإرشاد " في أصول الدين » و " البرهان " في أصول الفقه. 


يراحع: وفيات الأعيان (5 / 54١‏ )» وطبقات الشافعية (* / 559 )ء والأعلام (> / ٠١٠‏ ). 
(©)الغيائي للحويئ بواسطة حكم تولي المرأة الإمامة للأمين الحاج ص (ه ). 





4 
ر 
: - أن قاعدة "درء المفاسد مقدم على حلب المصاح" لما أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه» فإنه لو قدر 
وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى .فإن ذلك لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على 
مشار كتهن» ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت» وضياع حقوق الأولاد والزوج وتحقق وقوع الفتفة 
ا ی و و ا 
ه - ألا يترتب على عملها حارج البيت تفويتها لما هو واحب: 
من أهم وظائف المرأة ومهامها رعاية أولادها قي البيت» والقيام على شؤوفم ومتطلبات بقائهم 
وسلامتهم» وبناء عليه فليس لما حق إضاعة أولادها وإهمالهم بدعوى الخروج للعمل؛ إلا إذا استوفت 
شروط الخرو ج» كافك قيال" EYE‏ الأطفال والذرية ممن تبرأً به الذمة. 
ويدل على ذلك ديت ابن عضر ب .رضي الله عنهنا: س المتفق عليه ,"والمرأة راعية في ببست زوجهسيا 
ومسوؤلة عن رعيتها" . 
*” - وأحتم هذا الملبحث بفتوى لسماحة والدنا وشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
120" إنن الفضؤةة ا رول الرزاة EN OE La‏ بلطي EAE ESN‏ الله اق 
جهة التصريح أو التلويح» بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جداً .له 
تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوحيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية الى تأمر المرأة بالقرار في 
بيتهاء والقيام بالأعمال الى تخصها في بيتها ونحوه» ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من 


( عط مشاركة المرأة للرحل في ميدان عمله » والشيخ ابن الباز » ص( )» وعمل المرأة في الميزان » ومحمد علي البار 
> ص(۱۹۸) . 

(©) سبق تخريجه. 

(“)نقلها عنه د.محمد علي البار نقلاً عن بحلة الجتمع الكويتية قي عددها المنشور بتاریخ ١١۹۹/۰/۲۷‏ 
الموافق٤‏ ۲/٤/۱۹۷۹٠ءم‏ . 
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المفاسد الي لا تحصىء لينظر إلى تلك المحتمعات الى وقعت في هذا البلاء العظيم ا 
بإنصاف من نفسه و تحرد للحق عما عداه ءيجد التذمر ‏ على المستوى الفردي والجماعي - والتحسر على 
انقلاب المرأة من بيتها وتفكك الأسرء وبحد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع 
وسائل الإعلام» وما ذلك إلا أن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه. 

والأدلة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأحنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع 
فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

- وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لما عما تقتضيه فطرتا 
وطبيعتها الي جبلها الله عليها. 

فالدعوة إلى نزول المرأة إلى الميادين الي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي» ومن أعظم آثاره 
الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. 

ونطاوم آنه ا ج وک کا املق ا و کی ا ا 
بالأعمال اليّ في داحل بيتها والأعمال ال بين بنات جنسها". 

ومعين هذا أن اقتحام المرأة لميدان الرحال الخاص بممء يعتير إخراجاً ها عن تركيبها وطبيعتهاء وني هذا 
جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور 
وإناث لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطفء فالذي يقوم يبهذا الدور وهو الأم »قد فصلت منه وعزلت 
تاماً عن مملكتها الي لا يمكن أن تحد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيهاء وواقع امختمعات الي تورطت 


في هذا أصدق شاهد على ما نقول. 


ر 


والإسلام جعل لكل من الزوجين واحبات خاصة على كل واحد منهماء وأن يقوم بدوره ليكتمل بذلك 
بناء امجتمع في داخل البيت وفي خارجه؛ فالرحل يقوم بالنفقة والاكتساب والمرأة تقوم بتربية الأولاد 
والحنان والرضاعة والحضانة» والأعمال الى تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض 
لمن» ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. 

فرك واجراف اليف عت نل اللزاة يه طياها اليس عر افيه وفرقو عليه ا ر ا و 


وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعن. 


1 ل 504 


قال الله جل وعلا" ألرَّجَالَ 0 و كل السا اا بَعَضِهمٌ على 


ZC‏ مر َه E‏ #ھ 202 9و - انر 
مه ر وڪ ۶ 8 ر رم 4 19 وو عم سر 
8 + م 5 ٠‏ ف 4 »+ » ۰ 
بعص وَبما نفقو . موالهم فالصّلحدت قبست حنفظبت للغيس بما 
٤ 04‏ - | امنا لا 6-3 لنتلت لھ ذم ر يب ب 
2 


ف 4 ص 


حفظ | الله وای تحافون وره قوھ وَاهَجرُوهنٌ في الْمَضَاجِع 


کک 
ت 


صب 3 و ا e‏ و عفر | مو الوم مه E E ١‏ قد ا ب ر 


(1) | 2 


- فسنة الله في حلقه أن القوامة للرحل على المرأة وللرحل فضل عليهاء كما دلت الآية الكرممة على 
ذلكء وأمر الله سبحانه وتعالى للمرأة بقرارها في بيتها ويها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: 


اجتماع الرحال بالنساء الأحنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو 


Ew 0) 





5 

اب 

نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي مما إلى الوقوع في المنهى عنه» وني ذلك مخالفة لأمر الله 
وتضييع لحقوق الله المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم ما. 


والكتاب والسنة دلا على تحرم الاحتلاط »وتحرم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله حل وعلا:"وَقرّنَ 


ابیت وَيَطَهْر: تَطهيرًا" 2 


فأمر الله أمهات المؤمنين ‏ وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك بالقرار في البيوت لما في ذلك 
من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاحة قد يفضي إلى التبرج» كما يفضي إلى 
شرور أخحرى» ثم أمرهن بالأعمال الصالحة ال تنهاهن عن الفحشاء والمنكر» وذلك بإقامتهن الصلاة 
وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله #........ » ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا 
والآحرة» وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة» اللذين فيهما ما يجعلو 


صدا القلوب ويطهرها من الأرحاس والأنحاس » ويرشد إلى الحق والصواب. 


(') سورة الأحراب آية (8م دوع), 
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ص و س م د 


وتلل الله تعال "© 9 الي قل لأزو جك وَبَتَاتِكٌ وَمْسَاءٍ الْمؤْمِيِينَ 


7 


ے 
5 
اھ 2 س 


ا م سو ذَلِكَ دَق أن يَعْرَفنَ قلا يؤْدِينَ وكارت 


و 
yT‏ 


لله 


+ عكري > 
٠‏ وار حي |1 10 


فأمر الله نبيه ئل وهو المبلغ عن ربه ‏ أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من 
حلابيبهن » وذلك يتضمن ستر باقي أحسامهن بالجلابيب» وذلك إذا أردن الخروج لحاحة لئلا تحصل لهن 
الأذية من مرضى القلوبء فإذا كان الأمر يذه المثابة فما بالك بنروها إلى ميدان الرحال واختلاطها 
معهمء وإبداء حاحتها إليهم بحكم الوظيفة» والتنازل عن كثير من أنوثتها لتزل في مستواهم» وذهاب 


كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معن وصورة. 


قال تعال: TNE‏ ون SR‏ 


ا r‏ م لق O a A N‏ 
ازى هم إن الله خبير يما يصّنعون : 


ردم هه 


ا ارف وحقظنَ فَرُوجَهُنَ وَل 


و 


يديت زیتتَهنْ إلا ll‏ وَلْيَضْرِنَ يحْمْرِهِنَ عَلَى جيوون و 


(') سورة الأحزاب آية ([59), 


2( سورة النور أية [80). 





ر 


ل 


2 1 وير > 2 5 ا ا 5 e‏ وو > س 2 
يَبَدِينَ زينتهن إلا لبعولتهنَ أو ءَابَايهِرتَ أو ءَابَاءٍ بعولتهيَ او 


م مركم 


گوگ ہہ وو > 2 5 چ وم 5 گور 
بنایھ رک أو أتناء بعوليهرى أو إِحَوَافْهنّ أو بق اخو نهر او ب 
ری و و E‏ 


م د 


و 
ت أيَممَهُنَ أو 


حَوَاتِهِنَ أو نسَايهنٌ أو ما مَلَكَتٌ اوال عو عر وا ةين 


ص 


الرَجَالٍ أو الظِفَلٍ الذزيرت لم يَظْهَرُوأ ا ولا يضر 


امت سوا ا ل رمم 2 
بِأْرَجْلِهِنَ لِيعلم ما تخفين مِن زينتهن وَتوبة | إلى الله جميعا ايه الْمُؤْيِئُوتَ 


ل 2 ِ َ 
لعل تفلحور >" 7 يأمر الله نبيه و أن يبلغ المؤمنين أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن 


الزناء ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهمء ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باحتناب 
وسائلهاء ولاشك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرحال والرحال بالنساء في ميادين العمل وغيرهاء 
من أعظم وسائل وقوع الفاحشة» وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه» وهو يعمل 
مع المرأة الأحنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له؛ فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان» لا شك 


أنه من الأمور الي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتا,." 


(')سورة النور أية ([." -1*), 
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ينا 

- وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأمرهن الله 

بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه» فكيف يحصل 

غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم ف الأعمال؟! 

- والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه امحاذير» وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرهاء وهي تسير 
مع الرجل الأحنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به!! 


- والإإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة ل الأمور المحرمة, كما حرم على النساء حضوعهن 


yT wu IT” > ا و‎ ١ , ١ 
بالقول أمام الرحال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله عز وحل"" يَنِنِسَاءَ الي لسَتن‎ 


ا ص اح صر م دو 


یں ے 20 02006 < 5 سر 7 من مه 
8 0 4 م e‏ ا 4 سس »2 »2 لد ٠‏ 
حاحد من ليساء إن اتقيتن فلا تخضعرى بالقولٍ فيطمع | عى فى 


ا ا و دو O‏ 
NS‏ 


يع مرض الشهوة» فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ 

ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها ولابد أن ترقق لهم الكلام 
وأن يرققوا ها الكلام !! 

والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حن يقعوا فريسة له» والله حكيم عليم حيث 


أمر المرأة بالحجاب, وما ذلك إلا لأن الناس فيهم البر والفاحر والطاهر والعاهر؛ فالحجاب يمنع ‏ بإذن 


ع كه ص رو يس مي 28م 5ه وو ر 
الله عن مظان التهمة» قال الله عز وحل"" بايا الذي َامئوا لا تدخلوا بيوث 


TA) 





لآ أن يود ت لک إل طَعَامٍ غَيرَ تَظِرِينَ إِتَهُ وَلَدكنّ إذَا دُعِيتَ 


فاد خلوا فإذا طعمتم فانة دروا و كدي ا إن ذلك كان 


ور “ا E‏ و ل ار 
7 و ر ر ص 2 ع 
ذالکم ڪان عند الله عظيما " ". 


وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها »وحرم عليها الإسلام مخالطة الرحال 
الأحانب لثلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشرء وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه 
إلا الحاحة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي. 

- وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قراراً» وهذا المعن من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة 
لقلبها وانشراح لصدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه» ونمى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأحنبية على 


الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم سداً لذريعة الفساد وإغلاقاً لباب الإم وحسما 


()سورة الأحزاب من الآية (58). 





ر 


لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد الشيطان» ولهذا صح عن رسول الله هه أنه قال:" ما تردكت 
(Dı j ES‏ 

بعدي فتنة أضر على الرحال من ال ء . 

- وني صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن البي بل قال: إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله 

مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في 

كر 

إذا نستنتج ما سبق؛ أن جواز عمل المرأة حارج بيتها لابد وأن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية السابق 


ذكرهاء والله تعالى أعلم , 


(1) صحيح البخاري » كتاب: النكاح» باب؛ ما يتقى من شؤم المرأة .)4808(]1١955/0[(»‏ 
عه مسلم » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبیان الفتنة بالنسای .)۲۷٤۲()۲۰۹۸/٤(‏ 





* - وأما الباب الثاني أهلية المرأة في العقود والأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في العبادات» وفي حق 
الغير في مالهاء ففيه ثلاثة فصول: - 
*الفصل الأول: أهلية المرأة في العقود» والضوابط الشرعية بإدارة أموالما 
بنفسهاء وفيه مبحثان مباحث؛ - 

المبحث الأول: أهلية المرأة في المعاوضات [البيع» والشراءء والتجارة» الإحارة» والمزارعة]. 
اللبحث الثاني: أهلية المرأة في التبرعات [الوصية» والوقف, والرهن» والقرضء والإعارة]» 
وفيه ستة مطالب؛ - 

المطلب الأول: أهلية المرأة في الوصية. 

المطلب الثاي: أهلية المرأة في الهبة. 

المطلب الثالث: أهلية المرأة في الوقف. 

المطلب الرابع: أهلية المرأة في الرهن. 

المطلب الخامس: أهلية المرأة في القرض. 


المطلب السادس: أهلية المرأة في الإعارة. 


الفصل الثاني: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في العبادات» وفيه أربعة مباحث! - 
المبحث الأول: ال زكاة» وصدقة الفطر» وصدقة التطوع» وفيه ثلاثة مطالب؛ - 
المطلب الأول: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في الزكاة. 


المطلب الثاني: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة الفطر. 
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المطلب الثالث: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة التطوع؛ 
وفيه مسألتان؛ - 
المسألة الأولى: جحواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. 
المسألة الثانية: حكم إعطاء المرأة زوجها من زكة المال. 
الملبحث الثاني: أهلية المرأة في الفدية عن الصوم. 
اللبحث الثالث: أهلية المرأة في الحج والعمرة. 


المبحث الرابع: أهلية المرأة في الكفارات والنذور. 


”الفصل الثالث: حق الغير في مال المرأة» وفيه مبحثان: - 
اللبحث الأول: حق الزوج في إدارة مال زوجته إن كانت تعمل أو لا تعمل» وإذنه 
في التصرف ف مالها. 


البحث الثاني: حق الأقارب في مال المرأة [ الوالدين وغير الوالدين]. 


*الفصل الأول 
أهلية المرأة في العقود, والضوابط الشرعية بإدارة أمواها 


بنفسهاء وفيه مبحثان : - 


الملبحث الأول: أهلية المرأة في المعاوضات 


[البيع» والشراءء والتجارة» الإحارة» والمزارعة]. 


الملبحث الثاني: أهلية المرأة في التبرعات 
[الوصيةء والوقف» والرهن» والقرض» والإعارة]ء وفيه ستة مطالب! - 
المطلب الأول: أهلية المرأة في الوصية. 
المطلب الثاني أهلية المرأة في الحبة, 
المطلب الثالث: أهلية المرأة في الوقف. 
المطلب الرابع: أهلية المرأة في الرهن. 
المطلب الخامس: أهلية المرأة في القرض. 


المطلب السادس؛ أهلية المرأة في الإعارة. 


4 
المبحث الأول 
أهلية المرأة في المعاوضات [البيع والشراء والتجارة والإجارة والمزارعة]. 

*- الإسلام دين العدل والإنصاف» ومن ميزاته أنه رفع الظلم عن المرأة» وأخرجها من الظلم إلى التورء 
وأعطاها من الحقوق ما لم يعطيها غيره .حي حضارة العصر. 
فأنه أعطاها حق التصرف إذا كانت أهلا للتصرف من بيع» وشراء» وإجارة ومزارعة, ونحو ذلك. 
* - اتفق الفقهاء على صحة ولاية المرأة لمالهاء وتصرفها فيه من بيع أو شراء أو إحارة نحوهاء إذا كانت 
بالغة عاقلة حرة رشيدة ذات الولد» أو ذات الزوج وسكنت 000 
- ثم احتلفوا في البكر العاقلة إذا بلغت رشيدة» هل يدفع إليها مالا قبل الزواج ؟وهل يصح تصرفها فيه 
قبل أن يدخل بما؟ 
الاي الارن متهي جور الان هة توالساوية 100 واا لے ا کے © 
والظاهرية 7 إلى القول بأن إذا بلغت المرأة رشيدة يدفع إليها مالهاء ويصح تصرفها فيه بعوض كالبيع 
والشراء والإحارة والمزارعة ونحوها وبغير عوض كالصدقة والهبة» والوصية ونحوها كالقرض وغيره» سواء 
كانت بكرا ذات أبء أو ذات زوج أو غير ذات زوج وتصرفها صحيح نافذ من رأس المال بنلث أو 
أقلن أو | كر 
(!)أحكام القرآن للحصاص( 5/9 ). 
(©)الدر المحقار (5/١5١).؛‏ ورد المحتار »)١55/55(‏ والفقاوى الحندية (11/5)؛ درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام(۲/١١١).‏ 
() روضة الطالبين »)٠١١/۳(‏ والسراج الوهاج(١/١١۲)ء‏ وتحفة الحتاج(١۲/٠١٠)ء‏ ودليل الحتاج (1۷/۲)» ومغيي 
الحتاج(۲/١۷١).‏ 


0( شرح منتهى الإرادات )1۷°/۲« وكشاف القناع «(sor/r)‏ وكشف اللحدرات (۸۸/۱). 
(7)امحلی(۳۰۹/۸ ) مسألة رقم .)١١95(‏ 





ر 


- قال في درر الحكام شرح جحلة الأحكام:" للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له 
بالتجارة لأحل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي 0 

قال في المحلى:" مسألة وكذلك لا يجوز الحجر أيضا على امرأة ذات زوجء ولا بكر ذات أب» ولا غير 
SRS EAS ARÊ‏ وا 
* -المذهب الثاني: ل ا ان قالوا: لا يدفع إلى المرأة الها إذا بلغت 
رشيدة حى تتزوج وتلد» أو تقيم عند الزوج من سنة إلى سبع سنين» فتمارس الأحوال في هذه الفقرة» 
وتعرف الفترة» وتعرف القضاياء فيسلم إليها مالها »فيصح تصرفها فيه من بيع وشراء وإحارة ومزارعة. 
*0” - الأدلة: 

أدلة المذهب الأول: 

استدل أصحاب المذهب الأول على صحة تصرف المرأة البالغة الرشيدة بجميع التصرفات دون وقوف على 
إذن أحد بأدلة من القرآن» والسنة» والمعقول: 


آل الأدلة من القرآن الكريم : 


١‏ - قول لله تعال"'وآبَعَلُوأ ليدم حَّ إِذَا بَلَُوأ آليِكاحَ فَإِنَ ءَانسَم ْم وُشَدَا 


صد 


ادغو لهم انوك "0 


(')درر الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدرء تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيي (9/١51)ط:‏ دار الكتب العلمية 
س 

()امحلی(۳۰۹/۸ ) مسالة رقم .)١855(‏ 

0( الشرح الکبیر للدردیري(۲۲۲/۲). 

() الفروع(75/4؟)» والإنصاف (۳۲۲/۰)ء والمبدع(2/4). 





ر 


وجه الدلالة: إن الله تعالى ذكر شرطين لدفع الأموال لليتامى: 

أحدهما: بلوغ اليتامى» والثاني: إيناس الرشدء وهو العقل وإصلاح المال» فإذا توفر الشرطان يجب دفع 
الملل لصاحبه؛ والمرأة إذا بلغت الحلم ورشدت,ء انطبق عليها هذا الحكم المذكور في الآية» فليس لأحد أن 
عنعه أن عنعها من التصرف في مالحاء وإلا كان مخالفاً لنص الآية» فيصح تصرف الرشيدة البالغة في ماما 


بجميع التصرفات )2 


A 53 5‏ م س د برو مه - د 
۲ - وقرل اله تعال:" فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شىء مته تسا ذ و ری 
وجه الدلالة: إن الله تعالى شرط في جواز أخذ مال ا هذا إذا كان الآحذ هو الزوج» 


ب . (4 
كني لقة وقد و دك مون 


ل وي دحت ےک 
۳ قول الله تعالى'" وَلا نيجل لكم ان تاخدوا مما ءاتيتموهن شء إلا ان 
کک و ر وو ا ا و ر وو ی 
تا الا يقيما حدو الله إن خفتم الا يقيمًا حدو الله فلا جناح عليما 


(')سورة النساء آية (5), 

(2)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكين الشنقيطي 
(المتوق : 59+١ه)ط‏ ؛ دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان الطبعة ؛ ١418‏ ه -535١م)‏ وتفسير 
القرطي (۸۹/۳). 

(©) سورة النساء آية (4). 

() تفسير القرطبي (7/ه*). 





و 


فَأوْلَتِيكَ هم ليون "١‏ 0 


وجه الدلالة: فى الله عز وجل الزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطاها إلا برضاها بالفدية» فقد شرط رضا المرأة 


وأسند هذا التصرف ا 


* - قال ق التفسير القرطي:" فمنع أن يأحذ منها شيعا نما أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة 


bG Tae 


¢ 


صد 
2 کیہ E‏ - دح #2 صقر ا واا سان ا اک 4 
ه- قول الله تعالى؟" تايها الذِينَ ءَامَنوأ لا جل لكمَ أن ترثوا البساء كرّها ولا 


دي قو و 2 
E‏ 3 3 ل هب ° ا ر دو ^“ )4( 
اا 


وجه الدلالة: نمى الله تعالى عن منع النساء من التصرف طمعاً في أن يحصل للمانع ماها ارات کان 


أو زوجاء أبا كان أو زوحاء فكيف يقال أنه للزوج أن بمنع زوجته من التصرف في مهرها أو .مالها بزائد 


على الثلث, لتعلق حقه بالميراث» والله بمنع ذلك (5, 


E E 


(') سورة البقرة آية (۲۲۹). 
(2)تفسير القرطبي (887/9). 
() السابق. 

()سورة النساء آية .)٠۹(‏ 

) 


© امحلی (۳۱۹/۸). 





عن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ أنما قالت؟" كنت أخدم الزبير خدمة البيت» وكان له فرس» وكنست 
أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس» كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: 
ثم إها أصابت خادماء جاء البي يه سبى؛ فأعطاها خادماً. ‏ ذكرت الحديث رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع 
إلى أن كسب قالت؛ فبعته الجارية فدحل علي الزبير وثمنها في حجري 

فا 

قالت: إن قد تصدقت ا" . 

وحه الدلالة من الحديث: أن أسماء أنفذت الصدقة بثمن خادمهاء وبيعها بغير إذن زوحها الزبير 4ه ولم 
يعترض عليها بشيء» ولعلها لم تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر مالهاء وهو يدل على صحة ولاية المرأة 
ا ورا ا 

تاك "الذليل عورا عقر ل "الوا إن 11اة ذا ملعك E‏ دفع مالها إليهاء قياساً على الغلام إذا بلغ 
إذا بلغ رشيداً وجب دفع ماله إليه.فلا فرق بينهم (. 

أدلة المذهب الثاني: 

استدل أصحاب المذهب على: منع الزوج زوحته من التصرف في ماها بأدلة من الكتاب» والمعقول: 


ول الأدلة من القرآن الكريم: 


0( صحيح مسلم» كتاب السلا باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق(85()1717/4١؟).‏ 
0( امحلى (8/١٠*)وما‏ بعدها. 
( )لبد ع(ء/۷ء). 





١‏ - قول الله تعالى!" لجال ل قوم و عل الشاوريعا فديل الله بعصي غا 


55 ع ذل تر ج 5 َه EEG‏ 2 ت وو مه 7 و فو وو س ”ر < 
ê‏ ت »+ د 0 ليه 4 »+ » ٠‏ 
بما نفقو . موالهم للحت قتت حفظت للغيب بما 
بعص 2 | | من ا لم4 فا ل 0م لنت .4 اه وام ا 
ص 


4 ت ر 


حفظ آله وَآلْتى نَحَافُونَ مُُورَهسَ فَعِظوهت وَهَجِرُونَ في الْمَضَاجِع 


21 | ب 


وحه الدلالة: أن الله تعالى ‏ جعل القوامة للرحل على المرأة» فهو يقوم بأمرهاء وينفق عليهاء وينظر 
في معاملتهاء منها مالحاء فالنظر فيه إلى زوحها لا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذنه (2), 

المناقشة: أن الله تعالى جعل القوامة للرحل على المرأة» ول يخص بذلك زوحاً دون أب ولا أخ» ولو كان 
في الآية نص على تخصيص الزو ج فأنه ليس فيها دليل على أن له منعها من التصرف في ماهاء وأكثر ما 
يكون فيها أن يقوموا بالنظر تي موان . 

ا 

١‏ - أن حكم دفع المال عند البلوغ والرشد لا ينطبق على الأنثى؛ لأنها خالفة للغلام لكومُا محجوبة لا 
تعاني الأمورء ولا تبرز للرحال في العقود والمعاملات لأحل البكارة» فلذلك وقف فيها على وحود 
(') سورة النساء آية (4©). 


(©) البدع .)٠٤۷/٤(‏ 
() احلی (۳۱۸/۸)» وما بعدها. 





a 
اب‎ 
النكاح» فبه تفهم المقاصد كلهاء والذكر بخلافهاء فأنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه‎ 
سبال ان وک غ ا‎ 
نوقش هذا الدليل: بأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في البلوغ والرشدء إذ بلغ ورشد كل منهما عقل‎ - * 
الأمور وفهمهاء وأن نفس الوطء بإدحال الحشفة لا يزيد الأنثى في رشدها إذا كانت عارفة بجميع‎ 
ا لاا اك‎ 
: امورها ومقاصدهاء عير مبدرة‎ 
؟ - قالوا: إن حق الزوج يتعلق عمال زوحته وهو ينتفع به» وإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى بحرى حقوق‎ 
(3) ٠ | ثة المتعلقة‎ 
.. بعال المريض‎ ١ الورثة‎ 
نوقش هذا الدليل: بأنه لا تقاس المرأة على المريض في استحقاق الإرث؛ لأن المريض سبب يفضي إلى‎ - * 
وصول المال إلى الورثة بالميراث» والزوجية تجعله من أهل المبراث» فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم‎ 
جره يل أنه من وص تعن انو لروسية والترطره سا كسنان ف الحريض  المتسروفن‎ 
, © والقرابة مثلة‎ 
ولأنه لو قلنا: بأن للزوج المنع من تصرفها في ماها قياسا على المريض» ولأنه ينتفع به فنجيز لها المنع من‎ - 
5 EF ا | أ ا‎ 
. ورغ الزوج من اکر من لت ا بل مها ل أت رازن لى ى مف ان‎ 
المذهب المختار: بعد عرض مذاهب الفقهاء في أحقية تصرف المرأة .مالحا وأدلة كل فريق يمكن الوصول إلى‎ 


المذهب بأن الأرجح ‏ والله أعلم هو القول الأول» وهو قول جمهور الفقهاء بأن المرأة تقصرف 


(') تفسیر القرطي (۳۸/۰). 

(”)تفسير القرطي (١/۳۸)ء‏ أحكام القرآن محمد بن عبد الله الأندلسي ( ابن العربي ) .)٣۲٠/١(‏ 
( اندع (٤/۷ء٠).‏ 

0( الصنابق: 

(7)احلی (۳۱۸/۸)ء وما بعدها. 





انها كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء أو إجارة أو قرض أو تصدق أو هبة كله أو جزء 
منه» وليس لأحد أن يمنعها من ذلك سواء كان أب أو زوجء وذلك لقوة الأدلة من النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة الدالة على هذا القولء أما القول الثاني المانع من التصرف إلا بإذن زوجها فليس له دليل 
قوي يدل على ما ذهب إليه» ويعارض أدلة القول الأول» وبمكن الجمع بين أدلة كلا الفريقين تحمل 


أحاديث الإذن على حسن العشرة» والأدب بين الزوجين. 


المبحث الثاني 
المطلب الأول 
أهلية المرأة في الوصية. 
NETE‏ 
الوصية لغة" مأحوذة من وصيت الشيء بالشيء أصيه - من باب وعد - وصلته وأوصيت إليه عمال جعلته 
له» والوصية تطلق أيضا على الموصى به» وأوصاه ووصاه توصية: عهد إليه والاسم: الوصاة والوصاية 


والوصية وهو الموصى به أيضاء والوصي؛ الموصي والموصى وهي وصي أيضاء والجمع: أوصياء أو لا يثى 
01 00 
ولمع ويوصيكم الله أي : يفرط عليكم» وقوله تعاق:" اتوّاصوا بو "17 أي: أوصى به 


زح : 4 ا 1 تيرك (2) 
أولهم آخرهم. والوصاة والوصية؛ جريدة النخل يحزم يما والجمع: وصىء ووصي ويوصي؛ طائر 2 . 


(!) سورة الذاريات من الآية (ه)» 
(7) القاموس (١/۷۳١)ء‏ والمصباح انير (۲/۲٦٠۸)ء‏ والمعجم الوسيط .)٠١١۸/۲(‏ 





ر 


واصطلانا” وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت 00 

ويمكن أن يقال بأن الوصية بالمال في الاصطلاح هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع؛ سواء 
كان ذلك في الأعيان أو قي المنافع 4 

* - وقال الشربيي الخطيب: الإيصاء يعم الوصية والوصاية لغة» والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء 


وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت؛ والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده . 


ثانياً: أهلية المرأة للوصية: 
يجوز للرحل أن يوصي إلى شخص في أموره» فيكون هو وصيه بعد موت الموصيء يتصرف .ما أوصى به 


الموصي» وما كان هو الأصلح والأحوط للمولى عليه؛ وإذا كان الموصي مسلماًء اشترط في وصيه أن 


يكون مسلماً حرا بالغا عاقلاً عدلاً رشيداً يهتدي إلى التصرف فيم أوصي إليه به 40), 


* - ولكن هل يجوز أن يوصى إلى المرأة ؟ وهل تكون للمرأة ولاية بالوصاية؟ 
أولاً: هل يجوز أن يوصى إلى المرأة ؟ 


- أجمع الفقهاء على: أن المرأة الرشيدة البالغة يجوز أن توصي بالشيء المشروع أي المسموح به عرفا 


كما أن جوز أن يوضى هاا كانت احق الوضية 0 


(1) الإنصاف للمرداوي(۱۸۳/۷). 

(7) العناية شرح المداية(١١/١ء)ء‏ وفتح الققدير »)٠۹۸/۲١(‏ والدر المخحتار (١/۷٤1)ء‏ واللباب شرح 
الكتاب( »)5١ 5/1١‏ ورد الحتار (۲۸/١٤٤)ء‏ حاشية الصاوي(١٠١/١۹٤)»‏ وبلخة السالك(٤/١٠۳)»‏ وركشاف 
القناع(55/4©)» ومطالب ألي النهى( 51/4 5). 

() مغ الحتاج (۳۸/۳). 

()البدع »)٠٠١/5(‏ وتفسير القرطبي(/8١).‏ 

(”)الإنصاف للمرداوي »)١8/7(‏ والشرح الكبير لابن قدامة »)5١/5(‏ والمبدع (4/5). 





59 


وذكر الفقهاء شروط الموصي وشروط الموصى له ولم يفرقوا في ذلك بين الذكر والأنثى» كما أفملم 
اشوا E‏ 

فقد حاء ف كتبهم : 

قال في المهذب" ول يكن له ولي بعده جاز له أن يوصي إلى من ينظر في ماله" 5 

وقال في الإنصاف للمرداوي”" وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو 


كاف !!" ا 


انياً: هل تكون للمرأة ولاية بالوصاية ؟ 

احتلفوا في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: وهو مذهب جمهور الفقهاء: أنه تجوز الوصية للمرأة» فتكون هي وصياً تصرف فيما 
أوصي به الموصي» سواء أكانت أم الأطفالء أو أجنبية» وأم الأطفال أولى؛ لأنهما أشفق» والذكورة ليست 
رطا فاا ا 


قال في السراج الوهاج:" ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أولى من غيرها عند اجتماع الشروط فيه" 


(5) 


()بدائع الصنائع (۷/١۳۳)ء‏ والكاتي لابن عبد البر( ٤١/۷‏ ٥)ء‏ والمهذب (١/۹٤٠)ء‏ والإنصاف للمرداوي ( .)۱۸١/۷‏ 
( ا (/). 

(الإنصاف للمرداوي (۱۸۳/۷). 

(') الشرح الصغير(؟/4974)؛ وتفسير القرطي[8/5١)»‏ ولمجموع(ه 5٠١/١‏ )ء والمهذب )443/١(‏ والمبدع (5/5). 
(”) السراج الوهاج( 45/١‏ ©). 





* - وقال في مغينٍ المحتاج:" وأم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند احتماع الشروط السابقة؛ لوفور 
شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخري؛ فإنه يرى أنما تلي بعد الأب والحدء وكذا أولى من الرحال 

أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما وإلا فلا. 

قال الأذرعي 0 وكم من محب مشفق لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح التامة لمن يلي أمرهء 

وللقاضي أن يفوض أمر الأطفال إذا لم يكن وصي إلى امرأة فتكون قيمة فإن كانت أم الأطفال فذاك أولى 
N ES‏ 

استدلوا على ذلك بالأثر» والمعقول: 

أولة الدليل من الأ 

أن عمر بن الخطاب يشلا وقف سهمه بخيبر وغيره أوصى بالنظر فيه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره 
اھا ان ری اال کی رای ی ا 

A E 


أن المرأة من أهل الشهادة فأشبهت الرحل» وإذا كانت أم فهى أولم؛ لأا أشفق على وا 


(')أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» أبو العباس» شهاب الدين الأذرعي: فقيه شافعي. 

ولد بأذرعات الشام» وتفقه بالقاهرة» وولي نيابة القضاء بحلب» وراسل السبكي بالمسائل (الحلبيات) وهي في مجلدء 
وجمعت (فتاويه في رسالة» وله (جمع التوسط والفتح؛ بين الروضة والشرح) عشرون مجلداء توفي رحمه الله تعالى في 
(۷۸۳)ه. 

() مغ انحتاج(۳/٥۷).‏ 

() السنن الكبرى » كتاب الوقف » باب: الصدقات الحرمات» »)١١۹۷۳()۱٠۰/٦(‏ مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر 
عبد الرزاق بن همام الصنعان ٤١ ٦()۳۷٠١/١١(‏ ۹٠)ط:‏ المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية » ۳٠٠ا‏ تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظميء وعون المعبود » كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الصدقة عن الميت([51/8). 

()الكاي في فقه ابن حنبل([؟/250)» والمغئي(501/7). المهذب( 57/١‏ 4)ءوالمبدع(1/5١٠).‏ 
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قال في الكافي " وتصح وصية الرجل إلى المرأة لأن عمر أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت 
رجا" 40 

المذهب الثابي: 

فال عطاء 7): لا يجوز أن تكون المرأة وصياًء وقال: في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصياًء 
فآن فغل حولت إلى ربل من قرمه . 

ag SE A O ولق اننا لبعد املا‎ E aS 

* - المناقشة: 

نوقش كلام عطاء بأن القضاء يخالف الوصاية» فأن المعتبر له الكمال في الخلقة والاحتهاد بخلاف الوصية 
* - الترجيح: المختار هو: قول عامة أهل العلم» وهو القول الأول بأنه يجوز كون المرأة وصياء فلها ولاية 
المال بالوصاية إذا توفر فيها شروط الوصيء سواء كانت أم الأطفال أم أحنبية عنهم؛ والأم أولى؛ لأفا 
أشفق» ولا مانع من ذلك. 

* - وسبب الترجيح: أنه لا دليل على كون الذكورة شرطاً في الوصي» بل فعل عمر 5ه يدل على عدم 


اعتبار الذكورة في ذلك. والله أعلم, 


0( الكافي في فقه ابن حنبل([570/5). 

(2)هو عطاء بن أسلم أبي رباح صفوان القرشي» مولاهم المكي الأسود؛ يكين أبا محمد » من خيار التابعين. كان 
أسود»ولد قي جند باليمن عام ۷ه »كان مرجع الحديث والفتوى في مكة توفي يما عام ٤١اه‏ . 

يراحع: تمذيب التهذيب لابن حجر(۱۹۹/۷)» وتذكرة الحفاظ للذهي(۱١/۹۸).‏ 

(”)القرطي( 58/5 ).؛ والمبدع(1/5١٠)»‏ والمجموع .)01١/15(‏ 

0( المصادر السابقة. 





ر 


المطلب الغان 
أهلية المرأة في الهبة 
أولا: تعريف الهبة: 


الهبة لغة: إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض» سواء كان مالا أو غير مال» فيقال؛ وهب له مالا وهبا 


1 ا 556 200 م 1 
وهبة» كما يقال: وهب اللّه فلانا ولدا صالحاء ومنه قوله تعالى؛" فھب لی من لدنك ولا" ١‏ 


- ويقال؛ وهبه مالاء ولا يقال؛ وهب منه والأكثرون على: وهب له» متعدية بحرف الحر» والاسم من 
الهبة: الموهب والموهبة» والاتهاب؛ قبول الحبة. والاستيهاب؛ سؤال الحبة» وتواهب القوم؛ وهب بعضهم 


واصطلاحا: قال بعض الفقهاء اة تمليك المال ENR‏ ا )3( 1 


0( سورة مرم من الآية (ه). 

2 لسان العرب(١/807)»‏ وتاج العروس(518/5).» والمعجم الوسيط(59/7١٠).‏ والمصباح انير( 5175/5). 

(7) فتح القدير »)557/١5[(‏ والهداية شرح البداية[؟/75؟)» وحاشية ابن عابدين (١/1۸۷)ء‏ ورد امختار(؛ ؟/5)» 
ومحمع الأُر(۸۹/۳٤)ء‏ والبحر الرائق (۷/٤۲۸)ء‏ والتاج والإكليل(53/7)» ومنح الجليل[/174)» والشرح الكبير 
لابن قدامة( ٤٦/٦‏ ۲). 

.)١٠١/١( والبدع‎ »)١١١/۷( الإنصاف‎ (0 





5 
9 
* - ثانياً: أهلية المرأة في الهبة. 
بمعنى: هل تجوز هبة المرأة؟ 
ذكرنا فيما سبق أن الإسلام أعطى المرأة حق التمللك بأسباب شرعية من الإرث وقبول الهبة» والوصية» 
والصدقة» كما أعطاها حق التصرفء إذا كانت أهلاً للتصرف من بيع» وشراءء وإحارة» ومزارعة» ونحو 
ذلك. 
واختلفوا في دفع مال المرأة إليها قبل الزواج» وصحة تصرفها فيه» أو عدم دفع ماها إليها إلا بعد زواجهاء 
وذكرنا الخلاف الأقوال قي ذلك» وأدلة كل قول» ولكنهم احتلفوا في صحة هبة المرأة من مالا بغير إذن 
زوجها. 
اتفق الفقهاء على: صحة ولاية المرأة لالهاء وتصرفها فيه من بيع» أو شراءء أو إحارة نحوهاء إذا كانت 
بالغة عاقلة حرة رشيدة ذات الولدء أو ذات الزوج وسكنت معه . 


Il,‏ هآ 


واستدلوا بقوله تعال: و 


آل دَقِينَ والمتے ق ا 


س سر 


وک ا تال ى هذه اة مات اون و امات رجالا نماي مها ادق اال 
للتقرب إلى الله تعالى» ولم يفرق عز وجل في الحض على الصدقة بين رجحل وامرأة ©. 

- واتفق القفياء أبضا غ أن للمرأة الحق في أن تب مالا لزوحهاء كله أو ما تشاء منه. 

ولكنهم اختلفوا في تبرع الزوجة وتصدقها بشيء من ماها من غير إذن الزوج. 

وهم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


(') أحكام القرآن للحصاص(55/5), 
)0 سورة الأحزاب من الآية .)٠١(‏ 


()امحلی (۳۱۹/۸) وما بعدها. 
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المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة على الأرجح» والظاهرية إلى القول 
يحواز تصرفها في مالهاء هبة أو تصدق أو غيره بقليله وبكثيره دون إذن الزو ج (1), 
المذهب الثاني: وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة: أنه يجوز لما التبرع في حدود الثلث؛» ولا يجوز لها 


التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها2 , 


المذهب الثالث: وهو مذهب الليث0© قال: لا يجوز للمرأة أن تتصرف ,الها لا بالثلث ولا أقل إلا بالشيء 
اليسير. 

الأدلة: 

أدلة المذهب الأول: استدل أصحاب المذهب الأول لما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن والسنة: 


آل الأدلة من القرآن الكريم: 


صد 
گی ص - ودس ا ر ع - 4 و صر r‏ س2 - 
١‏ -قولهتماى؟" تايها آلذين ءامنوا لا سحل لحه أن ترثوا اليْسَاءَ كرهًا ولا 


ر وو 4 ىه ع به 2 II5 T7‏ و 


(!)بدائع الصنائع (۲۹۰/۲)ء والفواکه الدوان(۳/۲٥)ء‏ الام( ۲۱۹/۳)ء والمغی‌(۱۹۹/۷)ء امحل ۳١۹/۸(‏ )»مسألة 
رقم ,١895‏ 

(7)والفواکه الدواي(۳/۲٥)ء‏ والمبدے(۳۲۰/۶)ء والمغي(90/-9١).‏ 

( )هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري »ولد بقرقشنده › قرية على نحو أربعة فراسخ من مصر 
> وقيل أصله من أصبهان » كان فقيها مفتيا كثير الحديث » نبيلا سخيا له ضيافة » ولد علم ٤‏ 5ه وتوفي يوم الانصف 
من شعباك يوم الجمعة سنة ١۷٠ه‏ وقيل غير ذلك. 

يراحع: سير أعلام النبلاء »)١377/(‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ».)585/١(‏ والفواكة الدواني(؟/8ه)ء 
وأحكام القرآن للحصاص (؟5.0/5") وما بعدها . 

(7) سورة النسناء آية ,)١3(‏ 





ر 


وجه الاستدلال: نمى الله تعالى عن منع النساء من التصرف طمعاً في أن يمحصل للمانع مالها 
باليراث» أبا كان أو زوجاء فكيف يقال: للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها بزائد على النلث؛ 
علق حه باو آلف والله يمنع ذلك (1), 

NETS دا‎ 

١‏ - عن بن عباس د قال" شهدت الفطر[عيد الفطر ] مع البي يَلدٌوأبي بكر وعمرء وعثمان ‏ رضي 
لله عنهم - يصلوفها قبل الخطبة» ثم يخطب بعد حرج البي ب كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل 
يشقهم حن جاء النساء معه بلال ‏ ذكر الحديث ‏ قال؛ فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن 
فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ 9 > والخنواتيم في اك 

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على جواز صدقة المرأة من ماها من غير توقف على إذن زوجهاء 


أو على مقدار معين من ماما كالثلث؛ لأنه ترك الاستفصال عن ذلك كله وفيهن المقلة والغنية» وبحضرة 


الصحابة ‏ رضي ا 


SOE Neo E aE ET Se دنع سجاوه‎ 


() امحلی (۳۱۹/۸). 

(©)الفعخ: بفتح الفاء: أي الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 

يراجع: فتح الباري (5737/7). 

() صحيح البخاري» كتاب العيدين » باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (38()989/1). 

( “)تح الباري .)٤٦۷/۲(‏ 

( )هي ميمونة بنت الحارث الحلالية زوج البي ب تزوجحها عام ستة » وتوفيت بسرف سنة ١ه‏ وقيل ٠ه‏ . 
يراحع: تمذيب الكمال »)5١7/85(‏ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لحمد بن أحمد أبو عبد الله 


الذي الدمشقي»(۱۸/۲ء) » وتقريب التهذيب (١/۲٠۳)ء‏ والعبر في خبر من غبر شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد (١/۷ء).‏ 





ر 


لرسول الله لي فقال:" لو أعطيتها أحوالك كان أعظم r‏ 

وجه الدلالة من الحديث: أنها أعتقت قبل أن تستأمر ‏ زوحها س البي ي فلم يستدرك ذلك 
انوا e a UE‏ كان الى وف E E‏ 

قال في كتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه"" ووجه الاستدلال بحديث ميمونة أنها 
كانت رشيدة» وأنها أعتقت قبل أن تستأمر البي بء فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ماهو 
الوك فلو EEE E O‏ 

۳ - عن أسماء أما قالت؟'" كنت أخدم الزبير خدمة البيت» وكان له فرس» وكنت أسوسه فلم يكن من 
الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس» كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال؛ ثم إنها أصابت 
حادماء جاء البي يَوسِىء فأعطاها خادماً ‏ ذكرت الحديث رجلا فقيرا يبيع فكان بيع إلى أن كسب 
قالت؛ فبعته الجارية فدحل علي الزبير وثمنها في حجريء فقال؛ هبيها لي . 


الت او ف تا 


(1)صحيح البخاري» كتاب البة وفضلها باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن 
سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجر )١407 ()3١5/9(‏ » صحيح مسلمء كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (؟/ 399()555). 

(2)فتح الباري ))5١8/5(‏ ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور المروزي[48717/8) 
ط؛ عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الأولى» 5457٠8‏ ٠١ه/۲٠‏ ۰م 
(3)مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه[4777/8). 


فشي مسلم كتاب: السلام» باب: جواز إرداف المرأة الأحنبية إذا أعيت في الطريق( 5/4 .)1١851()11١‏ 





وجه الدلالة من الحديث: أن أسماء أنفذت الصدقة بثمن حادمهاء وبيعها بغير إذن زوجها الزبير» ولم 
يعترض عليها بشيء؛ ولعلها لم تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر مالهاء وهو يدل على صحة تصرفها 
فيه مطلق (0, 

أدلة المذهب الثاني والثالث: استدل أصحاب المذهب الثاني والثالث على منع الزوج زوحته من التصرف 
في مالحا بالصدقة هما زاد على الثلث أو الشيء اليسير» وأنه لا يصح تصرفها إلا بعد دحول الزوج كما 
ومضي مدة على ذلك» استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة» والمعقول: 


5 أدلتهم من القرآن الكريم: 
اكوا ان ال جال ا على النساوقما فضل 


ضك د ا 


(2) ıı 


وجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى جعل القوامة للرحل على المرأة» فهو يقوم بأمرهاء وينفق عليهاء 
وينظر في معاملتهاء منها مالماء فالنظر فيه إلى زوجها لاود ا التصرف يه إل باذ 30 , 
* - نوقش هذا الدليل: بأن الله تعالى جعل القوامة للرحل على المرأة» ولم يخص بذلك زوجاً دون أب ولا 


أخ» ولو كان قي الآية نص على تخصيص الزوج» فأنه ليس فيها دليل على أن له منعها من التشصرف في 


(')اغلى (۳۱۹/۸). 
(5) اسؤزة النسناء آية (24): 
(0) البدع (50/4ع). 
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مالحاء وأكثر ما يكون فيها أن يقوموا بالنظر في أمواهن» وتخصيص مقدار الثلث أو أكنر لا ديل 
E le‏ 

ا 

١‏ - أن رسول الله بي قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في ماما إلا بإذن زوجها إذا هو ملك 
عصمتها" © 

- وحه الدلالة من الحديث: يدل الحديث دلالة واضحة على أن لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها إلا 
بإذن زوجها. 

نوقش هذا الحديث نوقش هذا الحديث بأنه لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
کا و ی ا ا ا 

؟ “عن حيرة * امرأة كعب بن مالك (© أنت رسول الله ب بحلي لها فقالت: إي تصدقت بهذا فقال 
ها رسول الله بج :لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم» فبعث رسول 
الله ول إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال :نعم. 


فقبله رسول الله يللد منها" ا 


()امحلی (۳۱۹/۸). 
سن ان ماج خاب ااك اة عة اة مد وا( رار لا 
() امبدع .)٣۷٤/٤(‏ 
( )م ها 

( )هو كعب بن مالك بن أي كعب » واسمه عمرو ابن القين الأنصاري السلمي أبو عبد الله الدني الشاعر صاحب 
رسول الله ## وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم » وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة » كان يقول الشعر ويدفع 
عن رسول الله والمسلمين . مات سنة ٠٠١‏ ه أو ١ه‏ . 

یراحع: تمذیب الكمال(4 )١95- ١9/5‏ »وسير أعلام النبلاء([ 577/5 ). 





- وجه الدلالة من الحديث؛: يدل الحديث دلالة واضحة على أن لا يجوز للمرأة أن تتصدق من ماللها إلا 


بإذن زوجها. 


نوقش هذا الحديث نوقش هذا الحديث بأنه لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة من الكتاب» والسنة 
ا ا و 

ثالثاً: الدليل من المعقول: قالوا إن ”° حق الزوج يتعلق بعال زوجته وهو ينتفع بهء وإذا أعسر بالنفققة 
أنظرته فجرى بحرى حقوق الورثة المتعلقة مال المريض ©' 

* - نوقش هذا الدليل: بأنه لا تقاس المرأة على المريض في استحقاق الإرث؛ لأن المريض سبب يفضي إلى 
وصول المال إلى الورثة بالميراث» والزوجية تجعله من أهل المبراث» فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم 
فح مويل دمن رصقن فعا 

أي الزوجية والمرض » كما كان في المريضء المرض والقرابة مثلاً 207 ولأنه لو قلنا: بأن للزوج المنع من 
تصرفها في ماله قياساً على المريضء ولأنه ينتفع به فنجيز لما المنع من تبرع الزوج من أكثر من ثلث ماله 
ها شبد وول لى ى فا اة 

المذهب المختار: بعد عرض أقوال الفقهاء في أحقية تصرف المرأة .مالحا وأدلة كل فريق يمكن الوصول إلى 
القول بأن الأرحح ‏ والله أعلم هو القول الأول وهو قول جمهور الفقهاءء بأن المرأة تتصرف ,الها 


الم تيه 

.)٠۷٤/٤( البدع‎ 

) تكسر همزة "إن" بعد فعل القول. 
“)البدع (5/4/ك). 

”)البدع (4/و مك ). 


) 
) 
) 
) 
) 
(؟)امحلی (۳۸۱/۸). 





وصداقها كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء أو إحارة أو قرض أو تصدق أو هبة كله أو جزء 
منه» وليس لأحد أن بمنعها من ذلك سواء كان أب أو زوج» وذلك لقوة الأدلة من النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة الدالة على هذا القول. 

* - أما القول الثاني والثالث المانعان من التصرف إلا بإذن زوجها فليس لمما دليل قوي يدل على ما ذهبوا 
إليه» ويعارض أدلة القول الأول» ويمكن الجمع بين أدلة كلا الفريقين بحمل أحاديث الإذن على حسن 
العشرة والأدب بين الزوجين. 

قال في كتاب: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" وبعد استعراض الأدلة تبين لي أن 
للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في ماما كله بالتبرع» والمعاوضة:؛ إلا أنه يستحب للا أن تستأذن زوحجها 


e 070 -‏ 1 
وتشاوره» استطابة لنفس زوجهاء وحسن العشرة الى ينين" ا 


(')شائل الآماء انمد تن تسيل و اجات ن ا( 8): 





ر 


المطلب الثالث 

أهلية المرأة في الوقف 
ا ف 
الوقف لغة: الحبس» يقال: وقفت الدار وقفا: حبستها في سبيل الله. 
ومنها: المنع» يقال: وقفت الرحل عن الشيء وقفا: منعته عنه» ومنها السكون» يقال: وقفت الدابة تقف 
وقفا ووقوفا: سكنت. 
ويطلق أيضا على الشيء الموقوف تسمية بالمصدر» وجمعه أوقاف» كثوب وأثواب» الوقف سوار 
من عاج 0 
واصطلاحا"" حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف ب 
انياً تولي المرأة النظر على الوقف وتصرفها فيه: 
لا حلاف بين الفقهاء على تول المرأة النظر على الوقف» وتصرفها فيه على ما شرطه الواقف؛ لأن عمر 
بن الخطاب 4ه حعل النظر على وقفه إلى حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ فإذا توفيت فأنه إلى ذوي الرأي 
من أهلها"» ولا تشترط الذكورة في النظر على الوقف» بل يستوي فيه الذكر والأنثى. 
ومن شروط الناظر على الوقف ان یکن بال عافد غد ولديه الكفاية لما تولاه من نظر عام أو خحاص» 
وهي الاحتداء إل القصرف الذي فوض !له قياساً على الوضى والقي (© , 
(") لسان المرب (۹/۹١٠)ء‏ والمصباح المنير (575/5)؛ والصحاح (77/5١)؛‏ والعین (١/۲۲۳)ء‏ وختار 
الصحاح(١٤۷).‏ 
2( أسئ المطالب(۷/۲١٠)ء‏ والسراج الوهاج(٠/۲٠٠)ء‏ وتحفة الحتاج(١٠٠/۷١١)ء‏ وحاشية عميرة (۹۸/۳)» ومغيْ 


امحتاج(۳۷۹/۲)ء والإقناع (۲۹/۲)ء والمبدع(١/١٠١).‏ 


()حاشية ابن عابدین(٤/۳۸۰)ء‏ وماية الحتاج (١/۳۹۷)ء‏ والغى(٠/۷٤٠).‏ 
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المطلب الرابع 
أهلية المرأة في الرهن 
اا 


الرهن لغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن أي: راكد ودائم» ونعمة راهنة أي؛ ثابتة دائمة» ومن معانيه 
أيضا: ال حبس منه قوله تعالى 5 کل 6 ا ۹ he, (1) n‏ ا 

: ۰ » و حدیث . . 
E‏ ج م : ب رهين وحديث" نفس المؤمن 


م 2 ıı‏ )2( )3( 
مرهونة - أي محبوسة - بدينه حى يقضى عنه دينه 


3 .م £ 5 4 . 3 4(. 


ثانياً: أهلية المرأة في الرهن: 
لا حلاف بين الفقهاء على أن تكون المرأة راهنة» أو مرمّنة» ولا تشترط الذكورة في الرهن» بل يستوي 


ف 


(1) سورة الطور من الآية .)۲١(‏ ٍ 

(2) ورد الحديث بلفظ "معلقة" بدلا من "مرهونة" سنن الترمذي باب: ما حاء عن البي أنه قال نفس المؤمن معلقة 
بدينه حن يقضى عنه : قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول» وقال الشيخ الألباني : صحيح لغيره 

)0( لسان العرب(7١/88١)؛‏ الصحاح (507/5)» وكتاب العين(45/4)» وتاج العروس(85/؟5١).؛‏ وتهذيب 
اللغة([/7 4 .)١‏ 

(©) أسئ المطالب(544/5١)»‏ وإعانة الطالبين(48/7)؛ وكشاف القناع(590/7)؛ ومغي الححاح(۲/١١٠)»‏ وفتح 
الوهاب(۳۲۸/۱). 

(”)أحكام القرآن للحصاص »)۲١۸/۲(‏ وبدائع الصنائع (٤/۲۷١)ء‏ وحاشية الدسوقي(۲۳۱/۳)ء الممذب(۹/۱٠۲)»‏ 
والمبدع .)١١7./5(‏ 





5 
3 
وقد في كتاب البحر الرائق" لو تزوجها على مائة درهم ورهنها بما رهنا ثم طلقها فلها إمساك 
ا 
ومن هذا نستنتج من أقوال الفقهاء في شروط الرهنء لا فرق بين الذكر والأنثى 
وأن المرأة أهلاً لأن تكون راهنة أو مرنمنة» وما التصرف في الرهن كما للرحل التصرف فيه» ضمن 


الحدود الي رسمها الشارع له. 


(!) البحر الرائق .)١5>/8(‏ 





المطلب الخامس 
أهلية المرأة في القرض 
ا القرض. 
القرض لغة: بفتح القاف وكسرهاء ومن حكى الكسر ابن السكيت» والحوهري وآخحرون عن حكاية 


MD و‎ 
٠ الكسانى‎ 


مصدر قرض الشيء يقرضه؛ إذا قطعه. 
مالك لتقضاه» وكأنه شيء قد قطعته من مالك» ويقال؛ إن فلانا وفلانا يتقارضان الثناء» إذا أثيئن كا 


واحد منهما على صاحبه» وكأن معن هذا: أن كل واحد منهما أقرض صاحبه ثناء» كقرض للمال ا 


وا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع a‏ 


(!) الصحاح (89/5؟). 

( امن قایس االات ابر اسن ادن قاری بن زكرا خف عبد السا مك عارون (1/6/]ظ: دار" الفكتر 
بیروت» الطبعة : ١۳۹۹‏ ه - ۱۹۷۹٠م»‏ والقاموس الححيط (١/١٤۸)ء‏ وتاج العروس(۹١١/۱۹)ء‏ والمعجحم 
الوسیط(۳۰۷/۱)ء والمغرب(۹/۲٦١).‏ 

(©) الدر المختار(ه/71١)»‏ ورد امحتار (١٠/٤۷)ء‏ والثمر الداني (١/۷٠٠)ء‏ وكفاية الطالب(۲/۲٠۲)»‏ وتحفة 
امحتاج(۱۸۰/۱۹)ء وماية الحتاج(٤/۲۱۹)ء‏ وكشاف القناع(۳/٠۳۲)»‏ وكشف المخدرات(١/٤ )٤١‏ 





انا اميه المرأة في القرض: 

قال الفقهاء: بأن القرض كافبة والتبر ع» فكل ما ينطبق على أحكام الا ن غل ا 

وق راا اماه المرأة ق المبة وتبرعها من ماهاء وأقوال الفقهاء في ذلك وأدلتهم» وما ذكرناه في 
أهلية المرأة في الأموال المذكورة من ماما إذا كانت بكراًء ومن مالما اا کک 
نفس الأقوال ونفس الأدلة في القرض. 

وذكرنا أقواههم في المقدار الذي يجوز تبرعها فيه» وكذلك يكون في القرض. 

وقد نص الفقهاء ‏ فيما يخص شروط المقرض ‏ على ما يلي: 

قال في بدائع الصنائع:"أما الذي يرحع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع فلا يملكه من لا يملك التبرع من 
الأب والوصي والصبي والعبد المأذون والمكاتب؛ لأن القرض للمال وت 

وقال قي المهذب:" القرض لا يصح إلا من مطلق التصرف ولا يصح إلا من حائز التصرف لأنه عقد على 
المال» فلا يصح إلا من حائز التصرف كالبيع» ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه تمليك آدمي فلم يصح 
ات ا 

وقال في كشاف القناع:" يشترط أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه؛ لأنه عقد إرفاق» فلم يصح إلا من» 


2 کال دوا )4( 


(')بدائع الصنائع (۷/٤۳۹)ء‏ والفواكة الدوان‌(۱۲۲/۲)» والهمذب(۳۰۲/۱)ء والمبدع (4/4١2)؛‏ وكشاف 
القناع(۳۱۳/۳). 

(۶)بدائع الصنائع .)١۹٤/۷(‏ 

.)۳٠۲/۱( الهذب‎ )( 

()كشاف القناع(ع/21). 
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المطلب السادس 

أهلية المرأة في الإعارة 
او 
الإعارة لغة: من التعاور» وهو التداول والتناوب مع الردء والإعارة مصدر أعار» والاسم منه العارية» 
وتطلق على الفعل» وعلى الشيء المعار» والاستعارة طلب الإعارة ". 
واصطلاحاً: عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة. 
فعرفها الحنفية: بأنما تمليك المنافع ان (2), 
وحرفها المالكية! :باه اليك مف موق غر 7 
4 


وعرفها الشافعية؛ إها شرعا إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه 


وعرفها الحنابلة: بأنا إباحة الانتفاع بعين من أعيان الملل 50 , 


(') لسان العرب(550/4)» وتاج العروس(8١/57١).‏ 

(2) الدر المحتار (/1107>). 

(7)حاشية الصاوي على الشرح الصغير[80/8١).‏ 

(©) الإقناع (8./9")ء ومغين المحتاج(؟/555)» وفتح الوهاب(١/.-29).‏ 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة [4/5 55)» والمغي »)١35/1(‏ و مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه([59./5؟). 





5 
ا 
ثانياً: أهلية المرأة في الإعارة (العارية ): 
قال الفقهاء: الإعارة كاهبة» والتبرع» والبيع» والشراء» وجميع التصرفات المالية» فكل ما ينطبق على هذه 
الأحكام في أهلية المرأة في التصرف بماء ينطبق على أهليتها في التصرف ف الإعارة (1), 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في أهلية المرأة في التصرف في الحبة» والبيع» والشراء وتبرعها من مالهاء وأقوال 
الفقهاء في ذلك مع خلافاتهم وأدلة كل قولء» وما ذكرناه في أهلية المرأة في الأموال المذكورة من مالا إذا 
OS‏ شال توعي إذا كانه كوا نهو نين «الأفر اله والكذلقى الصا 
وذكرنا أقوالهم في المقدار الذي يجوز تبرعها فيه» وكذلك يكون في الإعارة 
فقد حاء في كتبهم" ولا تصح الإعارة إلا من جائز التصرف في المال فأما من لا يملك التصرف في المال 


كالصبي والسفيه فلا تصح منه؛ لأنه تصرف في المال فلا يملكه الصبي والسفيه كال" . 


(1)بدائع الصنائع ([5/5١؟)»‏ وبداية المجتهد (؟/795)ء والمهذب(١/5717)»‏ وفتح الوهاب : (79-0/1), والإنصاف 
للمرداوي([7/5١٠١).‏ 
()المهذب .)۳٠۲/۱(‏ 
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الفصل الثاني 
الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في العبادات 
وفيه أربعة مباحث: - 
*المبحث الأول: الزكاة» وصدقة الفطر» وصدقة التطوع» وفيه ثلاثة مطالب: - 
المطلب الأول: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في الزكاة. 
المطلب الثاني: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة الفطر. 
المطلب الثالث: الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة التطوع, 
وفيه مسألتان؛ - 
المسألة الأولى: جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. 


المسألة الثانية:حكم إعطاء المرأة زوحها من زكاة المال. 


*المبحث الثاني: أهلية المرأة في الفدية عن الصوم. 
*المبحث الثالث: أهلية المرأة في الحج والعمرة. 


*المبحث الرابع: أهلية المرأة في الكفارات والنذور. 


المطلب الأول 
الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في الزكاة, 
أخل EE‏ 
الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاة وزكاءء ومنه قول على - رضي الله عنه : 
العلم يزكو بالإنفاق. 


هع و 


2 ر ر س د و ر‎ E سح ب‎ Dr ١ . e 
والزكاة أيضا؛ الصلاح؛ قال الله تعالى" فارّدنئا ان يبك لهما ركم حورا هنه زكزة‎ 


- و دن 


وات ر ملا ١‏ قال الفراء: أي صلاحاء وقال تعالى و فضل الله ور 


د ا 2 سه 4ل عد يس ر٤‏ س ت ہہ ور 
E OT‏ الله يع عَلِيمُ علي" أي 
يصلح من يشاءء وقيل: لما يمخرج من حق الله في المال" ركاه ٠‏ لان تطهين للمال ا فيه من حى وتثميز 


و کے وا ا او می ا ور کا ار رة اة . 


الزكاة ركن من أ ركان الإسلام» وفرض من فروضه. 


(!) سورة الكهف من الآية .)۸١(‏ 
( سورة النور من الآية )۲١(‏ . 
eR) OA)‏ 





وشرعا؛ إحراج مال خصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث 
)00 

وقال ابن حجر قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواحبة والمندوبة» والنفقة والحق» والعفو. 
كر هيا الو 


* - والأصل في وجوها قبل الإجماع الكتاب» والسنة: 


١‏ 578 وا ص راس مس و 5 ص هك مه ص ب فر 
أولاً: الدليل من الكتاب: قول الله تعالى”" وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتَوأ الزكوة وازكعوأ مَعْ 


sS . 5 0.‏ 2 د و ر 4 
- وقوله تعال "خد مِن أموا'طهم صَدَقةَ تطهرهم وَترَكيهم با" 0 
ثانيا: الدليل من السنة: عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ي يوم بارزا للناس فأتاه رحل فقال: يا 
رسول الله: ما الإبمان ؟ قال: أن تومن بال وملائکته» وکتابه ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث الآخر. 
قال: يا رسول الله: ما الإسلام ؟ 
قال: الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضاك. 
قال يارينول اله ما الاعسان ؟ 
(')حاشية الصاوي على الشرح الصغير(/58). 
(۶) فتح الباري (/57؟). 


() سورة البقرة آية .)٠١(‏ 
) 


E N 





2 
ا 
قال أن غك اله كانت :راف انك إن ل تراه فإنه يراك 
قال: يا رسول الله مين الساعة ؟ 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشرا طهاء إذا ولدت الأمة ريما فذاك من 


أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك 


1 


من أشراطها في مس لا يعلمهن إلا الله ثم تلاقف :" إن 


ت 


لله عندهر الساعة E‏ 


صد 


1 
ص 5 


آلْعَيتٌ وَيَعْلَمُ ما فى الأَرَحَامٍ وما تَدَرى فس ب - 


ج 


ت 


و يډ 


A 


لل چ 


تدَرى تفسخ بأ أزم 


آله عل کا" ۵ 


ا 
ك 


قال: ثم أدبر الرحل» فقال رسول اللو :ردوا على الرحل فأحذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول 
ا ıı‏ )2( 
ا : هدا حبريل جاء ليعلم الناس دينهم 3 
- وقوله "بي الإسلام على خمسء» شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدا عبده ورسولهء وإقام الصلاق 


وإيتاء الزكاة» وحج ال 


* - والزكاة أحد أركان الإسلام؛ لهذا الخبر؛ يكفر جاحدهاء وإن أتى بماء ويقاتل الممتنع من أدائها عليهاء 


وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق 45. 


EET O ('السزارة‎ 

(2)صحيح البخاري باب تفسير سورة آلم غلبت الروم »)٤٤۹۹٩ ()۱۷۹۲ /٤(‏ صحیح مسلم(۳۹/۱)(٩)‏ كتاب 
الإبعان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووحوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى . 

(3)صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الإبمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( بين الإسلام على حمس ) 
(۲/۱ )لما صحيح مسلم» کات الإيمان» باب بيان أركان الإإسلام ودعائمه العظام .)١ el)‏ 
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- ولا حلاف بين العلماء في وحوماء وفرضت ف السنة الثانية من الحجرة بعد زكاة الفطر. 

ثانياً: أهلية المرأة في زكاة أمواها: 

ذكر الفقهاء شروط الزكاة ولم يشترطوا الذكورة» كشرط من شروط أداء الزكاة ولم يفرقوا بين الذكر 
والأننى ف أداء الركاة (1), 

نستنتج من ذلك: أن المرأة كالرحل في أداء الزكاة» فيجب عليها أن تؤدي زكاة أموالها إذا تحققت ففيها 


شروط الزكاة. 


(')بدائع الصنائع (؟/؟)ءوالتاج والأكليل (؟/د ؟5)ء والمهذب(۰/۱٠)ء‏ والمبدع(۲۹۰/۲). 





المطلب الثاني 

الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة الفطر. 
أجمع الفقهاء على أن: صدقة الفطر واحبة على كل حرء وعبد» صغير أو كبير» ذكر أو أقى» من 
المسلمين» إلا أن العبد يؤدي عنه سيده» والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته» أو من يلي ماله إذا كان 
واحداً لها قادرا عليهاء والأنثى إن لم يكن لديها مال ولم تكن متزوجة يؤدي عنها وليهاء وإن كانت 
متزوجة يؤدي عنها زوجها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان . 
ودليل على وحوها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله َل زكاة الفطر صاعا من تمر» أو 
صاعا من شعير» على العبد والحر» والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين» وأمر يما أن تؤدى قبل 
خروج الفا إلى ال 
- ولا بحب زكاة الفطر إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوحوب ما يؤدى ف 
الفطرة» فإن لم يفضل عن نفقته شيء ل تلزمه قادر» فإن فضل بعض ما يؤديه ففيه وجهان: 
أحدها: لا تلزمه؛ لأنه عدم بعض ما يؤدي به الفرض» فلم يلزمه كما لو وحبت عليه كفارة وهو يملك 
ا 
الثاني تلزمه؛ لأنه لو ملك نصف عبد لزمه نصف فطرته» فإذا ملك نصف الفرض لزمه إخراجحه 


5 3 
ف فطرته 0©, 


(') اللبسوط للسرحسي(9/١١٠)»‏ والكافي لابن عبد البر .)١١1/1(‏ 

(2)صحيح البخاري» أبواب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطر (0517/7)( 477 )١‏ صحيح مسلم كتاب الزكاة 
» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (؟/51010)( 384). 

(3)المبسوط للسرحسي(۳/٠١٠)»‏ والكاف لابن عبد البر .)١١١/١(‏ 





وبالتأمل ما سبق بحد: أن الحكم حلي وواضح في أن أهلية المرأة في صدقة الفطر» كأهلية الرحل في أدائهاء 


إلا أن يلتزم بإخراجها من كان مسئول بالنفقة عنها. 


المطلب الثالث 

الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة التطوع. 
لا شك أن المرأة بيت» والرحل هو القيم على الأسرة» فالحياة بينهما باشتراك» ولكل واحد منهما مسئولية 
فيما يناسبه»فلرحل يكسب الرزق ثم يدعه في بيته» والمرأة إذا كانت متزوجة تحافظ على البيت .ما فيهء 
وتدبر أمره» وهي مسئولة عن ذلك» لما روي عن البي 5 كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيقه. 
والأمير راع وغول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده» 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" 0 
- ومن الصفات المطلوبة في زوجة صالحة: أن ترعى مال زوجها وتحافظ عليه ولا تفسده. 
فعلى الزوجة أن تحافظ على بيت زوجها .ما فيه من مال ونحوه» ولا تصرفه فيما يفسده أو لا يحبه الزوج» 
فلا تصرفه إلا في تدبير البيت هما يحتاج إليه عادة. 
بينا فيما سبق هبة المرأة من مالحا وأهليتها في ذلك» وتصرفها في مالا يغير إذن زوجهاء وأقوال الفقهاء في 
ذلك» وخلافهم وأدلتهم ولا فرق بين الهبة وصدقة التطوع في أهلية المرأة في التصرف بما من مالهاء ولكن 
هل لما أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ؟ 


المسألة الأولى: تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. 


(1) صحيح مسلمء كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
إدحال المشقة علیهم » ٤٥۹/۳(‏ ۱۸۲۹()۱). 





ر 


اتفق الفقهاء على: أنه يجوز للمرأة أن تنصدق من بيت زوجها للسائل وغيره هما أذن الزوج صريحاء 
كما يجوز التصدق من مال الزوج ,ما لم يأذن فيه» ول ينه عنه إذا كان يسيرا عند جمهور الفقهاء: الحنفيةء 


والمالكية» والشافعية» وهو المحتار عند الحنابلة (1), 


واختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه على قولين: 

١‏ - القول الأول؛ ذهب فريق إلى أنه يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجهاء وهو قول الحنفية 
والظاهرية» والأصح غو اا أن الظاهريه اوها غاا إذا كانت غير مفسدة» وغيرهم أحازها 
ف الشيء اليسير 0 

استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الآنية: 


١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يقال" إذا أنفقت المرأة من طعام غير مفسدة كان هما 


أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيع" . 


؟ = عن اما بدت أي بک کے رص ا هما ت افا جات ای ا قالع انی اف لیل 


شيء إلا ما أدحل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدحل علي فقال: ارضخي ما استطعت ولا 


توعي فيوعي الله عا 1 


() العناية(١١/٠۲۸)ء‏ وفتح العزيز (45/71): وشرح النووي لصحيح مسلم (4/97 »)١١‏ والمغنئ(05114/4). 
(©)الهداية مع فتح القدیر(۲۹۲/۹)ء والمبدع(57/5").ء وامحلى(97/90١).‏ 

(3)صحيح البخاري 2( کتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه )7۱/۲( (ıo۹‏ 2( چ 
مسلم كتاب الزكاة باب أجر الخارق الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذن الصريح أو العرقي 
(۲/ ۱( ء۲.). 

()صحيح البحاري كتاب الزكاة باب الصدقة فيما استطاع (570/5)( )١71‏ صحيح مسلم كتاب الزكاة » باب 
الحث قى الإنفاق وكراهة الإحصاء (۷۱۳/۲)( .)١٠١59‏ 





وحه الدلالة من الحديث: أمر البي كلِةٌ بالحديئين المرأة بالتصدق من مال زوجهاء وحثها عليه» ورتب 
على ذلك أحرأء ولم يذكر إذناً منه» إذ العادة بالسماح» وطيب النفس به أن تضطرب العادة أو يكون 
بخيلاًء ويشك في رضاه فلا يجوز (1)» ولكن الظاهرية بالغوا في الأمر فأحازوها لها ولو كره الزوج لعموم 
الحديث 2 

- نوقش الاستدلال بالحديثين بأن عدم الذكر بالإذن في الحديثين لا ليدل على عدم اعتبارهء بل 
نقول:يوحد فيهما ما يدل على اعتبار الأذن» وهو في الحديث الأول قوله "غير مفسدة" فأنه يدل على أن 
ذلك التصدق في قدر يسير من المال يعلم رضا الزوج به عادة» فلو زاد على المتعارف أو ما يحتاج إلى 
الإذن الصريح فلا بد من الإذن» والحديث الثاني يحتمل أن ذلك فيما أعطى الزبير أسماء د لنفسها بسبب 
نفقة وغيرها من ماله» و إذا سلمنا أنه من ملك الزبير» فأنه كان يلهٌ يعرف سماحته» وأنه لا يكره الصدقة» 
بل يرضى با على عادة غالب الناس 220 ففي الحديثين أما إذن حقيقي أو إذن عرف والعرفي كالحقيقي. 

القول الثاني؛ قالوا؛ لا يحوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» والإذن نوعان: 

أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة ونحوهماءبآن يصرح لما في ذلك. 

والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة على إعطاء مثل هذا الشيء »كإعطاء كسرة للسائل 


ونحوهاء أو هو من الناس الذين يحبون الإنفاق في الخير» فهذا جائز إذا علم بالعرف والعادة. 


(') البدع(4/5هم). 

.)١5؟/0(ىلغا‎ )©( 

( )شرح السيوطي لسنن النسائي عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي (74/5)ط: مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب الطبعة الثانية » 1١155.65‏ 5م9١‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » شرح النووي لصحيح مسلم(۷/١١١).‏ 





1 
اي 
أما لو اضطرب العرف وشك في رضاه؛ أو كان شخصاً يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم 
يجر للمرأة التصرف في ماله إلا بصريح إذنه» وهو مذهب عامة العلماء (1)؛ ورواية عن الحنابلة 20), 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة» والمعقول: 
N‏ 
- قول رسول الله ق حطبته عام حجة الوداع؟" لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوحها إلا بإذن زوجها" 
قيل: يا رسول الله؟ ولا الطعام ؟ قال "ذلك أفضل أموالنا" ©, 
وحه الاستدلال: أن البي بى المرأة عن التصرف قي مال زوجها إلا بإذنه» والإذن يكون بالصراحة» أو 
TT‏ 
- نوقش بأن هذا الحديث: بأنه لا يقوى للمعارضة للأحاديث الي فيها عموم الأمر بالتصدق من غير 
إذن» وهي أصح فتقدم على و 
وان : 
وأحيب: بأن هذا الحديث لا يعارض تلك الأحاديث» بل يوضحها؛ لأنه يمكن الجمع بينهماء فال ليس 
ذكر الإذن تحمل على الإذن العرثي» والحديث الذي جاء فيها نص الإذن يحمل إذا لم يكن هناك إذن 


ل م )6( 
صريح ولا مفهوم . 


)كرت النووي لصحيح مسلم(۷/١١١)ء‏ و تحفة الأحوذي(557/8)» وعون المعبود(1/5١٠١).‏ 
(©)البدع( 4/4 هع) والإنصاف(ه/+ه»). 
5 الترمذي(517/5)» باب: نفقة المرأة من بيت زوجهاء رقم( .)517١‏ 


) 
النووي لصحيح مسلم(۷/١١١).‏ 
) 


.)‹٤/٤( لبد‎ 
NE aE 





انا الدليل من المعقول: أن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه إنما تبرعت مال غيرهاءوه ذا لا 
رز اد ا 

القول المختار: ظهر أن المختار ‏ والله أعلم ‏ هو قول عامة العلماء» وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق 
من مال زوجها إلا بإذنه» سواء أكان ذلك ضرفا أو ا لأنه يحصل به جمع بين 
الأحاديث؛ ولأن المقصود من حديث الحث على الصدقة وهو حديث عائشة بيان أن المرأة إذا أنفقت عن 
طيب نفس فلها أحرها في هذا العمل ولو كان المال لغيرهاء كما كان الأحر للخازن على الحفظ. 

ف كتدالو ابعرك لمر اة ا سيراه ابن حزم لأدى إلى شقاق واخعتلاف بين 
الزوجينءلعلها تتحايل عليه» أو يظن ظن السوء أنها خانته» فلذا لابد من الإذن منه فيما يحتاج إلى إذن 
بأي صورة من صور الإذنء والله أعلم . 

** - المسألة الثانية: حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة المال ؟ 

احتلف الفقهاء في إعطاء المرأة زوحها من زكاة المال. 

ا ا ا 

القول الثابي: قال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي: تعطيه ٠ء‏ وعند الحنابلة روايتان: الأصح أنما 
روما 

دليل القول الأول: إنه قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجين جائزة فوجب أن لا يعطي واحد منهما 
صاحبه من زكاته؛ لوجود العلة المانعة من دفعها في كل واحد منهماء واحتج بجواز زكاقا إليه بححديث 
( )لبد (ء/ء‹). 

(7)البحر الرائق (۲۹۲/۲)ء مواهب الجلیل(۷۷/۲٠‏ ). 


()البحر الرائق (۲۹۲/۲)ء وتفسیر القرطي(۱۹۰/۸) » وأحکام القرآن للحصاص (۲۳۹/۲). 
()احرر ف الفقه .)۲۲۲/٠(‏ 





ر 


زينب امرأة عبدا لله بن مسعود حين سألت البي يعن الصدقة على زوجها عبدا لله وعلى أيتام لأعيها 
جرا ال ك اران ار الد وا ا 

قيل له: كانت صدقة تطوع وألفاظ الحديث تدل عليه وذلك؛ لأنه ذكر فيه أنما قالت: لما حث الني 
لامعل TE N A I A‏ يعيا ل e Ea OE‏ 


البي ب وهذا يدل على أا كانت صدقة تطو ع (, 


('أصحيح مسلم» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين(5315/7) 
(۰۰). 

() سبق تخريجه. 

(7) تفسير القرطبي .)١30/8[(‏ 
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المبحث الغان 
أهلية المرأة في الفدية عن الصوم 


صد 
ع ع > 0 5 77 0 df‏ ب 
الأصل في إجماع الأمة على رحصة الفدية هو قوله تع الى" فدية طعَام م کر قي انها 3 


صد 
٦ص‏ يز 3 كو © رء 2 م 3 2 2 17 0117 


هذه الآية تدل على أن أصل الفرض كان الصوم» وأنه جعل له العدول عنه إلى الفدية على وجه البدل عن 
الصوم؛ لأن الفدية ما يقوم مقام ا 

إن ظاهر كلام الفقهاء؛ أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في استخدام رخصة الفدية في الصوم. 

فالمرأة المريضة أو العاجزة عن الصوم .عرض أو حمل أو رضاعة ‏ بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك لما 


الأهلية أن تفدي صيامها عا فرضه الشار ع عليها وهذا باتفاق عامة الفقهاء r‏ 


ORE SAN) 

(2)أحكام القرآن للحصاص (515/4). 

()المبسوط للسرحسي (۸۹/۳ )ء والقوانين الفقهية (١/٤۸)ء‏ وإعانة الطالبين (۲/١٠۲)ء‏ ومغن المحتاج (١/441)؛‏ 
والإنصاف للمرداوي(۲/۳١٠۳)ء‏ والحلی(۲۱۳/۱). 





2 
اب 
المبحث الثالث 
أهلية المرأة في الحج والعمرة 

أولاً: تعريف الحج وحكمه: 

الحج لغة: فتح الحاء ويجوز كسرهاء القصدء حج إلينا فلان: أي قدم» وحجه يججه حجا: قصده» ورحل 

محجو ج» أي مقصود» هذا هو المشهورء وقال جماعة من أهل اللغة: الحج: القصد لمعظم. 

اشع الک ١‏ الحجة؛ المرة الواحدة ae OSO‏ 

والحج بالكسر: الاسم» والحجة: المرة الواحدة» وهو من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح 

وشرعا: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة» كذلك على 

.(() ıı 

و صوصن بإخرام 


والحج فريضة» وثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول: 


۴ رہ ص و صدره ب ص را هم ر > و ع 
ا 

ومن كفرَ فان اله ع عن | لَعَلمِينَ " ”© الآية دليل وجوب الحج من وجهين 

أحدهما: أنه قال؟" وله ع الا جج البيتِ " وعلى كلمة إيجاب. 

والثاني: أنه قال تعالى؟" ومن كفر" قبل في التأويل: ومن كفر بوحوب. 

(') لسان العرب(؟/7؟7)» وتاج العروس(55/0). 


(2) الشرح الكبير للدرديري(؟/؟)» ومغن الحتاج‌(۹/۱٠٠).‏ 
() سورة آل عمران آية (30). 





0 ص وو م 
0 


وقوله تعالى لإبراهيم كل:" وَاذّن فی الاس با ب توك رجالا و ڪل صَامِرٍ 


رة يھ سن 


.4 مه 


ر من کل ع عميقي" أي ادع الناس ونادهم إلى حج البيت. 


وقيل: أي اعلم الناس أن الله فرض عليهم الحج دليله قوله تعالى: "ياد وك رجالا وَعى كل 
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0 


وأما السنة: فقوله #5 :" بي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 

رمضان وحج البيت من استطاع م 

وقوله عل" اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة 
دحل | حنة بك" )4( 

ما أنفسكم تدخلو حنة رر 

وروي عنه انه قال :"من مات ولم يحج حجة الإسلام من غير أن يمنعه سلطان جائر أو مرض حابس أو 

عدو ظاهر فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو ججوسي" . 


وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على فرضيته. 


وأما المعقول: أن العبادات وجبت لحق العبودية» أو لحق شكر النعمة إذ كل ذلك لازم في العقول» وف 


)1( سورة الحج من الآية [10"), 
) ا( سورة الحج آية (۲۷), 
لاش خم 


4 سنن الترمذي (517/7 )(517)» وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح. 


(”)نصب الراية(7/4١4)»‏ وتلخيص الحبير .)١7/9(‏ 





الحج إظهار العبودية؛ وشكر النعمة 17). 

ثانيا: أهلية المرأة في الحج والعمرة: 

ظاهر كلام الفقهاء أن المرأة كالرحل في أهليتها في الحج والعمرة» باستثناء سفرها من غير حرم 
واختلافهم في ذلك فهذا الفرق بين الرحل والمرأة في الحج والعمرة 2), 

- فقد حاء في كتب الفقهاء: وحكم للمرأة 5 كان ا کک اا م رت ا ن 
الفقهاء اشترط لحج المرأة أن يكون معها حرم » فإذا كان الحرم أب أو أخ ولم يحج ولا بملك النفقة فهل 


رسب ان ی ا غل ا و 


الاس جج ابیت من أَسَحَطَاعَ اليه سبيا“ ۵. 

والاستطاعة بدنية ومالية» فالاستطاعة البدنية م وكولة إلى كل مكلف» فلا بد أن يكون قادرا على متاعب 
السفر والانتقال وأداء المناسك المفروضة» ولو راكبا أو حمولاء ويمكنه أن ينيب قي بعض الأعمال الجزئية 
إن عجز عنها أو شق عليه أداؤها بنفسه مشقة بالغة مثل رمي الجمرات.و كذلك الاستطاعة المالية» منوطة 
بكل مكلفء فمن كان بملك الزاد والراحلة» أو يملك ‏ بحسب تعبيرنا اليوم ‏ نفقات السفر والإقامة ما 
يلائم حاله» من غير إسراف ولا تقتير» أقل مدة ممكنة لأداء المناسك اللازمة» ويمكن أن تتم في خمسة أيام» 


أو أربعة» مع نفقة عائلته حى يعود» ولم يكلف الشرع الأب أن يحجج أولاده على نفقته ولا الزوج أن 


أبدائع الصنائم‌(۱۱۹/۲)» ومواهب الجلیل(۹/۳٤)ء‏ والإقناع( ۲٠۰/۱‏ ) وما بعدهاء والبدع(۹۹/۳). 
) السابقة. 
©) الغ (۹۷/۳). 


“) سورة آل غمران آية (/93), 


سے سا سے ا 





تحج زوحته على حسابه ولا قريبا عن قريبه» أو مخدوما عن خادمه» إلا ما كان من باب الاحتساب 
ومكارم الأخلاق. فإذا كان لدى الزوجة مال يكفيها لحجهاء فعليها أن تحج» وبعض العلماء يشترط أن 
يكون معها حرم يحج ولو على نفقتها؛ وإلا انتظرت حن يتوافر ها.وإذا لم يكن لدى الزوحة مال يكفيها 
لنفقات السفر والإقامة لأداء المناسك المغروضة» فقد أعفاها الله من الحج, لأنها لم تستطع إليه سبيلا. ولا 
يكلت الله تفهنا إلا .ها اناه 


وخلاصة حكم نفقة ا محرم قال الفقهاء: أن نفقته تحب على المرأة 0 


(')السوط للسرحسي( )١57/5‏ » وإعانة الطالبين( 80/9 )١‏ » ومنهاج الطالبين( )83/١‏ » والإنصاف(5/9١4)‏ . 





المبحث الرابع 
أهلية المرأة في الكفارات والنذور . 


الأصل ف كفارة اليمين الكتاب» والسنةء والإجماع. 


ع 2 26 زر و ددهو ص 1 ا در ع 
أما الكتاب فقو له تعالى" لا يؤْاخِدكم الله باللغو فى يمديكم لیکن 
ل الى ل DR‏ 

يُؤَاخِدكم بمَا عقا اام 


وأما السنة فقول البي وَل"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها حيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن 
E‏ 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله عالى 

إن أهلية المرأة في الكفارات والنذور كسائر أهليتها في باقي العبادات والمعاملات» فظاهر كلام الفقهاء في 
أهليتها في الكفارات أنهم لم يفرقوا بين الرحل والمرأة في وجحوب التكفير عنها. 

فمى انعقد اليمين من بالغ ذكراً كان أو أنثى وجب عليه التكفير كما حدد الشارع الحكيم؛ وكذلك 
ار م ر ا ا ف باقر دك كان و أ وق وبحب عليه 00ء 4: 

واا شبق جد ما پلی: 


0 أن الإسلام لم يفرق في المعاملات والعبادات المالية بين الرحل والمرأة. 


AAT O) 
.)1857()5 صحيح البخاري» كتاب الكفارات والنذورء باب:الكفارة قبل الحنث وبعده[577/5‎ )( 
.)2/٠١( الغي‎ )7( 





5 

إ 

ا المرأة ها أهليتها في ماها a a E‏ 

كانت بالغة و رشيدة وغير متزوحة» أما إذا كانت متزوجة فقد احتلف الفقهاء في تصرفها بغير إذن 
زوجها كما سبق. 

ثالثاً: لم يبحث الفقهاء أهلية المرأة في اغلب المعاملات والعبادات المالية على اعتبار أنما كالرحل؛ وكان 


الاستنتاج من ظاهر كلامهم. 
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الفصل الثالث 


حق الغير في مال المرأة, وفيه مبحثان: - 


المبحث الأول؛ حق الزوج في إدارة مال زوحته إن كانت تعمل أو لا 
تعمل» وإذنه في التصرف في مالا. 


المبحث الثاني: حق الأقارب في مال المرأة [ الوالدين وغير الوالدين]. 


المبحث الأول 
حق الزوج في إدارة مال زوجته إن كانت تعمل أو لاء 

حق الزوج في إدارة مال زوجته وإذنه في التصرف في مالها: 
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ‏ كما سبق سواء كانت غتيّة أو فقيرة» وسواء كان زوجها موسراً 
آ و و و ا و قل ملس ووس انه ركه ا 
فإن كانت تخرج للعمل» فان خروجها يترتّب عليه إهمال شيء من مصالح زوجها والقيام بشؤون بينه: 
كما أن ذلك قد يضطره لإحضار حادمة أو حاضنة يلتزم بدفع تكاليف إحضارها ورواتبهاء بالإضافة إلى 
المصاريف المترتّبة على إيصالا لمقرٌ عملها وإرجاعها إلى بيتها. 
- فهذه نفقات كثيرة لم تكن لازمة للزوج لو أن زوجته تفرّغت لشؤون زوجها وبيتهاء ولم تخرج 
للوظيفة» وهمذا فإن الواحب على الزوجة أن تراعي ذلك؛ وتحرص على التفاهم مع زوجهاء وألا يكون 
راتبها سبباً لحصول الشقاق بينها وبينه» وأن يسود بينهما التعاون والتسامح.ولو أن زوجها استعف عن 
راتبهاءواستغيئ عنهاءو م باتع متها ا او كايا بشيء من مصاريف البيت» لكان ذلك أفضل» وهو 
من حسن المعاشرة وكرم الطبع. 
فإن لم يتفقا ويتراضياء واحتلفا ول يتطاوعاء فللزوج مطالبة زوجته ممقدار ما يتحمّله من تكاليف لإيصاها 
لعملها وإرجاعها منه» وما يقابل حروجها من تكاليف الخادمة ورواتبهاء كما أن له منع زوحته من 
الخروج للعملء إلا إذا كانت اشترطت عليه بقاءها في عملها واحتفاظها براتبهاء فيلزمه الوفاء بشرطهاء 


ولا يستحقٌّ من راتبها شيئا إلا ما أعطته إياه برضاها وطيبة من نفسها. 


وقد سبق أن بينا أن ليس للزوج حق التصرّف في مال زوجته كما يشاء إلا بإذفهاء لعموم قول البي 
IE E‏ 1 

ويدال عليه ما روي عن زت امراة عبد ال بن مش قالت: قال وسول اله تصدقن با مشر 
و و ی شا 

فلت اتك رجل عفيض.ذات الد وإ رسرل الله يقد أمرنا بالصدقة» فأته فاسأله» فإن كان ذلك 
يجزي عني وإلا صرفتها إلى غي ركم . 

قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. 

قالت: فانطلقتء فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله بلإحاحي حاجته. 

قالت: و کان رسول الله عقن ليت ا 

قالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له: ائت رسول الله يلوفأحبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتحري الصدقة 
عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن. 

قالت: فدحل بلال على رسول الله يلوفسأله فقال له رسول اللميلة؟'"'من هما ؟ 

فقال: امرأة من الأنصار وزينب" . 
فقال رسول اللْمو؟"أيّ الزيانب". 


0 القر ايف بوسر الفي‎ O OT DT 


(لأاسى 2 
“)سق رچ 





ر 


وما أن ليس للزوج حق التصرّف في مال زوحته كما يشاء إلا بإذماء فليس له حق إدارة أمواها إلا بإذمُاء 
على رأي من أيد عدم أحقيته قي التصرف في ماها إلا بإذماء وله حق إدارة أموالها على من أيد أحقيته في 


التصرف فيه» فمن ملك حق التصرف ملك حق الإدارة. 


4 
المبحث الثاني 
حق الأقارب في مال المرأة [ الوالدين وغير الوالدين]. 
سق الو لام" 
من الحقوق الي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة حقوق الوالدين والأولاد والأقارب والزوجين لا ينكر 
أحد فضل الوالدين على أولادهماء E EA SE Raa E‏ ةاواسم 


ع رو٤‏ و ر 5< ا 3 
دة تسعة شهور غالبا كما أشار الله إلى ذلك في قوله؟" حملته أمدد وَهُمًا على وه " . 


ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة والأب كذلك يسعى لعن شاك 


وقوتك من حين الصغر حن تبلغ أن تقوم بنفسك» ويسعى بتربيتك وتوحيهك وأنت لا تملك لنفسك 
را ا ن ا و و اللإنسنَ 


ات 2 رو٤‏ و ر 17 ر5 1 ار و 5 سا مه 
'لديه حمّلته امهر وهنا على وهن وَفصلهء فى عامين 
ع 


4 


E 


وَلِوَلِدَيَكَ إل الْمَصِير" ©. 


N Sm) 
OEE As) 





Il‏ ا 7 E‏ ر گك“ < لهاسم 0 ب ر ع 0 ر 3 و 
وقال تعاللى: وفضى ربك الا تعبد ا إياه وب ودين إحسننا إما يبلغن 
٤‏ و 5 ذه و 2 عو 9 1 ے دي ور 8 و مر 


۳ ıı 126 2 قرلا‎ 


إن حق الوالدين عليك أن تبرعماء وذلك بالاحنات التيننا قرلا رفغا انال ر ادن قعل امراق غر 
معصية الله» وني غير ما فيه ضرر عليكء تلين لهما القول» وتبسط لهما الوجه» وتقوم بخدمتهما على الوجه 
اللائق يمماء ولا تتضحر منهما عند الكبر والمرض والضعف»ء ولا تستثقل ذلك منهما فإناك سوف تكون 
يمتزلتهماء سوف تكون أبا كما كانا أبوين» وسوف تبلغ الكبر عند أولادك -إن قدر لك البقاء - كما 
بلغاه عندك» وسوف تحتاج إلى بر أولادك كما احتاحا إلى برك» فإن كنت قد قمت ببرهما فأبشر بالأحر 
الزيل وابحازاة بالمثل» فمن بر والديه بره أولاده» ومن عق والديه عقه أولاده» والجزاء من جنس العمل 
فكما تدين تدان. 

- ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية حيث جعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه وحق 
O A E E A Is‏ 

- وقدم البي يبر الوالدين على الجهاد في سبيل الله» كما في حديث ابن مسعود ظله قال: قلست: يا 
سول الله أئ العمل حت إل اللو 

قال: "الصلاة على وقتها". 


(') سورة الإسراء آية (4 5/9). 
(2) سورة النساء الآية ([©), 





فلك يقالن ير الو لديف : 

E 

ar Ob‏ ا للا 

هذا كله من أعمال البر لوالدين» ولكن هل لهما حق مال من لهم ولاية عليهن من النساء ؟ 

قلنا: إن الفقهاء اتفقوا على صحة ولاية المرأة لمالحاء وتصرفها فيه من بيع أو شراء أو إحارة نحوهاء إذا 
كانت بالغة عاقلة حرة رشيدة ذات الولد» أو ذات الزوج وسكنت معه 2), 

- ثم احتلفوا في البكر العاقلة إذا بلغت رشيدة» هل يدفع إليها مالا قبل الزواج ؟وهل يصح تصرفها فيه 
فل أن دغل 

- وفيما عدا ذلك يبقى من أعمال البر الى تقوم بما بحاه أقاررماء كأعمال البر الي يقوم يما الرحل تجاه 
أقرباءه. 

* - وف خلاصة هذا البحث؛ لابد لنا أن نستحضر بعض النقاط المهمة فيما بخص حق الغير في مال المرأة: 
الأولاد اسم يعم الذكور والإناث» والوالد له حقّ التصرف بأموال أولاده لقول البي ول" أنت ومالك 
کا فإذا أراد الوالد أن يأحذ من أمواهم فله ذلك على أن لا يكون فيه ضررٌ عليهم؛ ولا يجوز 
أن يأخذ من مال أحدهم ويعطيه الآخر. 

وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاحتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاحتهما دون أن 
قط ن ااا 

)صحيح مسلم باب بيان أن الإبمان أفضل الأعمال إلى الله( ٤)()٩ ٠/۲‏ ۸ 

© حا ان اجن( 5). 


) تراحع المسألة في ص .)۲۸٠(‏ 
) مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد اللع بن عمرو بن العاص د( 7/١ ١‏ 7()5:-19). 


) 
) 





ونفقة المرأة على زوجهاء فيجب على الزوج أن يقوم بنفقتها الواحبة. 

- وفي حالة إذا كان لها وظيفة فماها لما ويختص ياء إلا إذا اشترط الزوج الحصول على المال أو بعضه 
مقابل الخروج من البيت وفوات شيء من حقه. وإذا توفر لما المال فتحتفظ به لحاحتها أو لحاجة أولادها 
أو والديها. 

وإذا كان معها احوة ذكور وإناث وقام أحدهم بالنفقة على الوالدين سقط ذلك الواحب عن الباقين وله 
الأحر أو أن يتفق الجميع على كل منهم مبلغ معين. 

وأما زوج المرأة فلا يلزمه أن ينفق على والديها إلا من زكاة أمواله» أما هي فلا تنفق عليهم من مال 
الزكاة لأنه واحب عليها فتعطيهم من غير مال الزكاة. 

ينبغي تغليب السماحة على المحاسبة : 

المشرو ع أن يكون بين الزوجين من السماحة مايجعل المال غير مؤثر على علاقتهماء فإن مابينهما من رباط 
الزوحية لايقدر ممال. 

وهكذا صلة المرأة لوالديها ولقرابتهاء ينبغي أن تلاحظه شكراً لله على ماوهبها من مال» وقد حفظ عن 
أمهات المؤمنين أنمن كن يصلن قراباتمن بالمال والأعطيات» وهن خير أسوة لكل النساء. 

- أما إذا تروجحت المرأة وهي غير موظفة» ثم توظفت فينبغي أن يكون بين الزوجين من التسامح والتعاون 
مالا يؤثر به المال على علاقتهماء فالزوج إن كان غنياً فإن امروءة أن يستعفف عن مال زوحته وألا يأحذ 
منه شيئاء والزوجة الموظفة إن كان زوجها فقيراً فيشرع لها أن تساعده» وأن تقدم ماتستطيعه بنفس 


ر 


ناذا تيح O a‏ 
قال رسول الله 6؛"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي 


قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن مينك وعن شالك (. 
ا ي 


را ا دوا اله ولا شركوا به شه يعا وبالوالدين إِحسَمًا 


5 


صد رو 


وَبذى الْقَرَى وَالْيَحَمَى وَالْمَسَكينِ وَآلخَارِ ذى الْقَرّى وار الْجب 


ر 


ر صد ر ا ركد حم ار رام ر و 


00 


إن 


Cx 


On AF o > 2 
. حان عتالا فخورا"‎ 


وقال تفال ' وّآت ذا الْقرَى حَقَهُ وَالمسكينَ و ٣‏ ابن السبيل ولا تدر بير" 03 

فجعل سبحانه ذي القربى يلي حق الوالدين »كما جعله البي سواء بسواء. 

وأحبر سبحانه أن لذي حقا على قرابته» وأمر بإتيانه إياه فإن لم يكن ذلك حق النفقة» فلا ندري أي حق» 
وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد 


خلته وستر عورته ولا يطعمه لقمة لا يستر له عورة إلا بأن يقرضه في ذمته. 


)0( صحيح مسلم »كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة([151()59537/5). 
(2) سورة النساء آية (65). 


0( سورة الإسراء آية [55). 





457 
الخدقة 


الحمد لله الذي به تتم الصالحات» وبفضله تبارك الطيبات» وبتوفيقه تذلل العقبات» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا حاتم رسله وصفوة خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 


وبعد 
فقد ظهر لي من خلال هذه الدراسة الي طوفت فيها في رحاب هذا ابحث المبارك» وقد توصلت إلى عدة 
نتائج وتوصيات أهمها ما يلي ؛ - 
أولا: النتائج: 
١‏ - كما ذكرت بالتمهيد أن الإسلام كرم المرأة وكفل لما حق الحياة» ونمى عن وأد البنات ومنح المرأة 
من الحقوق ما رفع من مكانتها وأعلى من شأها بالنسبة لما كانت عليه قبل الإسلام. 
١‏ - الإسلام ينظر إلى المرأة ما هي أنثى وينظم أنوثتها ويوجههاء وينظر في مقابل ذلك إلى الربحل 
باعتباره ذكرا» فيفرض على كل منهما من الواحبات» ويعطي لكل منها من الحقوقء ما يِتّفْق مع طبيعته» 
وفنا د ف الععل بين افحاد امعتمع؛ وتنشأ عن ذلك الفروق بين أحكام المرأة 
وأحكام الرحل. 
٣‏ - الأهلية في اصطلاح الفقهاء: هي صفة يقدرها الشارع في الشخص تمعله محلاً صالحاً لخطاب 


تشريعي . 
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- الأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجحوب» وأهلية أداء. 

ه - تعريف التصرف في اصطلاح الفقهاء هو التصرفات الشرعية المعينة إما أن تكون إنشاء أو اقراراً. 

٦‏ - الأحكام الاقتصادية والمالية في الإسلام هي: الى تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال» 
وحقوق الدولة وواجباتها المالية» وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتها. 

۷ - أهلية المرأة الاقتصادية هي القدرة الكاملة للتصرفات الاقتصادية من حيث حواز التملك والتصرف 
بالهبة والوصية والبيع وغير ذلك ني إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. 

۸ - الصداق هو: المال الذي يجب قي عقد النكاح على الزوج ف مقابلة الْبُضْع إما بالتسمية أو بالعقد' 

3 - احتلف الفقهاء في حكم المهر هل هو واجب أم سنة أم ركن على أقوال: 

قال الحنفية والظاهرية: المهر واحب بالعقد والتسمية» ويستقر وجوبه بالدخول .ما استحل من فرجها. 
وقال المالكية :المهر ركن. 

وقال الشافعية الحنابلة: هو سنة مستحبة. 

٠١‏ - لقد أثبت الفقهاء مشروعية المهر بأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع والمعقول. 

١‏ -الحكمة من وجوب المهر؛ هو إظهار حطر هذا العقد ومكانته» وإعزاز المرأة وإكرامهاء وتقدم 
الدليل على بناء حياة زوجية كرعة معهاء وتوفير حسن النية على قصد معاشرقا بالمعروف, ودوام 
الزواج. 

١‏ - عقد النكاح بغير تسمية المهر حائز؛ وذلك بإجماع المسلمين» وإن كان ذلك مع الكراهة. 


فالمستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق. 


- النكاح جائز بغير ذكر صداقء لكن بأن يسكت جملة فإن اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح 
مفسوخ أبدا وهذا باتفاق الفقهاء. 

٤‏ - اختلف الفقهاء في مسألة الحد الأدن للمهر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الحد الأدن للمهر هوى عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. فإن سمي مهر أقل من 
عشرة وحب الإكمال إلى عشرة» وهو قول الحنفية. 

القول الثاني: إن أقل الهر هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يساوي أحداهما من العروض ويجوز أن 
يكون أعيانا ومنافع وهو قول المالكية. 

القول الثالث: لا حد لأقل المهر فكل ما صح عليه اسم المال أو كان مقابلاً.بمال جاز أن يكون مهراء 
وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية. 

٠٠‏ - وضع الفقهاء ضوابط لما يصلح مهراً وما لا يصلح » وقد اتفقوا على بعضهاء واختلفوا في بعضها 
الآخر: 

أولاً - الضوابط المتفق عليها' 

١‏ - لا يجوز أن يكون الصداق محرماً كالخمر والختزير وتعليم التوراة والإنجيل. 

ولكن يصح النكاح ؛لأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض فلا يفسلد بتحريكمه. 
۲ - أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل . 

۳ - أن لا يكون فيه غرر وكذلك غير مقدور على تسليمه كالآبق والشارد . 

4 - ومنها أن يكون النكاح صحيحا فلا تصح التسمية قي النكاح الفاسد» حن لا يلزم المسمى؛ لأن 


ذلك ليس بنكاح إلا أنه إذا وحد الدحول يجب مهر المثل لكن بالوطء لا بالعقد. 


ه - أن يكون طاهراً شرعاً فلا يصح المهر إن كان بحسا كروث الدواب. 

ثانياً - الضوابط المختلف فيها' 

احتلف الفقهاء هل يجوز أن يكون المهر على منفعة» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب أن يكون الصداق مالاً متقوماًء ولا يصح الصداق على منفعة وهو قول الحنفية. 
القول الثاني: وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة 
كخدمتها في شيء معلوم جاز أن يكون صداقاًء وهو قول المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

القول الثالث: كل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث» فجائز أن يكون صداقاء وأن يخالع به وأن يؤاحر 
به سواء حل بيعه» أو لم يحل كالماء» والكلب» والسنور والثمرة الي لم يبد صلاحها والسنبل قبل أن 
يشتد؛ لأن النكاح ليس بيعا هذا ما لا يشك فيه ذو حس سليم وهو قول الظاهرية. 

7 - الصورية في المهر: تندرج هذه المسألة ممفهوم فيما إذا كان اتفاق في السر على مهر وأعلن خلافه 
زا ال ادن ار )لاء اراو هذه السالة: 

قال الحنفية الحنابلة: إذا تزوحها على مهر في السر وسمّع في العلانية بأكثر منه يؤخذ بالعلانية. 

وقال المالكية: أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهرا في العلانية صداقا يخالفه قدرا أو 
صفة أو جنسا فإن المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر. 

وقال الشافعية: إن تزوج الرحل على صداقين أحدهما في السر والآخر في العلن فالواحب ما عقد به العقد 
نيوك كاك يرا اوهلا 

۷ - اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه لا يشترط القبض ف المهر. 


۸ - المهر عند الفقهاء نوعان, مهر مسمى») ومهر المثل: 
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9 - هناك نوعان للمهر عند بعض الفقهاء هما؛ المهر العيئ» والمهر النقدي. 

٠‏ - نكاح التفويض: إذا كان العقد صحيحاً ولا من التسمية؛ سمي النكاح تفويضا , وهو حاثز 
اتفاقا. 

١‏ - التفويض على ضربين: تفويض البضع» وتفويض المهر. 

۳ - الاتفاق على عدم المهر أو إبراء الزوج منهء احتلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية: إذا تزوجها على أن لا مهر لما ورضيت المرأة بذلك يجب مهر المثل 
بنفس العقد حى يثبت ها ولاية المطالبة بالتسليم. ولو ماتت المرأة قبل الدحول يؤحذ مهر المثل من 
الزوج» ولو مات الزوج قبل الدحول تستحق مهر المثل من تركته» و لا يجب مهر المثل بنفس العقد وإنما 
يجب بالفرض على الزوجء أو بالدحول حن لو دحل ها قبل الفرض يجب مهر المثل» ولو طلقها قبل 
الدحول يما وقبل الفرض لا يجب مهر المثل بلا خلاف وإنما تحب المتعة. 

ولو مات الزوجان لا يقضي بشيء في قول أي حنيفة» وف قول أبي يوسف ومحمد يقضي لورثتها مهر 
مثلها ويستوفي من تركة الزوجء ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه. 

المذهب الثاني: وهو قول المالكية والظاهرية: لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما حاز وفسخ قبل الدحول 
ويثبت مهر المثل بعد الدحول ويسقط الشرط الفاسد» 

المذهب الثالث: وهو قول الشافعية: إذا تزوجت المرأة على أن لا مهر لما ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجب لا المهر بالعقد وهو الصحيح؛ لأنه لو وجب لا المهر بالعقد لتنصف بالطلاق. 


والثاني: يحب؛ لأنه لو لم يحب لما استقر بالدخولء ولما أن تطالب بالفرض. 
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4 - لا يشترط تعجيل المهر بل يصح تعجيله كله قبل الدحول ويصح تأجيله كله أو تأحيل بعضه إلى 
ما بعد الدحول. 

5 - الزيادة أو النقص على المهر» بأن يضاف إليه شيء بعد نمام العقد أو إنقاص جزء منه» فاختلف 
العلماء في هذه الزيادة أو النقص على أقوال: 

قال الحنفية: تجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بما والحط عنه إذا رضيت به. 

وقال المالكية: ما حدث في الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة ل هما والنقصان عليهماء وهما 
شريكان في ذلك» فإن تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه فخسارته منهماء وما يغاب عليه خسارته ممن 
هو في يده» إن لم تقم بينة بملاكه. 

وقال الشافعية: وللمرأة الزيادة المنفصلة؛ لأا حدثت بعد الإصداق كثمرة وولد وأحرة؛ ولأا حدثت 
في ملكها والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وحوده لا من أصله. 

وقال الحنابلة: الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به» نص عليه أحمد قال: في الرحل يتزوج المرأة على 
مهر فلما رآها زادها في مهرها فهو جائزء فإن طلقها قبل أن يدحل يما فلها نصف الصداق الأول والذي 
زادها, 

5 - اتفق جمهور الفقهاء على: أن المهر المسمى يجب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاء ومهر المثل 
إن لم تكن هناك تسمية أو كانت التسمية فاسدة أو كان هناك اتفاق على نفي المهر. 

۷ - اتفق الفقهاء على: أن الصداق يستقر وحوبه ويتأكد بعدة أشياء: 


أوها: الدحول الصحيح أما التأكد بالدحول فمتفق عليه. 


ثانيها: الموت فقد اتفق الفقهاء على تأكيد المهر بالموت» فلا حلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف 
أنفه قبل الدحول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى. سواء كانت المرأة حرة أو أمة. 

۸ - احتلف الفقهاء على استقرار المهر وتأكده: 

الول الأول ؟ وهو قو اللقتا؟ أو تله رلاه دق ا ا وب ار کد 
القول الثاي: وهو قول الشافعية؛ والمالكية: الخلوة الصحيحة لا توجب المهر كاملاً. 

وقال المالكية: إن أقر العنين بالعنة أجل سنة من يوم تطلب ذلك امرأته وترفع ذلك إلى السلطان فإن لم 
يطق في السنة أن يصيبها مع تمكينها إياه من نفسها فلها فراقه إن شاءت ولا عند المالكية مهرها كاملا من 
أجل أنه استمتع بما. 

9 - لم تكن الشروط الي وضعها الفقهاء لسقوط المهر واحدة بل هناك من الشروط ما هو متفق عليها 
وهناك من زاد عليها وهناك من أنقص: 

فقال الحنفية: المهر كله يسقط بأسباب أربعة منها: 

١‏ الفرقة بغير طلاق قبل الدحول بالمرأة وقبل الخلوة بما. 

؟ حم وامجحهها لاسر لاعس ك ال قا الد ل و اكان الور دا 
۳ ومنها الخلع على المهر قبل الدحول وبعده» تم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج» وإن كان 
مقبوضا ردته على الزوج» وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك المال» ويبرأ الزوج عن كل 
حق وجب لما عليه بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة. 

>٤‏ ومنها هبة كل المهر قبل القبض عينا كان أو دينا وبعده إذا كان عينا. 


*” - وقال المالكية: يسقط المهر في الحالات التالية: 
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١‏ إذا وجد الرحل بامرأته جنونا أو جذاما أو برصا أو ما يمنع من الجماع مثل القرن والرتق والإفضاءء 
وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لما إن لم يكن أصابما فإن علم به 
بعدما أصابما فلها مهرها المسمى ما استحل من فرجها. 

۲ إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم يرحع عليها بشيء . 

* - وقال الشافعية والحنابلة: إن وقعت الفرقة في الحياة قبل الدحول منها أي الفرقة الحاصلة من جهة 
الزوجة قبل الدحول بها كإسلامها بنفسها أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها. 

وإن كان بردة منهما ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط نصفه ؛لأن حال الزوج في النكاح أقوى فسقط نصفه كما لو ارتد وحده. 

والثاني: يسقط الجميع؛ لأن المغلب في المهر جهة المرأة؛ لأن المهر لما فسقط جميعه كما لو انفردت 
بالردة» فإن اشترت المرأة زوجها قبل الدحول ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط النصف؛ لأن البيع تم بالزوجة والسيد وهو قائم مقام الزوج فصار كالفرقة الواقعة 
بالخلع, 

والثاني: يسقط جميع المهر؛ لأن البيع تم بما دون الزوج فسقط جميع المهر كما لو أرضعت من ينفسخ 
النكاح برضاعه. 

وقال الظاهرية: ومن انفسخ نكاحه بعد صحته ما يوحب فسخه فلها المهر المسمى كله» فان لم يسم ها 
صداقا فلها مهر مثلها دخل يما أو لم يدحل. 

٠‏ -المرأة تملك المهر المسمى بالعقد إن كان صحيحاء ومهر المثل إن كان فاسدا؛ لأنه عقديملك 


المعوض فيه بالعقد فملك العوض فيه بالعقد كالبيع. 
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- وإن كانت المنكوحة صغيرة رشيدة سلم المهر إلى من ينظر في مالمحاء وإن كانت بالغة رشيدة وحب 
تسليمه إليهاء وها الامتناع حي يسلم جميع الصداق إن كان عينا أو دينا حالاء وإن كان مؤجلا فليس لها 
الامتناع فإن حل الأحل قبل تسليمها فليس ها الامتناع أيضا على الأصح. 

١‏ - الحقوق المتعلقة بالمهر هي: 

1 - حق الله تعالى: فهو وجحوب المهر على الزوج للزوجة وإن لم يسمي ا. 

ب - حق الزوجة: فهو ثبوت ملكها للمهر بالقبض» وألا يقل عن مهر مثلها. 

ج - حق الأولياء: فهو عند أبي حنيفة ألا يقل المهر عن مهر المثل. 

۳۲ - قابض المهرء المرأة الرشيدة هي الي تقبض المهر وتتصرف فيه لكن أقرت الشريعة عملا بالعرف 
والعادة للولي إذا كان أبا أو جدا قبل المهرء ويكون قبضه نافذا عليهاء إلا إذا منعته من القبض عند 
الحنفية. 

7 - صاحب الحق في قبض مهر المرأة من له الولاية على أمواها 

٠‏ - اتفق الفقهاء على: أن المهر من الأموال الى يجب فيها الزكاة بشروطها وتحب زكاته على من 
ملكه وهي الزوحة. 

5 - تحب المتعة في حالات: 

١‏ في طلاق المفوضة قبل الدحول. 

ا فإذا طلقها قبل أن يدخل بما وقد تزوجها على مهر فاسد كالخمر 
والختزير فلها المتعة . 


۳ - وف الطلاق الذي يكون قبل الدحول في نكاح لم يسمى فيه المهر . 
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> - وكذلك في كل فرقة حاءت من قبل الزوج قبل الدحول في نكاح لا تسمية فيه. 

۷ - مقدار المتعة: لقد احتهد الفقهاء في مقدارها: 

قال الحنفية: أن أدن ما تكون المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة. 

وقال المالكية والحنابلة:أن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره. 

وقال الشافعية: إن المتعة هي أقل مال يجوز أن يجعل صداقا بأن يكون متمولاً طاهراً منتفعا به. 

۸ - لقد شرع الو و سيران فو ا كافك ا و ف وهو 
خی ایت نا بولا ی لاد ایا كان سه 

9 - النفقة الزوجة هي؛ ما يجب للزوجة على زوجها بزواج صحيح من الطعام والكسوة والسكيى على 
قدر حالما ما لم تمنع نفسها عنه. 

٠‏ - اتفق الفقهاء على: وحوب النفقة للزوحة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح» فإذا تبين فساد 
الزواج وبطلانه رحع الزوج على للمرأة ما أحذته من النفقة» وثبت وحوها بالقرآن والسنة والإجماع 
والمعقول. 

١‏ - اتفق الفقهاء على: أن النفقة تحب على الزوج الحر الحاضر. 

فإذا سلمت المرأة نفسها إلى الزوج على النحو الواجب عليهاء فلها عليه جميع ما تحتاجه من مأكول 
ومشروب وملبوس ومسكن . 

۲ - اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحمل ثما يدل 
على أن وجوب النفقة متعلق بكوفهها محبوسة ف بيته» وأيضا كان يحب أن تكون في الطلاق الرجعي نفقة 


الحامل في مال الحمل إذا كان له مال كما أن نفقته بعد الولادة من ماله فلما اتفق الجميع على أن نفقة 
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في الطلاق الرحعي لم تحب في مال الحمل وجب مثله في البائن» وكان يحب أن تكون نفقة الحامل المتوق 


عنها زوجها في نصيب الحمل من الميراث. 


۳ - شروط النفقة عند الجمهور فهي أربعة : 

١‏ - أن تمكّن المرأة نفسها لزوجها تمكيناً تاماً؛ إما بتسليم نفسها أو بإظهار استعدادها لتسليم نفسها إلى 
الزوج بحيث لا تمتنع عند الطلب» سواء دحل الزوج بها بالفعل أم لم يدحل» دعته الزوجة أو وليها إلى 
الدحول وا أم لم تدعه. 

فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واحتياره وحبت نفقتها عليه. 

وإن منعت المرأة نفسها أو منعت وليهاء أو تساكتا بعد العقد» فلم تبذل ولم يطلبء فلا نفقة لهاءوإن أقاما 
زمناء فإن البي يتروج عائشة ودلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق إلا بعد دحوله. 

وإن كان الامتناع من تسليم نفسها بحق» فلها النفقة» كالامتناع لتسليم المهر المعجل أو الحال» أو لتهيئة 
مسكن لائق شرعاً. وأضاف الشافعية؛ أن يريد الزوج سفراً طويلاً. 

؟ - أن تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لما. 

۳ - أن يكون الزواج صحيحاً: فإن كان الزواج فاسداًء فلا نفقة على الزوج؛ لأن العقد الفاسد يبحب 
فسخه» ولا يكن اعتبار الزوجحة محبوسة لحق الزوج» ولأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح» ولا يستحق 
ما في مقابلته» وهذا متفق عليه. 

> - ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مسوغ شرعي» أو بسبب ليس من جهته» فإن فات 


حقه بغیر مسو شرعي کالنشوز» أو بسبب من جهته» فإن الزوجحة تستحق النفقة. 
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٤‏ - قرر الفقهاء أنه يحب للزوجة الطعام والشراب والإدام» وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن 
للأكل وحطب ووقود ونحوهاء ولا تحب الفاكهة, 

٠‏ - أجمع العلماء على أنه تحب على الزوج لزوحته كسوقا؛ لأنها لا بد منها على الدوام. 

٤٦‏ - يجب للزوجة أيضاً مسكن لائق بما إما ملك أو كراء أو إعارة أو وقف. 

۷ - اتفق الفقهاء على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرأًء وكانت المرأة ممن تُخدم في 
ت ها ولا تخدم نفسها لكوها من ذوي الأقدار أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف, ولأن 
كفايتها واحبة عليه. 

۸ - اتفق الفقهاء على وحوب أجرة القابلة وآلات التنظيف» واحتلفوا في أدوات التجميل ومتاع 
الست 

89 - إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوحته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض القاضيء ففيه 
تفصيل: 

أ إن كان الزوج موسراً وله مال ظاهرء باع القاضي من ماله حبرا عليه» وأعطى الثمن لزوجته للنفقة. 
- وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسراء حبسها لقاضي إذا طابت الزوجة. 

ويظل محبوساً حي يدفع النفقة» فإن لم يدفع وثبت للقاضي عجزه عن الإنفاق» ترك إلى الميسرة. 


ب - وأما إن كان الزوج معسرا؛ فلا يحبس؛ إذ أنه ليس ظالما بامتناعه عن الإنفاق» ولأنه لا فائدة من 


٠ه‏ - قال الجمهور غير المالكية: لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره» بل تصبح ديناً عليه إلى 


وقت اليسار. 
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وقال المالكية: تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره؛ أي لا تلزمه؛ ولا تكون ديناً عايه. فلا 
ترجع عليه الزوجة إذا أيسر. 
١ه‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى: وحوب النفقة عليه عن الماضيء ولو لم يفرضها حاكم؛ وتكون ديناً في 
ذمته. 
وقال الحنفية: لا تحب إلا بإيجاب الحاكم. 
واتفق الفقهاء على: أنه إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه قد مات قبل 
إنفاقها حسب ما عليها ما أنفقته من ميراثها سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم. 
۲ - احتلف الفقهاء في وقت اعتبار النفقة ديناً في ذمة الزوج وفي مدى قوة هذا الدين على رأيين : 
القول الأول: وهو قول الحنفية: لا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضيء فما لم يحكم 
ها القاضي» أو لم يتراض الزوجان عليهاء لا تكون ديناء فلو أنفقت المرأة على نفسها من مادهها بعد 
العقدء أو بطريق الاستدانة» لا تكون ديناً على الزوج» بل تسقط .عضي المدة» إلا لأقل من شهر فلا 
القول الثاي: وهو قول الجمهور: أنها تصير ديناً قوياًممجرد وجويما وامتناع الزوج عن أدائها إلى الزوجة» 
فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون» ولا يسقط مضي المدة بدون إنفاق» ولا يسقط المتجمد 
منها في الماضي بنشوز الزوجة ولا بالطلاق ولا بالموت. 
*ه - تحب بالاتفاق نفقة الرجعية؛ لأنها في حكم الزوحة» ونفقة الحامل . 
واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن: 


فأوجب الحنفية لما النفقة بأنواعها الثلاثة؛ لاحتباسها لحق الزوج. 
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وتوسط المالكية والشافعية فأوحبوا لما السكئ فقط . 

ولم يوحب ها الحنابلة أي نفقة. 

٤ه‏ - أوجب المالكية نفقة الحمل على أبيه» بشرط حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه» فلا نفقة 
لحمل رقيق ولا لمن أبوه عبد» ولا نفقة لحمل ملاعنة محبوسة بسببه. 

وهناك رأيان عند الشافعية والحنابلة في سبب نفقة الحامل: 

أحدهما: أنها تحب للحمل؛ لأنها تحب بوحوده» وتسقط عند انفصاله» فدل على أنا له. 

والثاني: تحب للحامل من أحل الحملء» لأنها تجب مع اليسار والإعسارء فكانت له؛ كنفقة الزوحات»ء 
ولأنها في رأي غير الحنفية لا تسقط .مضي الزمان» فأشبهت نفقة الأم في حال حياة الحمل. 

ده - إذا عجل الزوج نفقة زوحته» ثم طرأ ما يوحب سقوط النفقة كنشوز الزوجة ليس له أن يسترد 
شيئاً منها؛ لأن النفقة صلة أو هبة» والزوجية من موانع الرحوع في الهبة هذا عند الحنفية. 

وقال محمد وباقي الأئمة: للزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية» فإن كانت قائمة أحذهاء وإن كانت 
مستهلكة أحذ مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت قيمية. 

7 إذا كان للزوج دين على زوجته لثمن مبيع أو قرض» فهل يسقط بالمقاصة مع دين النفقة؟ 

يرى الحنفية: أنه إذا كان دين النفقة قويأً"وهو الذي فرضه القاضي أو تقرر بالتراضي" جاز لأحد الزوجين 
أن يطلب المقاصة» وليس للآخر الامتناع من المقاصة لتساوي الدينين في القوة. 

- وأما إذا لم يكن دين النفقة مستداناً بأمر القاضي أو برضا الزوجء فيكون ديناً ضعيفاًء وتصح المقاصة به 


إذا طلبها الزوج؛ لأن دينه أقوى من دين الزوحة. 
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ويرى الجمهور: أن دين النفقة دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراءء سواء فرضه القاضي أو 
استدين بالتراضي أم لاء فتصح المقاصة به مطلقاء لتساوي الدينين في القوة. 

- ولكن ذهب المالكية والحنابلة إلى؛ أن الزوحة إذا كانت فقيرة» وطلب الزوج المقاصة» لا يجاب إلى 
طلبه إلا إذا رضيت هاء منعاً للضرر بما؛ لأن إحياء النفس مقدم على وفاء الدين, 

لاه - لا تصح الكفالة بالنفقة في رأي الحنفية قبل القضاء بها أو التراضي عليها؛ لأن المكفول به يشترط 
أن يكون ديناً صحيحاًء ولا تصبح النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بعد القضاء بما أو التراضي عليهاء لكنهم 
ازو( اا الكفالة بالنفقة بعد القضاء أو التراضي قبل لادا فقا بالناس» وإعانة للزوحة على 
الوصول إلى حقها في النفقة. 

وتصح الكفالة بالنفقة في رأي اللهمهور؛ لأنها تحب للزوجة من تاريخ العقد بشرط التمكين؛ وتعتبر ديناً 
صحيحاً في ذمة الزوج من غير توقف على القضاء أو التراضي. 

۸ - ليس للرجل أي حق في مال المرأة الذي ورثته» أو وصل إليها بصورة لا تضر بالبيت أو الأولاد 
كالتجارة تمارسها في بيتهاء أو إيجار بيوت أو عقارات» أما راتبها من العمل فمسألة أحرى اختلف فيها 
الفقهاء: فمنهم من قاسها على الأصل السابق .ما لا يجعل الرجل فيه حقاء ومنهم من رأى فيها مسألة 
مستحدثة تستقطع فيها المرأة جزء من الوقت المحصص أصلاً لرعاية البيت» لتقوم بأداء هذا العمل نما 
يترتب عليها حقًا ما نظير خروجها هذا. 

8 - أفضل ما تنفقه الزوجة» بل خير الإنفاق على العموم» هو إنفاق الزوجة على زوجهاء إن هذا من 


باب التراضي بين الزوجين. 
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٠‏ - أن مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأبناء تقع على الرحل وهي القوامة. 
١‏ - أن للزوجة ذمة مالية خاصة بماء ولا يجوز للزوج ولا لغيره أحذ شيء 

منها إلا برضاها. 

7 - أن الحياة الزوجية السعيدة مبنية على الفضل والتنازل وليست على الصراع والسيطرة والأنانية. 
۳ - أن أفضل النفقة والقربة إلى الله عز وحل هي نفقة الرحل على زوجته وعياله وكذلك الحال 
بالنسبة للمرأة: 

٤‏ - في حالة يسر الرجل فالأولى له ترك مال الزوجة للزوحة؛ فهذا أفضل القوامة عليها وأسكن 
٥‏ - الإنفاق بين الرحل والمرأة والتفاهم العاقل يحل كثيرًا من هذه المشاكل» فمثلاً يتفقا على قدر معين 
من المشاركة» ويقول بعد ذلك جزء للمرأة تتصرف فيه كما تشاءء وهذا بالطبع ليس إلزامًا ولكنه يكون 
کن راص ما 

5 - أن هناك فرقًا بين الميراث أو المال الذي يخص المرأة بصورة ليس للرحل أي دخل فيهاء وصورة 
عمل المرأة الذي يمكن أن ينقص من حقوق الرحل. 

۷ - أن خروج المرأة للعمل لابد وأن يصاحبه تقصير في حق الزوجء على المرأة أن تعوضه بالمشاركة في 
المتزل. 

8 - سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية.مختلف أنواعهاء لا فرق في ذلك بين وضعها 


قبل الزواج وبعده. 
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8 - لقد حمى الإسلام مال الزوحة» فلم يجعل ليد الزوج عليه من سبيل» فأبقى لما حرية التصرف فيه 
فهي ال تتصرف ف مالها كما تشاء» وليس للزوج حق في أن يتناول منه ولو درهما إلا عن طيب نفسها. 
وليس له حق في منعها من أن تتصرف في مالا على وجه المعارضة؛ كالبيع والقرض والإحارة ونحوهاء 
بإجماع العلماء» وليس له الحق في منعها من أن تنفق منه أو تنفقه على وجه التبرع كالصدقة والهبة عند 
جمهور أهل العلم» وإنما ذهب المالكية إلى أن الزوج وان لم يكن له حق في أن يتناول ولو درهما من مال 
زوجته» ولم يكن له حق في منعها من عقود المعارضات» فله حق في أن يمنعها من التبرع بأكثر من ثلث 
ماها, 

٠‏ - ما دامت المرأة غير متزوحة ولا معتدة من زوجء فنفقتها واحبة على أصوطاء أو فروعهاء أو أقاريها 
الوارثين لما. 

- فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق عليهاء فنفقتها واجبة على بيت المال. 

وكذلك شأها في جميع مراحل الزوجية» سواء في ذلك مرحلة الإعداد للزواج» أو مرحلة الزواج أو 
مرحلة انفصامه بالطلاق. 

١‏ - إن المرأة تختلف عن الرجل من حيث التكوين (البيولوجي)» وهذا بدوره يفرض أعمالاً معينة 
۳ - نتج عن احتلاف التكوين البيولوحي للرحل والمرأة احتلاف في قدراتمماء فبالرغم من أن عقلية 
المرأة تقل عن عقلية الرحلء إلا أمُما ني أمر التعليم والتأهيل متساويان. 

4 - إن هيكل المرأة الجسدي يختلف عن هيكل الرحل» بل أن كل خلية من خلايا جسم المرأة تختلف 


في حصائصها وت ركيبها عن خلايا الرحل. 


٥‏ - أن الال هو اء داحل بیتها »وعدم مويه إلا اعد 

5 -لا بد من إذن الولي كالأب أو الزوج كي تخرج المرأة للعمل» أما الأب ومن في حكمه فولايته 
للمرأة ولاية عامة »كونه رب الأسرة والمتكفل بالنفقة والتربية» بل حن حق المرأة في النكاح لا يكون إلا 
بإذنه, 

۷ - فقد اتفق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى» وأن الذكورة شرط 
أساسي فيمن يتولى هذا المنصب. 

8 - ذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاءء وهو رأي المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وجمع من الحنفية» منهم زفر بل حى أبو حنيفة. 

9 - يحرم على المراة أن تدحل مجلس الشورى أو تكون عضوة فيه» ذلك أن الشورى ضرب من 
الولايات العامة ال هي من خصائص الرجال. 

٠‏ - من أهم وظائف المرأة ومهامها رعاية أولادها في البيت؛ والقيام على شؤوفم ومتطلبات بقائهم 
وسلامتهم» وبناء عليه فليس هها حق إضاعة أولادها وإهمالهم بدعوى الخروج للعمل» إلا إذا استوفت 
شروط الخروج» وأقامت بوا اء هة راه الأظفال: والذرنه عن كرا به اة 

١‏ - لعمل المرأة وخروجها من بيتها ضوابط شرعية. 

١‏ - احتلف الفقهاء في البكر العاقلة إذا بلغت رشيدة» هل يدفع إليها مالا قبل الزواج ؟ 

م - اجمع الفقهاء في أن المرأة الرشيدة البالغة يجوز أن توصي بالشيء اشرو الوم بارا 
نهنا ماعن أن توصي ]ذا كامس ست الردية قرعا 


٤‏ - احتلف الفقهاء في جواز الوصية للمرأة. 
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٥‏ - احتلف الفقهاء ي تبرع الزوحة وتصدقها بشيء من ماما من غير إذن الزوج. 

5 - لا حلاف بين الفقهاء على تول المرأة النظر على الوقف» وتصرفها فيه على ما شرطه الواقف. 
۷ - لا حلاف بين الفقهاء في أن تكون المرأة راهنة» أو مرقنة» ولا تشترط الذكورة في الرهن».بل 
يستوي فيه الذكر والأنثى. 

A۸‏ - قال الفقهاء: إن القرض كاطبة والتبرع» فكل ما ينطبق على أحكام الهبة ينطبق على القرض. 

9 - قال الفقهاء: إن الإعارة كاهبة والتبرع والبيع والشراء وجميع التصرفات المالية» فكل ما ينطبق على 
هذه الأحكام في أهلية المرأة في التصرف يما ينطبق على أهليتها في التصرف في الإعارة. 

٠‏ - ذكر الفقهاء شروط الزكاة ولم يذكروا الذكورة كشرط من شروط أداء الزكاة ولم يفرقوا بين 
الذكر والأنثى في أداء الزكاة. 

نستنتج من ذلك أن المرأة كالرحل في أداء الزكاة » فيجب عليها أن تؤدي زكاة أموالها إذا تحققت ففيها 
شروط الزكاة. 

١‏ - أجمع الفقهاء على أن: صدقة الفطر واحبة على كل حر وعبد صغير أو كبير ذكر أو أشى من 
المسلمين. إلا أن العبد يؤدي عنه سيده والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته» أو من يلي ماله إذا كان 
واحداً لا قادرا عليهاء والأنثى إن لم يكن لديها مال ولم تكن متزوجة يؤدي عنها وليهاء وإن كانت 
متزوحة يؤدي عنها زوجها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. 


١‏ - اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه على قولين: 


مربت 
القول الأول :ذهب فريق إلى أنه يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجهاءوهو قول الحنفية 
والظاهرية»والأصح عند الحنابلة إلا أن الفزاهرية اجادوهاتيطلفا إذا كاقت عر مفسدة؛ وغيرهم أحازها في 
الشيء اليسير. 

لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» والإذن نوعان:أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 
والصدقة ونحوهماءبان يصرح للا في ذلك. 

والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة على إعطاء مثل هذا الشيء »كإعطاء كسرة للسائل 
ونحوهاءأو هو من الناس الذين يحبون الإنفاق في الخير» فهذا جائز إذا علم بالعرف والعادة. 

۳ - احتلف الفقهاء في إعطاء المرأة زوحها من زكاة المال. 

القول الأول:قال أبو حنيفة ومالك: لا تعطيه . 

القول الثاني: قول أبو يوسف» ومحمد» والثوري» والشافعي: تعطيه. 

وعند الحنابلة روايتان: الأصح أا تدفع للزوج. 

٤‏ - ظاهر كلام الفقهاء؛ أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في استخدام رخصة الفدية في الصوم. 

فالمرأة المريضة أو العاجزة عن الصوم .كرض أو حمل أو رضاعة ‏ بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك لما 
الأهلية أن تفدي صيامها بما فرضه الشارع عليها وهذا باتفاق عامة الفقهاء. 

٠٥‏ - ظاهر كلام الفقهاء: أن المرأة كالرحل في أهليتها في الحج والعمرة» باستثناء سفرها من غير بحرم 
واختلافهم في ذلك فهذا الفرق بين الرحل والمرأة في الحج والعمرة . 

7 - أهلية المرأة في الكفارات والنذور» كسائر أهليتها في باقي العبادات والمعاملات »فظاهر كلام 


الفقهاء في أهليتها في الكفارات أنهم لم يفرقوا بين الرحل والمرأة في وحوب التكفير عنها . 
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فمى انعقد اليمين من بالغ ذكراً كان أو أنثى وجب عليه التكفير كما حدد الشارع الحكيم» وكذلك 
الندر مق لزع اسان ف باي ر كان أو أنثى وتحقق وجب عليه الإيفاء به. 
۷ - لم يبحث الفقهاء أهلية المرأة في أغلب المعاملات والعبادات المالية على اعتبار أنما كالرحل» وكان 
الاستنتاج من ظاهر كلامهم. 
۸ - وبا أن ليس للزوج حق التصرّف في مال زوجته كما يشاء إلا بإذفهاء فليس له حق إدارة أموافها 
إلا بإذنماء على رأي من أيد عدم أحقيته في التصرف ف مالا إلا بإذفهاء وله حق إدارة أموالها على من أيد 
أحقيته في التصرف فيه» فمن ملك حق التصرف ملك حق الإدارة. 
9 - الأولاد اسم يعم الذكور والإناث» والوالد له حقّ التصرف بأموال أولاده. 
٠‏ - إذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاحتهما 
دون أن تنقص من حاجاقا. 
ثانياً * التوصيات 
١‏ - أوصى طلاب العلم .ممواصلة الجهود العلمية الحادة في دراسة كتب التراث؛ لتكون شاهد صدق 
على ما للأمة الإسلامية من حضارة عريقة. 
؟ - أوصى الباحثين» والدعاة» وجميع المسلمين» .معدارسة أقوال الفقهاء - رحمهم الله - في بيان 
أهلية المرأة في امتلاك الأموال وإدارتهاء فإنها تبين مكانة المرأة في الإسلام؛ المكانة ال لم تحظى 


ما امرأة في أي ديانة قبل الإسلام. 
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واعبدوا اله ولا شرکواً به شيء e‏ 


وى القرن والس والمسكن وا جار دى القرن 


> 

فخورا 

s0‏ 27 و رک ترز ا ص2 8 0 مو سمس 
e‏ 0 من يعمل 


حر > >5 >)ه TI‏ لبك 
أرت وم . و لمكي ران 
ر و« وو 2 م مه 0 o‏ هي 9 #8 I,‏ و 
وهو مؤمِن فاولتيك يد خلون الجنة وَلا يظلمون نقيرًا 

# 1 و ا es‏ صلم سخ 2# 
يَسَتَفْتُونَكَ قل / يفتيڪم فى الكدلة إن امروًا 

و ا ي 

ليس لهء ولد وله أحت 


خت فَلَها ضف ما ترك وهو برها 
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rd 
3 2 لو 2 موو رر ر ل عر وه‎ 2 3 
إن لم يکن ها ولد فن كتا أنَتَين هما الان عا‎ 
ے‌‎ 


ترك وإن اوا خو I‏ ۶ قلاد کر هتل حط 


ننيين يبن التالك و وَآللَّهُ يكل سَىْءِ 
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ص 
ان به و ےر ر ١‏ : ا النساء |8" 
انی لا اضيع عمل عدمل من من ذکر او انی 
صا 
له ل ساد 
ت 
ر المائدة ١‏ هه ١‏ 


PY. ۲ المائدة‎ 7 < 


ا يواكم أله يلو ى يمحم ولكن يواج # اللمائدة ۸4 |۲٠١١‏ 
۳۹٦‏ 

E‏ ف إطعَام عشرة مسلکین 

. بن أوْسَطِ فک تهر أو ريز 

د ع 6 

ثلَسّة ايام ذلك كفرة 

وم ہے روو ا ص واو ١٤و‏ ر رو آے ۔ 

e‏ نکم لِك بين 
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الله َه کہ اعفد لعل کو 


ي ءام 


و فمن لم تمد َصِيام 6 
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YA) YF الأعراف‎ 
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يرعت 4 


5< ديو 2 2 0 ج ر #و 
لا يرقبون فى مؤين إلا ولا ذمة واولتيك هم 


المعتكدور 


9 


م هه 


ارد وَالْمُؤْمِت بَعْضِهُمَ ولي ء بعض 


ار أَموَاهِمَ صَدَقَةٍ تَطهَرَهمَ وَترَكم ببنا وَصَلِ 
حب ور كنت الى عبد 


I357 £ 


وفص ربك الد تعدوأ إا ياه وبالولدين إخستًا ٠‏ 


¢ ٠ 
7 


وَءَانت ذا القرر حقه د والمشكن واس اليل ولا 

و هه > ا ق هع در 

قل لو انتم تَمَلِكُونَ حَرَلِينَ رَحَمَةِ رَىَ إذا لأمسكم 
2 1 ا م 3 و > 


يَةَ الإنفاقٍ وَكان الإنسن قتورًا 


أ أ 
١‏ در 


ص وو رار ر وڪ 
خَيرًا مِنه زكوة وَأقرَبَ (- 
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رات ا ررك جر ص < ٤‏ 


م هو 7 ع 
فهبّإى من لدنك وَلِيًا 

فار E‏ مت لي لف و ار م ف ير 
وَاذِن فى الناس با ح ياتواك رجالا وَعلى كل ضاير 
ر واس لم 


Ea‏ ا و 2 2 8 e e‏ ر 

رو ول € ت کو رعو ضه ِِ و 
يتبع خطوات الشيطن فإنهء يام بالفخشاءٍ والمنكر 
سا اک ت ات ص ے ر ۔<ےے 3 اط 5 
وولا فضل الله علی کر وَرَحْمَتَهَء ما رَى منكم من أَحَدٍ 
گر کا ر٢‏ ص ت اہ ورش ہے و 


2 و کے‎ E ٤ 
وَأنكحوأ الأيَمَى ينك وَالصّلجين من باد‎ 
5 5 تة اك سے ر ۹ ےر سر و < ومهو‎ 
وَإمايحكم إن يكونوا فقرَاءَ يغنهم الله مِن فضله-‎ 


و ث و 2 8 5 عي م 5 1 8 
ع چ 7 0 
قل لِلمَؤْمِيِينَ يغصوا من اتصررهم وحفظوا 


” 3 


ے‌ < قل 

و ا 3 كسم | 0 72 سد م قم عور صر ر 7 
فروجهم ذلك ازكى هم إن الله خبير بما يصنعون 
و و ا م 2 5 رودم هه 
وَقل م ا E‏ ا أو س چ ا ر 
وقل للمؤيتت يغضضنَ من اتصرهن وحفظنَ 

صد 
و ع سه ٥‏ 4ھ سر 1 و ت 53 ۶ م د 
فروجهن ولا يبَّدِينَ زينتهن إلا ما ظهرَ منها 


صد 
رك 5 7م نمع ت دور وو 0 » 001 ل روت 
وَلِيَضْرِين يخمرهن على جيوبين ولا يبَّدِينَ زينتهن 
ر ا 
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إلا لبعولَتَهت أو ءَابَايهَ أو ءَابَاءِ بُعولَيهَ أو 
أتنايهت أو أتناء بغولته أو ٳخونِهنْ او بى 


َمَمْهُنَ أو آلتبعت غَتِرأؤلى الإزبَةِمِنَ آلرَجَالٍ أو 
ص ل ص 00 
ا 


4 
٣‏ اريد 
ذه 
ذه 
تا 2 0 


وَابَحَغ فيما ءَاتدك اله آلا اة وَل E‏ 
َ م قر ضد 
مر . الدنيًا واحبين ككما 500 وَل 
صد 


و ET‏ ت مهدي و و موه - 
تبّغ الفساد فى الا ض إن لله لا تحب المفسدين 


ت 


0 َه 
وَمِنَ عَايَتَِ أن حَلَقَ لَك مِّنَ أُنفسِكُم أَزوَ جا لْتَسَكْنُوا 
0 رد r‏ و 
لَيِهَا وَجَعَلَ بَيَتحكم مود وَرَحْمَّةَ إِنَّ فى داك ليست 
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و صا فسن بوا بِوَالْدَيَهِ حمَلته مهد وَهمًا کک 
لسا لشاغة وبين آله تي 


صل 
اا ا 1ن كيية فد 
ا 2 3 ع ے e‏ 
تذری تفس بای أرَض تموث إن الله عَلِيمْ حَبير 


٤و‏ ص هم 


تاا ألبَىُ قل لْأرْوَا جك إن كين يردت الكيزة 
آلذتیا وزیتتها تاين مکی سرخ سراح 


هیلا 


ر 


24 صر - 5ق ہے ہے 


ها اله اكاطون لقا إن اتقيتن 3 


ص 


۲ فا 
a‏ ضوَقَلنَ 
وَقَرَنَ فى بِيُوتِكن ولا تبرّجى تبرج الجهلية الأول 
وفع الاو ور ل 


و 2و - 


إنما بريد اله لِيُذْهِبَ عَنِكُمْ آَلرَجْسَ هل البَيتِ 


م 
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و 5 أ خَ م > َه اي 

وَفِكمة إن لله كارت لطيفا حَبيَا 

إن المتليوة والمشلمف والمؤيير 
ژ3 2 

وَالمؤْمِننتِ 


يتما لين قل لأَرْو جك وَبَتَاتَكَ وَنسَآءٍ الْمُؤْمِيينَ 
يتأ الد اسا إِذَا تَكحَدم المؤمندت 5 


0 r 


E a 1 


يتا آلذيت منوا لا تدلُو بُيُوت آلبِيَ ! 
يدت نکم إل كمه كن ذا 
دعي الوأ قَإِذا طَعِمْثُرَ فَانتَهِرُوأ ولا مُسَتَحْنِسِينَ 
خَدِيثٍ إن د كان يُؤَذِى البّىّ فَيَسْتَسَ 
E‏ 00 
معا فَستلوه ن جاب وڪم طهر 
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كلا 


ات ا كال شل اضف ده 
لقلويكمٌ وَقلوبهن وَما كارت لکم ان تؤذوا رَسول الله 
x‏ £ ري تا کی کہ تن و 
ماه 5 و >5 E‏ مده 2 7 ِ 
ول أن كوا زوء من بعرو بدا إن ذلك 


ت تاا الى قل اوك وان وسا المَؤميين 


3 ار مه ا يع ب كه ب 6 ا عض - رم 
3 ھت SJ . ١‏ 5 | َف فل" 

يدنيت عليّين مِن جلبيبهن ذالك ادن ان يعرفنَ 

و ديو - 


يؤدين RF‏ يما 


و٤‎ 


يتا الّذينَ !مكو نوأ لَه وَفُولُوا قَوَلةً سَّدِيدًا © 

ا 2 ا كه ا دو ر 0 
يصح کم غلك ود ومن يط الله 
کک 


> و سر الو 


الین اموا وَاتَعبَهمَ دِيم بإيمن أ قتا بوم درجُم 
E‏ و 2 م 
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ا ا ر م 9ے 


رَهين © وَأَمَدَدَْهُم بفهَةٍ ولحم مَمَا يشون 
ولا جُنَاحَ ال 
از ولا تمسکوا به روصم آلگوافر سلوا ما أنققم فة 
وا ا ll‏ حکم آله e‏ 
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كي هه + الا ف 2 


> 


لق LE‏ فح N aT E A RS‏ 
مِن بيوتهن و تڪرح 1 ان ياتين بفدحشة مبيكة 
م وو و ر سس ل و ما 2س 5 ا 
وتلك حدود الله من يتعد حدود الله فقد ظلمَ 
7 و 5 > ا اہ 2 و دود هم ر 
تقسهةر لا تدری لعل الله تحدث بعد للك امنا 
ت ب ت ع 2 ويم ل دير - 4 ور 
فإذا بلغنَ اجلهِن فامسكوهن بمعروفي أو فارقوهن 


ت 4 ر 3 1 1 20 و ل o-2‏ 
لله ذالكم يوعظ به من ک يوم بالله وَالِيَوَمِ 
5 ا a2‏ آل لز كو 5 سن 2 ر وير و 
خر ومن يتق الله تمجعل لهء حرجا ) ويرزقه مِن 
ج 1 ج 
ل و 2 ats‏ م ر م يم و 3 2 3 
حيث لا تحختسب وَمن يتوكل على الله فهو حسبهء إن 
ص و مه ے‌ 2 أ واس الس 00 
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ك2 و 2 5د TE‏ ص و س و د 00 
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تضارُوهن لِعَصَيَقوا ا وان كُنّ أولت حمل 
فَأَنفِهُوا عَلَهَنَّ حَقٌّ يَضَعْنَ حَلهُنَ إن رصن کم 
فكَاتَوهنّ 100 وَأَتَمرُوأ 5007 وَإن تَعَاسَرْمٌ 
فسَترْضِعٌ هد أخْرى 

لِيُنفق ذو سَعَةٍ ETT‏ 


بم اتن الله لا يكلف اله تفار ما اديه 


عدر صه ر و ٤‏ وده و کے قر و ود دك 5 
و چ ا 3 مأو > سوم 2 و ٠‏ 8 ۴ 
اتتحسب الإنسم ان يترك سدى إريج) الم يك نطفة مم 


می می چ تم كآن عَلَقَهَ فَحَلَقَ فَسَوَى (2) َل 
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ينه الرَوجین آلذكر ولأ وج 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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طرف الحديث أو الأثر 


أت اليكل امرأة فقالت! إِنّهَا قد وَهَبَتْ 
أترضى أن أزوحك فلانة 

اتقوا الله في النساء» فإنمن عوان عندكم 
أدوا العلائق 


إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيرا منها 
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين 

ام ةا بالا ا 

أسرعكن اقا بي أطولكن يدا 

اعبدوا ربكم وصلوا خمسکم وصوموا شھ رکم وحجوا بیت 
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

أعطوا الأحير أجره قبل أن يبجحف 

أعطى ثلاث جدات 

ألا لا تغالوا في صدقات النساء 

الع اس وا بالا ف هن عَوَانَ عندكم 
البيدة علي فو ادع 

التمس ولو خاتما من حديد 

ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 

الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة 
المسلمون عند شروطهم 

إن الدنيا حلوة حضرة 

إن الله قد أذن لكن, أن تخرجن لحاحتكن 

أن البي ل أعطى الحدة السدس 





4 


الصفحة 


۹ 


5 


۲٦ 
۳۸٦ 
۳۹٦ 

58 

5-5 
ع 
۳4۳ 

۷۸ 
ef 
ون‎ 


1۳ 


١ هه‎ 
YEY 
YY 


Y۲ 






















































































۲٦ 
۷ 
۸ 
۲۹ 
۳. 
۳١ 
۳۲ 
N 


۲٤ 


۲٢۹ 
۲۷ 
۲۸ 


۹ 


١ 
۲ 
5 


3 


٦ 
۷ 
۸ 


۹ 


اه 





أن تؤمن بالله, وملائكتهء وكتابه ولقائه 

أن عمر بن الخطاب طفنلا وقف سهمه 

إن من أعظم النساء بركة 

إن من يّمّن المرأة تيسير حطبتها 

أنت ومالك لأبيك 

أا كانت تتجر بالمال 

أي العمل أحب إلى الله 

ب الإسلام على خمسء» شهادة أن لا إله إلا الله 
تزوجت امرأة من الأنصار 

تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 

حاءتئ امرأة ومعها ابنتان لما فسألتئ فلم تحد عندي شيئا 
ETT‏ 

ديار أنفقتَةُ في سبيل الله وديتار أَْفقئَهُ 
مالين واحدة ي 

رحل تزوج امرأة» فمات عنها ولم يدحل 

زوج رسول الله امرأة على سورة من القرآن 
شهدت الفطر[عيد الفطر ] مع الي 

حاءتئ امرأة ومعها ابنتان لما فسألتئ فلم تحد عندي شيئا 
حُذي ما كفيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوف 

ديار أَنْفَقتَهُ في سبيل الله وديتار أنفقتهُ 

د لن وا بت 

رجل تزوج امرأة» فمات عنها ولم يدحل 

زوج رسول الله امرأة على سورة من القرآن 
شهدت الفطر[عيد الفطر ] مع النبي 

کلکم ر وكلكم مسقول عن ريده 
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كنت أحدم الزبير 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة 

لا تنفق امرأة شيقاً من بیت زوجها إلا بإذن زوجها 
EET‏ 

لا مهر دون عشرة دراهم 

لا جوز لامرأة في ماها إلا بإذن زوجها 

لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه 

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 

لا يخلون رجحل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما 
لك أحران أحر الصدقة وأحر القرابة 

لم يجعل لها سكين ولا نفقة 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأحرك 

ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجحال من النساء 
م 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من كانت له ابنة فأدبما 

من كشف حمار امرأته ونظر إليها 

من مات ولم يحج حجة الإسلام من غير أن يمنعه سلطان 
نفس المؤمن معلقة بدينه 

والمرأة راعية في بيت زوجها 

وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف 

وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف 
وواستئ .ماما 

يا معشر النساء تصدقن 
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فهرس الأعلام المترجم لمم 

م اسم العلم 

048 | إبراهيم بن يزيد 

۷ أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد 

۱١‏ أحمد بن محمد بن هارون 

7 - | أساء ينك اوبكر 

٠١‏ أصبغ بن الفرج سعد بن نافع 

١7‏ الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 

۲۹ الزبير بن العوام بن حويلد بن أسدء أبو عبد الله » 
القرشي 

١‏ الليث بن سعد 

۲ خيرة امرأة كعب بن مالك 

٤‏ فر بن المذيل بن قيس العنبري 

۹ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي 

۳ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل 

0 إعبد الله بن محمد بن بحم بن شاس ابن نزار 

ه ١‏ عبد الملك بن حبيب 

٠‏ |عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ 

٤‏ | عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن الكرخي 

۸ عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس 

0 عطاء بن أسلم 

۳ علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

٦‏ كعب بن مالك 

۲۲ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 

١‏ | محمد بن عبد الرحمن القرشي 
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محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود 
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة 
ميمونة بنت الحارث الملالية 

جى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي 
البغدادي 
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فهرس المصادر والمراجع 
أولاً - كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتصل بماء 


-١‏ أحكام القرآن, تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت 
٠٠١ >‏ اه٠‏ تحقيق : محمد الصادق قمحاوي. 

- أحكام القرآن» تأليف: محمد بن عبد الله الأندلسي ( ابن العربي )» طبعة: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

-٣‏ أضواء البيان»تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكين الشنقيطي» طبعة دار الفكر للطباعة 
و النشر و التوزيع بيروت - لبنان الطبعة : ١51١١5‏ ه -945١م.‏ 

> - تفسير ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة ؛ الثانية 
ANLNE‏ 

ه- تفسير الطبري» محمد بن حرير بن يزيد بن حالد الطبري» دار المعارف » مصرء تحقيق : حمود 
شاكر وأحمد شاكر. 

5- تفسير القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 


لا - تفسير المنيرء وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر المعاصر -- دمشق الطبعة ‏ الثانية » ١41١/‏ هم 


ثانيا - كتب الحديث وشروحه وما يتصل جاء 


5 
ا 
التحبير في المعجم الكبير المؤلف ؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزيء أبو 
سعد (المتوق : ”5ه ) المحقق : منيرة ناحجي سال الناشر : رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد 
الطبعة : الأولى » ۱۳۹۰ ه- ١۹۷۰٠ءم.‏ 

تحفة الأحوذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار الكتب العلمية - بيروت. 
تلخيص الحبير» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 
8ه .1984م. 

الجامع الصحيح المختصرء المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الناشر : دار 
ابن كثير » اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة » ۱٤۰٩۷‏ = ۱۹۸۷م» تحقيق : د. مصطفى ديب 
البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت تحقيق : أحمد محمد شاكر» وآخرون. 

الدراية في تخريج أحاديث المداية» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار 
المغرفة - ييروت» تحفيق: ال عد ا امان المدق: 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» حمد بن إسماعيل الصنعان الأمير» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - 2١17073‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 

سنن ابن ماحة» محمد بن يزيد أبو عبدالله القرويئ» دار الفكر - بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد 


الباقى» تعليق محمد فؤاد عبد الباقى. 


9 


سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي» دار الفکر س بيروت» 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الدارقطيْ» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطي البغدادي» دار المعرفة - بيروت » ۱۳۸١‏ - 
7م 

سئن الدارمي» عبدالله بن عبدال رمن أبو محمد الدارمي. دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة 
الأولى » ١١٤٠ء‏ تحقيق : فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي. 

السنن الصغرى» حمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر دار النشر: مكتبة الدار - المدينة 
المنورة - ٧۹۸۹ - ٠١١٠٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

سنن سعيد بن منصور» تأليف: سعيد بن منصور الخراساني» دار النشر: الدار السلفية - الحند - 
۳ هه -987ام, الطبعة: الأولى» تحقيق؛ حبيب الرحمن الأعظمي. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار الكتب 
العلمية - بيروت - ».١5١١‏ الطبعة: الأولى. 

شرح السيوطي لسنن النسائي؛ عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي؛ مكتب المطبوعات 
الإإسلامية - حلب» الطبعة الثانية » ١5٠05‏ --9/5١م,‏ تحقيق ؛ عبدالفتاح أبو غدة. 

شرح صحيح البخارى» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» دار النشر : 
مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 47 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ الطبعة : الثانية» تحقيق ٠‏ أبو تميم 


ياسر بن إبراهيم. 


EY 


5300 
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4 
اي 
شعب الإبمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسْروؤحردي الخراساني» أبو بكر البيهققي 
(المتوق ؛ 454ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي » صاحب الدار السلفية ببومباي 
- الهند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة 
الأ 7 ا ل للد لأا 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسيّء 
الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية » ۱٤۱٤‏ = 0۹۹۳ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط. 

صحيح مسلم» المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» الناشر : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق ؛ محمد فؤاد عبد الباقي. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد همس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار 
الكتب العلمية -- بيروت»ء الطبعة الثانية » 5١5‏ ١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت ٠‏ 11374م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير المؤلف : عبد الرؤوف المناوي» الناشر : المكتبة التجارية 


الكبرى - مصر» الطبعة الأولى »ا كه" اه 


كلت 


24 


- 15 


“۷ 


- 


-۹ 


4 
اي 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» بتحرير الحافظين 
الجليلين: العراقي وابن حجرء طبعة: دار الفكر» بيروت» طبعة ١515‏ هه لموافق ١9597‏ 
ميلادي . 

مختصر اختلاف العلماء» تأليف: الحصاص /أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار النشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - ۷١٤١ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. 
المستدرك على الصحيحين المؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى » ٧۹٩۹۰ - ۱٤۱۱‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 
مسند الإمام أحمد بن حتبلالمؤلف ؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى : 4١‏ 7ه ) المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد » وآحرون إشراف : د 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي » الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى » ١417١‏ هم - 
۰۱م 

مصباح الزحاحة تأليف: شهاب الدين البوصيرى » دار النشر: دار الجنان ‏ بيروت. 

مصنف عبد الرزاق المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة الثانية » ١407‏ » تحقيق ؛ حبيب الرحمن الأعظمي. 

نصب الراية لأحاديث الهدايةالمؤلف : عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي الناشر : دار 
الحديث - مصر » ١751‏ تحقيق : محمد يوسف البنوري. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارالمؤلف ؛ محمد بن على بن محمد 


الشوكانء الناشر ١‏ إدارة الطباعة المنيرية. 


۶ 
: 
ثالثا 


- كتب الفقه: 


أ - كتب الفقه الحنفي. 


E 


5 


الاختيار لتعليل المختار المؤلف : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان - ١47‏ ه -ه..5م الطبعة ‏ الثالثة تحقيق : عبد اللطيف 
محمد عبد الرحمن. 

البحر الرائق شرح كتر الدقائق زين الدين ابن نحيم الحنفي سنة الولادة ۹۲١‏ ه/ سةة الوفاة 
٠ه‏ الناشر دار المعرفة » مكان النشر بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني الناشر دار الكتاب العربي مكان النشر 


بيروت» سنة النشر .١‏ 


تبين الحقائق شرح كت الدقائق فر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» الناشر دار الكتب 


الإسلامي ‏ القاهرة» سنة [1١1)هم.,‏ 

تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشر ۹۸٤ = ۱٤۰٥‏ 
مكان النشر بيروت. 

تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي» الناشر دار حراء مكة 
المكرمة سنة النشر 20١4٠“‏ تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني. 

تحفة الملوك (فِ فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
دن عبد آله كتير اجك الناشن دان البشائر الاستلاقية شكانة ,ار رر كه سةد ار 81 اف 
حاشية رد المختار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين؛ الناشر دار 


الفكر للطباعة والنشر» سنة النشر ١1417١ه‏ - ٠٠٠۲م‏ مكان النشر بيروت. 


4 

ا 

٩‏ - الدر المختار» لاء الدين الحصكفى الناشر دار الفكر سنة النشر ١7/5‏ هء مكان النشر بيروت. 

٠‏ - درر الحكام شرح بحلة الأحكام علي حيدر تحقيق تعريب؛ امحامي فهمي الحسيئ الناشر ؛ دار 
الكتب العلمية مكان النشر لبنان ‏ بيروت. 

-١‏ شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» الناشر دار الفكر» مكان النشر 
بیروت . 

/ فتاوى السعديء تأليف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي» دار النشر: دار الفرقان‎ - ١ 
الطبعة: الثانية» تحقيق:‎ ١۹۸٤ - ٠٤٠١٤ - مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان‎ 
الحامي الدكتور صلاح الدين الناهي.‎ 

۳ - الفتاوى المندية قي مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانالشيخ نظام وجماعة من علماء الهمند» 
العاشر “كان الفكر ب ييروات#اسنة النشن 21١‏ ا( ۹4م 

١ 5‏ - فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكان» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

٠١‏ - اللباب في شرح الكتابء المؤلف ؛ عبد الغين الغنيمي الدمشقي الميداني الحفق ؛ محمود أمين 
النواوي» الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

5 - لسان الحكام في معرفة الأحكام إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي الناشر البابي الحلبي سنة النشر 


۲۳ - ۱۹۷۳ مكان النشر القاهرة. 


1 

ا 

- المبسوط للسرحسي تأليف: همس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرحسي دراسة وتحقيق: 
خليل محي الدين الميس الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
۱ه ۲۰۰۰م 

- متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» الناشر : مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ‏ القاهرة. 

4- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده 
الناشر دار الكتب العلمية» لبنان/ بيروت»؛ سنة النشر 51١19‏ ١ه‏ -199/8م. 


٠‏ الميحط البرهاي المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر 'الشهيد النجاري برهان الدين مازه:الناشر ؛ 


دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عجن التي التفسوف 
القرطي تحقيق سالم محمد عطا -محمد علي معوض الناشر دار الكتب العلمية مكان النشر بيروت 


سنة النشر ١٠٠٠٠م.‏ 


ب - كتب الفقه المالكي. 

۲- بداية المحتهد وفاية المقتصدء تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليدء دار 
النشر: دار الفكر - بيروت. 

-٣‏ بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي تحقيق ضبطه وصححه؛ محمد عبد السلام شاهين 


الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 151١8‏ ١ه‏ - 5945١م,‏ مكان النشر لبنان/ بيروت. 


1 
ا 
البهجة في شرح التحفة المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي دار النشر : دار الكتب 
العلمية - لبنان / بيروت - ١5١8‏ هل - ۹۹۸٠م‏ الطبعة : الأولى تحقيق : ضبطه وصححه: 
محمد عبد القادر شاهين. 

التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله الناشر دار 
الفكر مكان النشر بيروت » سنة النشر ۳۹۸١ه.‏ 

التلقين في الفقة المالكي المؤلف : أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
(اللتوف : 477ه) المحقق : أبو أويس محمد بو خبزة الحسئئ التطواني الناشر ؛ دار الكتب 
العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 155765 ١ه‏ -84 ١٠٠١م‏ 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : صالح بن عبد السميع 
الآبي الأزهري (المتوقى : 1ه ) الناشر ؛ المكتبة الثقافية - بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي تحقيق محمد عليش الناشر دار الفكر ‏ 
بیروت . 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأبي العباس أحمد الصاوي» طبعة دار المعارف بيروت. 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني علي الصعيدي العدوي المالكي تحقيق يوسف 
الشيخ محمد البقاعي الناشر دار الفكر ‏ مكان النشر بيروت سنة النشر .١54١5‏ 

الشرح الكبير. المؤلف : أبو البركات أحمد بن محمد العدوي » الشهير بالدردير (اللقوق : 
١ه)‏ در النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 


الرومى .د . محمد بلتاحى » د . سيد حجاب. 


9 


شرح ميارة الفاسي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي تحقيق عبد اللطيف حسن عبد 
لحي الناش قار الكدي الغلبيةة: “كان ا a‏ 
6 

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس » طبعة؛ الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان المؤلف : أحمد بن غنيم بن سال النفراوي 
(المتوق : > ١١1ه)‏ المحقق : رضا فرحات الناشر ؛ مكتبة الثقافة الدينية. 

القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن حزي الكلي الغرناطي طبعة: الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 
الكاي في فقه أهل المدينة المالكي المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطي (المتوى : 457ه) المحقق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريقاني 
الناشر : مكتبة الرياض الحديثة» الرياض,» المملكة العربية السعودية الطبعة ؛ الثانية, 
۰ هم/198.0م. 

الكافي في فقه أهل المدينة» تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٠١١۷‏ الطبعة: الأولى. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني أبو الحسن المالكي تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي الناشر دار الفكر ‏ بيروت سنة النشر 51١7‏ ١ه.‏ 

مختصر العلامة خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجندي (المتوف : 5/الاه) المحقق : أجمد جاد 


الناشر : دار الحديث/القاهرة الطبعة : الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ /ه ١٠٠؛م.‏ 


5751 


1 

ارح 

المدونة الكبرى المؤلف : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق : 115ه) 
امحقق : زكريا عميرات الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 


منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل. محمد عليش. الناشر دار الفكر ‏ بيروت» سنة النشر 


8ه -1984م. 


5 كيني الفقه الشافعي: 


0 


أسئ المطالب في شرح روض الطالب المؤلف ؛ شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري دار النشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت - ١555‏ ه - *٠..‏ الطبعة : الأولى » تحقيق ؛ د . محمد محمد 
تامر. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية تأليف:حلال الدين عبد الرحمن السيوطي 9١١‏ 
ه الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين ممهمات الدين أبي بكر ابن 
السيد محمد شطا الدمياطي الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع مكان النشر بيروت. 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيئ الخطيب تحقيق مكتب البحوث والدراسات - 
دار الفكر بيروت » سنة النشر ه١5‏ ١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل علي بن سليمان 


المرداوي أبو الحسن تحقيق محمد حامد الفقي الناشر دار إحياء التراث العربي مكان النشر بيروت 


5 


1 
ا 
تحفة الطالب .معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبء تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء» دار النشر: دار حراء - مكة المكرمة - 2١5٠05‏ الطبعة؛ الأولى» تحقيق: عبد الغئى بن 
حميد بن محمود الكبيسي. 

تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاجء تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي» دار النشر: دار 
حراء - مكة المككرمة - 505 »١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني. 

التنبيه في الفقه الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق تحقيق 
عماد الدين أحمد حيدر الناشر عالم الكتب مكان النشر بيروت سنة النشر 407 ١ه.‏ 

حواهر العقود» تأليف: شمس الدين الأسيوطي» طبعة: دار النشر؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) سليمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي الناشر المكتبة الإسلامية ‏ ديار بكر - تركيا 

حاشية عميرة شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة تحقيق مكتب البحوث والدراسات 
حاشية قليوبي: على شرح جلال الدين ا حلي على منهاج الطالبين شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
سلامة القليوي تحقيق مكتب البحوث والدراسات الناشر دار الفكر سنة النشر 9١141١هم‏ - 
مم مكان النشر لبنان / بيروت. 

حواشي الشروان والعبادي المؤلف :عبد الحميد المككي الشرواني (المتوق : ١0+١ه)‏ و أحمد 
بن قاسم العبادي (المتوق : 997ه). 

دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل مرعي بن يوسف الحنبلي الناشر المككتب 


الإسلامي سنة النشر ١7/9‏ مكان النشر بيروت. 


EAA 


- 


داكت 


1 
اي 
السراج الوهاج على متن المنهاج العلامة محمد الزهري الغمراوي الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر» مكان النشر بيروت 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان محمد بن أحمد الرملي الأنصاري تحقيق الناشر دار المعرفة مكان 
النشر بيروت. 

فتح الوهاب شرح منهج الطلاب زكريا الأنصاري الناشر دار الفكر مكان النشر بيروت. 
كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيئ الحصيئ الدمشقي 
الشافعي تحقيق علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان الناشر دار الخير ‏ دمشق» سنة 
المفر كن ام 

مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيئ الناشر دار الفكر» مكان النشر 
بيروت. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين ييى بن شرف النووي أبو زكريا الناشر دار المعرفة مكان النشر 
بيروت. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق الناشر دار الفكر 
مكان النشر بيروت 

الناشر دار الفكر سنة النشر 54159 ١ه‏ - 93/8 ١م‏ مكان النشر لبنان / بيروت. 

فهاية الزين في إرشاد المبتدئين محمد بن عمر بن علي بن نووي الحاوي أبو عبد المعطي الناشر دار 


الفكر سنة النشر مكان النشر بيروت 


4 


٤‏ - الوسيط في المذهب محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد تحقيق أحمد محمود إبراهيم » محمد 


محمد تامر الناشر دار السلام سنة النشر ١ 4١1‏ مكان النشر القاهرة. 


د - كتب الفقه الحنبلي: 


2 


الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل علي بن ساليمان 
المرداوي أبو الحسن تحقيق محمد حامد الفقيالناشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


١ 
ی‎ 


الله . 

دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل مرعي بن يوسف الحنبلي الناشر المككتب 
الإسلامي ‏ بیروت» سنة النشر ۸۹١۳١ه.‏ 

فرج الر ر كق فلل بسر ارق نين الديق أ عبد الل غ ن عد ا الزر کی ری 
الحنبلي تحقيق قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم الناشر دار الكتب العلمية» 
یروت ان ار E‏ ا د 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى منصور بن يونس بن إدريس 
البهوت» الناشر عام الکتب ‏ بيروت» سنة النشر 3955١م.‏ 

الفروع وتصحيح الفروع محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي 
الناشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت» سنة النشر ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر المكتتب 


الاسلامي ل بيروت., 


5 

3 

۸- كتب ورسائل و فتاوي ابن تيمية : أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» طبعة مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

٩‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوت تحقيق هلال مصيلحي 
مصطفى هلال الناشر دار الفكر ‏ بيروت سنة النشر ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

-٠‏ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات عبد الرحمن بن عبد الله البعلي 
الحنبلي » تحقيق قابله بأصله وثلاثة أصول أحرى: محمد بن ناصر العجمي» الناشر دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت» سنة النشر 57 ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ 

-١‏ المبدع في شرح المقنع إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق » الناشر المكتب 
الاسلامي نت روت س اشر اه 

- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحراني» الناشر مكتبة المعارف سنة النشر 4 ٤٠١‏ ١ه‏ مكان النشر الرياض. 

۳ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى السيوطي الرحيباني» الناشر المكتب الإسلامي 
شق س اشر ۹ 

٤١‏ - للمغن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
الناشر : دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى » 14٠.65‏ ١ه.‏ 

١‏ - منار السبيل في شرح الدليل إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان تحقيق عصام القلعجي» الناشر 


مكتبة المعارف ‏ الرياض» سنة النشر ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


ه - كتب الفقه الظاهري. 


جم 
59 


(التوى : 455ه) الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


رابعا - كتب فقهية حديثة. 


الأحكام الى خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مقارنة) إعداد الباحث؛ حسن 
عبد الله عبد المقتصواد أبو زهو جسامغة؟ الأزهر .- كلية الشزيعة والقانون بدمتسهور الدراشيبات 
العليا -قسم الفقه المقارن رسالة لنيل: درجة التخخحصص (الماحستير ) إشراف الأستاذ: الدكتور 
محمد حسين قنديل أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن الأستاذ الدكتور: بلال حامد إبراهيم - أستاذ 
الفقه المقارن المساعد بالكلية بالكلية ۱٤۲۷‏ هص ل 5١٠١5م,‏ 

احتلاف العلماء تأليف: محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله» دار النشر: عالم الكتب - بيروت 
١ ٤٠٦ -‏ الطبعة؛ الثانية» تحقيق؛ صبحي السامرائي. 

التبرج وخطر مشاركة المرأة للرحل في ميدان عمله المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز الطبعة 
: الأولى» الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية تاريخ النشر : 577 اه.., 

تحفة المودود بأحكام المولود» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر: 
مكتبة دار البیان - دمشق - ١٠۹۷١ - ٠۳۹۱‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
الرائد في علم الفرائض للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي (47)»ط: مكتبة ابن سيناء ‏ القاهرة 


الجديدة . 


2 


خامسا" 


4 


علم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية: للدكتور مصطفى العبد الله» الطبعة الثانية » منشورات 
جامعة دمشق » ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ۱۹٩٩‏ م»/ص ١5 - ٠٤‏ وما بعدها. 

الفقةُ الإسلامي وأدليهُ ادامل للأدلة الشرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمٌ النظريات الفقهيّة وتحقيق 
الأحاديث الَبوية وتخريجها المولف : أ.د. وَهْبّة الرْحَيْليّ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي 
وق تجاه واي ا لالد بعل الرا مير E‏ العم E‏ 
الرابعة . 

في ميدان الدعوة للشيخ الغزالي منهجه وقضياه الكبرى للدكتور محمد أبو زيد الفقههي»› 
ص(١9١)ط:‏ مكتبة الأزهر الحديثة ‏ طنطا. 

مختصر اختلاف العلماء المؤلف : للطحاوي. 

المدحل الفقهي العام: للشيخ مصطفى الزرقاء» مطبعة جامعة دمشقء الطبعة 
السابعة» ۳۱۸ ۱ه › ١1951١م.‏ 

امفصل بي الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحود الناشر : وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر : ٤۲٣‏ ١ه..‏ 


كتر الوصول الى معرفة الأصول المؤلف : علي بن محمد البزدوي الحنفيى الناشر : مطبعة جاويد 


4 


إعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ١هلاده‏ دراسة 
وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة 
1ه/1 5 ام. 

تيسير التحرير المؤلف محمد أمين ‏ المعروف بأمير بادشاه المتوق 31750 ه دار النشر ؛ دار 
الفكر ‏ بيروت لبنان. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن بحيم المصري )» تأليف: أبو 
العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيئ الحموي الحنفي» دار النشر؛ دار الكتب العلمية 
- لبئنان بيروت - 4.5 ١ه‏ - 986١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد 
بن محمد الحنفي الحموي 

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش )» تأليف: أبو العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القرافي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -8١1541١ه‏ -998١م,‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: خليل المنصور. 


سادسا* كتب المعاجم واللغة : 


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف : قاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي الناشر ؛ دار الوفاء - حدة الطبعة الأولى » 505 ١‏ تحقيق ؛ د. أحمد بن عبد الرزاق 


الكبيسق : 


57 


4 
ار 
تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف ؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيئ » أبو الفيض » 
اللقب .عرتضى » الربيدي تحقيق بحموعة من الحققين الناشر دار المداية. 

التعريفات المؤلف : علي بن محمد بن علي الحرحان الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة 
الأولى » ١5٠.5‏ هه تحقيق ؛ إبراهيم الأبياري. 

تهذيب اللغة المؤلف ؛ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري دار النشر ؛ دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - ٠١٠۲م‏ الطبعة : الأول تحقيق ؛ محمد عوض مرعب 

التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف ؛ محمد عبد الرؤوف المناوي الناشر : دار الفكر المعاصر 
» دار الفكر - بيروت » دمشق » الطبعة الأولى » ١٠145١1ه»ء‏ تحقيق : د,. محمد رضوان الداية 

غريب الحديث المؤلف : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي إبن عبيدالله بن حمادي 
بن أحمد بن حعفر الناشر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى » ١9/65‏ تحقيق : 
د.عبدالمعطي أمين قلعجي. 

كتاب العين المؤلف : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الناشر : دار ومكتبة الحلال - 

تحقيق : د.مهدي المخحزومي ود.إبراهيم السامرائي 

كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئ الكفومي, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -19١54١ه‏ -1948١م.,‏ تحقيق: 
عدنان درويش - محمد المصري 

لسان العرب المؤلف ؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر : دار صادر - بيروت» 


الطبعة الأولى. 
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مختار الصحاح المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الناشر : مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت» الطبعة طبعة حدیدة » ۱۹٩۹۰ = ۱٤۱٥١‏ م» نحقيق : حمود خاطر. 

اللصباح المنير قي غريب الشرح الكبير للرافعي المؤلف : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
الناشر ؛ المكتبة العلمية -- بيروت. 

المعجم الوسيط المؤلف؛ إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار 
دار النشر ؛ دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

معجم مقاييس اللغة المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا امحقق ؛ عبد السلام محمد 
هارون الناشر : دار الفکر ‏ بیروت» الطبعة : ۱۳۹۹ھ -9179١م.‏ 

المغرب في ترتيب المعرب المؤلف ؛ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز الناشر : 
مكتبة أسامة بن زيد - حلب الطبعة الأولى » ١91/9‏ تحقيق ؛ محمود فاخوري و عبدالحميد 


مخار. 
:كتب التراجم والأعلام: 


الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
الناشر : دار اليل - بيروت الطبعة الأولى » ١4١7‏ تحقيق : علي محمد البجاوي. 

الأعلام المؤلف : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الز ركلي الدمشقي (المتوف : 
١ه)‏ الناشر : دار العلم للملايين » الطبعة : الخامسة عشر - أيار / مايو۲٠٠۲م.‏ 
البداية والنهاية المؤلف ؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الناشر : مكتبة المعارف - 


بيروت. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة حلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق: بحمدأبو 
الفضل إبراهيم» الناشر المكتبة العصرية» ‏ لبنان ‏ صيدا. 

تاريخ حرجان المؤلف : حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحاني الناشر : عالم الكتب - بيروت 
الطبعة الثالثة > ۱۲٤۰۱‏ = ۱۹۸۱ تحقيق : د. محمد عبد المعيد خحان. 

تذكرة الحفاظ تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهى دراسة وتحقيق: زكريا عميرات الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة الأولى 41١19‏ ١ه‏ - /99١ام‏ 

تكملة الإكمال المؤلف : محمد بن عبد الغ البغدادي أبو بكر دار النشر ؛ جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة - ١5٠١‏ الطبعة ؛ الأولى تحقيق ؛ د. عبد القيوم عبد رب النبى 

تهذيب التهذيب المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر ؛ دار 
الفكر - بيروت» الطبعة الأولى » ١9/85 -- ١15٠05‏ 

تمذيب الكمال المؤلف : يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي الناشر ؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة الأولى » ۱٤۲۰۰‏ = ۱۹۸۰ تحقيق : د. بشار عواد معروف. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم المؤلف: ابن ناصر الدين مس 
الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي » دار النشر :مؤسسة الرسالة - بيروت - 
197١م‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي. 

الثقات المؤلف ؛ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسيّ الناشر : دار الفكر ‏ بيروت» 


الطبعة الأولى » ۱۳۹۰ - ١917٠0‏ تحقيق : السيد شرف الدين أحمد. 
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الجواهر المضية تأليف:محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 5١٠١ه‏ الناشر:دار العاصمة؛ 
الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى .مصرء ١۳١٤۹‏ هب النشرة الثالثة» ٤١١‏ ١ه‏ 

سير أعلام النبلاء المولف: : همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاثماز ال ذهيي 
(المتوق : /4/اه) المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر : 

مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة » ١14.65‏ ه - 9/86١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي دار النشر :؛ دار 
الكتب العلمية. 

صفة الصفوة المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج الناشر : دار المعرفة - بيروت 
الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ تحقيق : حمود فاحوري - دمحمد رواس قلعه جي 

طبقات الشافعية الكبرى ,المؤلف : الإمام العلامة :تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي دار 
النشر ؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 84١1‏ ١ه‏ الطبعة ؛ الثانية تحقيق ؛ د. محمود محمد 
الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو 

الطبقات الكبرى المؤلف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري المحقق : إحسان 

عباس الناشر ؛ دار صادر = بيروت الطبعة ؛ ١‏ -/95١م.‏ 

طبقات المفسرين المؤلف ١‏ أحمد بن محمد الأدنروي الناشر : مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى » ۱۹۹۷ تحقيق : سليمان بن صا الخزي 

طبقات المفسرين المؤلف ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الناشر : مكتبة وهبة - القاهرة 


الطبعة الأولى » ١797‏ تحقيق ؛ علي محمد عمر 
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الناشر مطبعة حكومة الكويت سنة النشر ١9/5‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تأليف: حمد بن أحمد أبو عب دالله الذهبي 
الدمشقيء طبعة: دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو - حدة - ١51١8‏ - 
۲ الطبعة: الأولى. تحقيق: محمد عوامة. 

معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية. تأليف: الدكتور عمر رضا كحالة. ط؛ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

المعين فى طبقات المحدثين المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي أبو عبد الله دار 
النشر : دار الفرقان - عمان - الأردن - ٠١١ ١‏ الطبعة : الأولى تحقيق : د. همام عبد الرحيم 
سعید. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح » تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر مكتبة الرشدء الرياض - 
السعودية» سنة ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م 

الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد المؤلف : أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن» أبو 
نصر البخاري الكلاباذي (المتوق : /9+ه) المحقق : عبد الله الليثي الناشر ؛ دار المعرفة - 
بيروت الطبعة : الأول » ١٤١١۷‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


خلكان المحقق : إحسان عباس الناشر : دار صادر - بيروت. 
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فهرس الموضوعات 


ا موضوع 

المقدمة 

أهمية البحث وأسباب اختياره 
الهمدف من البحث 

الدراسات السابقة 

المنهج في إخحراج البحث 
حطة البحث 

تمهيد 

مكانة المرأة في الديانات والحضارات الأخرى 
مكانة المرأة في الإسلام 
تعريف الأهلية 

أنواع الأهلية 

عوارض الأهلية 

أقسام عوارض الأهاية 

تعريف التصرف 


تعريف الاقتصاد 
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الأحكام الاقتصادية والمالية في الإسلام 

أهلية المرأة الاقتصادية 

تعريف المهر 

أسماء المهر 

حكم المهر 

مشروعية المهر 

حكمة مشروعية المهر 

تسمية المهر في العقد 

ما يترتب على تسمية المهر في العقد وعدم التسمية 

صفة المهر 

الضوابط الفقهية للمهر عند الفقهاء 

هل يجوز أن يكون المهر على منفعة؟ 

هل يوز أن يكون الحتق مهراً ؟ 

هل يجوز أن يكون المهر على تعليم القرآن ؟ 

إذا تزوج امرأة على صداق في السّر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك ثم احتلفا 
إلى القضاء فبم يحكم القاضي؟ 

إذا اتفق الزوجان على قبض للمهر» فهل يشترط قبض المهر أم لا ؟ 


أنواع المهر 
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المعتبر في مهر المثل 

موجبات مهر المثل 

فساد تسمية المهر 

إذا عقد بذلك فسخ النكاح قبل الدحول؛ ويثبت بعده بصداق المثل 
فساد النكاح 

المهر النقدي 

الوطء بشبهة 

الإإكراه على الزنا 

احتلاف الزوجين في المهر 
الاحتلاف ق المهر بعد الدحول 
الاحتلاف في المهر أنواع 
الاحتلاف في أصل التسمية 
الاحتلاف في مقدار المهر المسمى 
الاختلاف في قبض المهر 

نكاح التفويض 


حكم المهر في نكاح التفويض 


حكم المهر في نكاح التفويض إذا حصل طلاق أو موت قبل الدحول. 


الاتفاق على عدم المهر 
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هل يجب مهر المثل عند فساد الصداق ؟ 


في تعجيل المهر وتأجيله 


منع الزوحة زوجها من الدحول بما حى يعطيها جميع المهر, 


فسخ النكاح بإعسار الزوج بالمهر أو غيره 
الزيادة والنقص في المهر» وتبعية الضمان 
أحوال وجوب المهر. 

استقرار المهر وتأكده 

الدحول 

الملوت 

الخلوة الصحيحة 

مقدمات الجماع 

إزالة البكارة بغير آلة الجماع 

تنصيف المهر 

سقوط المهر 

الحقوق المتعلقة بالمهر 

حق الله تعالى 

حق الزوجة 


حق الأولياء 
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من الذي يحق له أن يقبض المهر؟ 


ملكية المرأة التصرف ف المهر. 


تبر ع الزوجة وتصدقها وهبتها بشيء منه من غير إذن الزوج. 


تعريف المتعة. 

حكم المتعة 

استحباب المتعة 

مقدار المتعة 

تملك المرأة للميراث. 
أحوال الزوجة 

أحوال البنت 

أحوال بنات الابن 

أحوال الأحوات الشقيقات 
أحوال الأخوات لأب 
أحوال الأحت لأم» وهم أولاد الأم 
أحوال الأم 

أحوال الجدة 

حق المرأة في النفقة 
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حكم النفقة 

على من بحب النفقة 
بجت النفقة 

شروط النفقة 
واحبات النفقة الزوحية 
الطعام وتوابعه 


وقت وحوب نفقة الزوحة 


نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم 
آلة التنظيف ومتاع البيت 
امتناع الزوج عن الإنفاق. 
إعسار الزوج بالنفقة 


نفقة زوجة الغائب. 


مي تعتبر النفقة دينا على الزوج ؟ 


نفقة المعتدة 
نفقة المعتدة من طلاق رجعي 


نفقة المعتدة من طلاق بائن 
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نفقة الحمل 

الإبراء عن النفقة. 

الإبراء عن النفقة الماضية 
الإبراء عن نفقة مستقبلة 
المقاصة بدين النفقة. 

الكفالة بالنفقة أو ضماها. 
الكفالة بالنفقة بسبب السفر 
كفالة النفقة الماضية والمستقبلة 
الصلح عن النفقة. 

حق المرأة في تملك المال بالعمل. 
تعريف الذمة 

خصائص الذمة 

الذمة المالية للمرأة 


تمللك المرأة المال بالعمل 


الكذل ردي لطن جهن ان تان 


تغليب السماحة على الحاسبة 


بحالات عمل المرأة المشروعة 
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الضوابط العامة لمشاركة المرأة في التنمية 

تقسيم العمل 

التحصص 

احتلاف القدرات 

الأحتلاف على مستوى الخلايا 

الاحتلاف على مستوى النطفة 

الاختلاف في التركيب التشريحي والوظيفي بين الرحل والمرأة 
شُكم الإسلام في خروج المرأة للعمل 

عمل المرأة 

الضوابط الشرعية في عمل 

شروط اللباس الشرعي. 

تولي المرأة الإمامة 

تولي المرأة القضاء 

عضوية المرأة مجلس الشورى 

أسباب منع المرأة من مجلس الشورى 

الباب الثاني 

أهلية المرأة في العقود» والضوابط الشرعية بإدارة أموالها بنفسها 


أهلية المرأة في المعاوضات. 
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في البكر العاقلة إذا بلغت رشيدة» هل يدفع إليها ماما قبل الزواج ؟ 


تعريف الوصية 

أهلية المرأة في الوصية. 

هل يجوز أن يوصى إلى المرأة ؟ 

هل تكون للمرأة ولاية بالوصاية ؟ 

أهلية المرأة في الهبة 

تبرع الزوحة وتصدقها بشيء من مالا من غير إذن الزوج. 
تولي المرأة النظر على الوقف وتصرفها فيه 
تعريف الرهن 

أهلية المرأة في الرهن 

تعريف القرض 

أهلية المرأة في القرض 

تعريف الإعارة 

أهلية المرأة في الإعارة 

الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في العبادات 
الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في الزكاة. 


تعريف الزكاة 
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الدليل على وجوب الزكاة 

أهلية المرأة في زكاة أموالما 

الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة الفطر. 
الأحكام المالية المتعلقة بالمرأة في صدقة التطوع. 
تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه 

حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة المال 

أهلية المرأة في الفدية عن الصوم 

أهلية المرأة في الحج والعمرة 

تعريف الحج 

حكم احج 

أهلية المرأة في الحج والعمرة 

أهلية المرأة في الكفارات والنذور 

حق الغير في مال المرأة. 

حق الزوج ف إدارة مال زوحته وإذنه ق التصرف قي ماها 
حق الأقارب قي مال المرأة [ الوالدين وغير الوالدين]. 
حق الوالدين 

حق الأقارب (غير الوالدين ) في مال المرأة 
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التوصيات 


الفهارس 


فهرس الموضوعات 
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